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السـاحة االقتصـادیة، خاصـة  األوربیة تطورا على ةشهد العالم بعد الثورة الصناعی
الصناعي، هذا المجال الذي اسـتعمل فیـه اإلنسـان وسـائل تكنولوجیـة حدیثـة  المجالفي 
 علــى مســتوى اإلنتــاج، ممــا أدى إلــى إنتــاج ســلع متنوعــة، والتنــوع فــي الســلع أدى إلــى
أو المكونـات الداخلـة فـي تركیـب السـلعة،  أو بالنظر إلـى التسـمیة، اختالفها رغم تشابها
ن لـم یكـن ... مصـدر المنـتج أو أصـلهأو العالمة التجاریة، أو سب المكونات، ن ٕ الـخ، وا
كذلك، فإن عملیة التغلیف تجعلهم في وضعیة تشابه كبیـرة، علـى الـرغم مـن االخـتالف 
  .الكبیر، الذي یمیز هذه السلع
وهـذا التشـابه مـس جمیـع السـلع، خاصـة السـلع الغذائیـة منهـا، التـي عرفـت تطـورا 
تلبیــة لحاجیــات المســتهلك، فتنوعــت علــى حســب رغباتــه وأذواقــه، ممــا نــتج عنهــا كبیــرا 
تشابه كبیر في السلع الغذائیة المعروضة لالستهالك على نظر المسـتهلك، خاصـة فـي 
   .ظل التعبئة التي تعرفها السلع الغذائیة الموضبة مسبقا
به قــد یوقــع ورغــم أن التنــوع یلبــي رغبــات وحاجیــات المســتهلك، إال أن هــذا التشــا
، ممــا یســتوجب إزالــة هــذا الســلع الغذائیــةالمســتهلك فــي حالــة مــن اللــبس أو الخلــط بــین 
الغمـوض عـن طریـق تنـویر المسـتهلك بكـل مـا یتعلـق بهـذا المنـتج، خاصـة أثنـاء مرحلـة 
  .عرض المنتج على جمهور المستهلكین، مما یحقق أمن وسالمة المستهلك
ضیة والحاضرة علـى وجـوب حمایـة إرادة ولقد نصت التشریعات في العصور الما
الطـرف المتعاقـد وتنــویر بصـیرته علــى محـل العقـد المــراد إبرامـه، ففــي المرحلـة الســابقة 
علــــى ظهــــور القــــوانین الخاصــــة المتعلقــــة بحمایــــة المســــتهلك، أو النصــــوص الخاصــــة 
المتعلقة بالممارسات التجاریة، كانت هناك حمایة غیر مباشرة انطوت علیها النصوص 
الجزائیـة، فعلـى  المسـؤولیةالمدنیـة و عـن طریـق تقریـر المسـؤولیة القانونیـة الكالسـیكیة، 
المدنیــة، هنــاك المســؤولیة العقدیــة التــي تســتوجب أن یكــون المشــتري  المســؤولیةمســتوى 
ال كـان العقـد قـابال مشتمالت العقدعالما بالمبیع، كما ألزمت البائعین اإلفصاح عن  ٕ ، وا
  .التدلیسلإلبطال تحت طائلة 
أمـا علـى مسـتوى المسـؤولیة التقصـیریة فـي حالـة خطـأ ترتـب علیـه الضـرر، تقـوم 
المسـؤولیة علـى أسـاس الخطـأ، ویلتـزم الطـرف الـذي تسـبب بخطئـه فـي حـدوث الضـرر 
وأمام عدم كفایة وفعالیة الحمایة المقررة لجمهور للمستهلك ، . بالتعویض لجبر الضرر
إدخـال  خـالل مـن تطـورتالتـي القانونیـة الكالسـیكیة إعادة النظر في هذه المنظومـة  تم
جملـــــة مـــــن القواعـــــد القانونیـــــة ســـــواء علـــــى مســـــتوى المســـــؤولیة العقدیـــــة أو المســـــؤولیة 
، مما یحقـق لالستهالكالتقصیریة، حمایة للطرف الضعیف أثناء عرض السلع الغذائیة 
  .حمایة للمستهلك في حالة ما كان في موقف المتعاقد الضعیف
أن التشــریعات  فنجـدفقـط،  المسـؤولیة المدنیـة ر التشـریعات علـى تقریــرتقتصـولـم 
وى المنظومـــة التشــــریعیة علـــى مســــتنجـــد ، فألقـــت علـــى المتــــدخلین المســـؤولیة الجزائیــــة
الخداع والغش،  تجریم خالل منقانونیة لها عالقة بحمایة المستهلك،  نصوصالعقابیة 
ناعیة والفكریـــة، والنصـــوص القانونیـــة وكـــذا النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بالملكیـــة الصـــ
الجزائیة في حالة اإلخالل  ورغم أن هذه النصوص ترتب المسؤولیة ،المتعلقة بالمنافسة
ع المـدني مـن المجتمـ المثقفـة بالطبقـة إال أنهـا لـم تـوفر الحمایـة القانونیـة، ممـا دفـع ،بهـا
إلـى توى الـدولي دعـاة حمایـة حقـوق اإلنسـان علـى المسـعلى المستوى الداخلي للـدول، و 
ر مــن تلــك التــي تــم ذكرهــا ثــنصــوص قانونیــة خاصــة تفــرض حمایــة أكبســن المطالبــة 
التي ظهـرت علـى المنظومـة التشـریعیة السـابقة، خاصـة فـي  السلبیات والحد منأعاله، 
  .التطور على مستوى المجال اإلنتاجي ظل
لهـم، وكـان  لمسـتهلكین حمایـةلونتیجـة لهـذه المطالبـة تـم إقـرار جملـة مـن الحقـوق 
، بعـد الخطـاب الـذي ألقـاه الـرئیس 1962هذا بدایة من الوالیات المتحدة األمریكیة سـنة 
مــــارس  15أمــــام مجلــــس الشــــیوخ بتــــاریخ ) J.F.Kennedy(األمریكــــي جــــون كینیــــدي 
حیث اعترف للمستهلك بأربعة حقوق أساسیة وهي الحـق فـي األمـن، الحـق فـي  1962
حــق فــي اإلعــالم، هــذا األخیــر الــذي یتمثــل فــي حــق الســالمة، والحــق فــي االختیــار، ال
، وحمایته من الغذائیة المستهلك في الحصول على إعالم موضوعي، وكافي عن السلع
االختیــار األفضــل  تخــاذاب الكفیلــةاإلعــالم المضــلل واإلشــهار الخــادع، وتقــدیم البیانــات 
 ع الغذائیــةالســلالمســتهلك الــذي یكــون فــي موضــع الجاهــل بهــذه  عــنوالســلیم الصــادر 
كالســــــلع الغذائیــــــة المعالجــــــة أو االســــــتعمال المعقــــــد  المكونــــــات، ذات الصــــــنعالحدیثــــــة 
، وألهمیــة طریقــة اســتعمالهاأو  مكوناتهــارة بســبب یــالخط الســلع الغذائیــة، وكــذا إشــعاعیا
إعـالم المسـتهلك، هـذا  المتـدخلینهذا الحق تم اسـتحداث نصـوص قانونیـة تفـرض علـى 
طـرح مـا بعـد المرحلـة إلـى ي یمتد من المرحلة السـابقة علـى التعاقـد الذباإلعالم االلتزام 
مرحلة تنفیذ العقـد، حتـى یقـدم المسـتهلك علـى التعاقـد برضـا مستبصـرا أي إلى للتداول، 
حــرا مســتنیرا، خالیــا مــن جمیــع العیــوب، وفــي حالــة اإلخــالل بهــذا االلتــزام یترتــب علــى 
  .المنصوص علیه قانونا اإلجراميفعل المسؤولیة الجزائیة حالة ثبوت ال المتدخلین
، وتقـدیم )السـلع الغذائیـة(ویـدخل ضـمن إعـالم المسـتهلك، اإلعـالم بمحـل التعاقـد 
، كمـا التشـریعیة المنظمـة لـذلك المحـددة بالنصـوصكل البیانات المتعلقة  بهذا األخیر، 
باإلعالم  في تنفیذ االلتزام إتباعهابینت هذه النصوص التشریعیة الطرق المثلى الواجب 
وضـــع بطاقـــات تكتـــب علیهـــا جمیـــع البیانـــات القانونیـــة  وفرضـــت، حــول الســـلع الغذائیـــة
، )l'obligation de l'étiquetage(بالوسـم  وهـذا مـا یطلـق علیـه االلتـزاماإلجباریـة، 
التشــریعات حمایــة متنوعــة ســواء فــي النصــوص التــي لهــا أقــرت لــه الــذي هــذا االلتــزام 
تهلك، أو التي لها عالقـة مباشـرة ببیـان مـن البیانـات الواجـب عالقة مباشرة بحمایة المس
ســلعهم وسـم ب المتــدخلین ألزمـتإدراجهـا علـى بطاقــة الوسـم، فهــذه النصـوص التشــریعیة 
  .، وفي حالة اإلخالل تترتب علیهم المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیةالغذائیة
التشــــریعات أوجــــدت  الســــلع  ولتفعیــــل الحمایــــة الجزائیــــة المتعلقــــة بــــااللتزام بوســــم
ضــمانات أخـــرى باإلضــافة لتلـــك المنصـــوص علیهــا فـــي القــوانین العقابیـــة الكالســـیكیة، 
، السلع الغذائیة كضمانة لحسن تنفیـذ التزامـه بوسـمها وسمبوضع أحكام جزائیة خاصة ب
هـــذه مـــن بـــین و  ورصـــد لـــذلك أجهـــزة خاصـــة ومنحهـــا اختصاصـــات فـــي هـــذا المجـــال،
علـى لهیئـات اإلداریـة أثنـاء الرقابـة ألعوان هذه الجزائي المفوض الدور ااالختصاصات 
أو المسـتوردة، كمـا رخصـت لهـذه الهیئـات اإلداریـة  المنتجـة محلیـاسـواء السلع الغذائیة، 
القیـــام بجملـــة مـــن التـــدابیر اإلداریـــة، مـــن أجـــل الحـــد مـــن االختراقـــات القانونیـــة لاللتـــزام 
  . بالوسم
نجــد علــى فى فــرض الحمایــة، بــل تعــدى ذلــك، ولــم یقتصــر الــدور التشــریعي علــ
بســـن نصـــوص خاصـــة تـــنظم كـــل مـــا یتعلـــق بالعملیـــة  المشـــرعین قـــام الصـــعید األوربـــي
حمایة للمستهلك، سواء علـى مسـتوى اإلنتـاج، التـداول والعـرض والبیـع، أو  االستهالكیة
  .ما بعد البیع
الدراسـة ل ع الفرنسي الذي هو محـنخص بالذكر المشر  ومن بین هؤالء المشرعین
یة خاصــة تتعلــق بحمایــة المســتهلك، ونظــم تشــریعنصــوص  المقارنــة، هــذا األخیــر ســن
منهــا  المتــدخلینعلــى بفــرض جملــة مــن االلتزامــات  عملیــة عــرض الســلع لالســتهالك،
القـانون رقـم  وهذا من خالل إصدارسواء الغذائیة أو غیر الغذائیة،  السلعبوسم  االلتزام
ایـــة المســـتهلك ونصوصـــه المتعلـــق بحم 1993جویلیـــة  26الصـــادر بتـــاریخ  93-949
الذي یعتبر كتجمیع قانوني للنصوص المتعلقة بحمایة المستهلك التي كانت التنظیمیة، 
متناثرة هنا وهناك في نصوص قانونیة منها ما تعلـق بالوسـم أو إعـالم المسـتهلك، غیـر 
لي تماشـــیا مـــع أن التشـــریع الفرنســـي أدخـــل جملـــة مـــن التعـــدیالت علـــى تشـــریعه الـــداخ
-67التوجیه األوربي رقم التوجیهات األوربیة التي نذكر منها على سبیل المثال لكثرتها،
بالتصــــنیف والتعبئــــة والتغلیــــف ووضــــع  المتعلقــــة 1967جــــوان  27فــــي  المــــؤرخ 548
 26 فـــي المــؤرخ 631-78، وكــذا التوجیــه األوربـــي رقــم العالمــات علــى المــواد الخطـــرة
بالتصــــنیف والتعبئــــة  المتعلقــــة 187-81توجیــــه األوربــــي رقــــم بال المعدلــــة 1978جــــوان 
  .والتغلیف ووضع العالمات على المبیدات الحشریة
 واكـــب المشـــرع الجزائـــري التطـــور القـــانوني الحاصـــل علـــى الصـــعید الـــدوليولقـــد 
، السـلع الغذائیـة وسـمالمتـدخلین ، بإدراج تشریعات تفـرض علـى والداخلي للدول األوربیة
-89في القانون وقمع الغش، أو المتعلق بحمایة المستهلك  03-09ون سواء في القان
 بالقـانون المـذكور أعـاله والسـاري المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغـى 02
منهــــا المرســــوم التنفیــــذي رقــــم بالقــــانونین، التنظیمیــــة المتعلقــــة  النصــــوصأو المفعــــول، 
سم المنتجات غیـر المنزلیـة وعرضـها، المتعلق بو  10/11/1990المؤرخ في  90/366
المتعلــــق بوســــم الســــلع  10/11/1990المــــؤرخ فــــي  90/367المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 
المتعلـق  20/01/1992المـؤرخ فـي  92/30الغذائیـة وعرضـها، المرسـوم التنفیـذي رقـم 
المــــــؤرخ فــــــي  97/429المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم . بخصــــــائص أنــــــواع الــــــبن وعرضــــــها
المرسوم بالمواصفات التقنیة المطبقة على المنتجات النسیجیة،  المتعلق 11/11/1997
یحـــدد مراقبــــة مطابقــــة المنتجــــات  10/12/2005المــــؤرخ فــــي  05/467التنفیـــذي رقــــم 
المـــؤرخ فـــي  05/484المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  ذلـــك، المســـتوردة عبـــر الحـــدود وكیفیـــات
متعلــق بوســم الســلع ال 90/367المعــدل والمــتمم للمرســوم التنفیــذي رقــم  22/12/2005
ـــ13التنفیـــذي رقـــم  والمرســـوم الغذائیــة وعرضـــها، المحـــدد لشـــروط وكیفیـــات إعـــالم  378ـ
 ورصــدتالنظــام القــانوني للوســم،  حــددوبهــذه النصــوص المشــرع الجزائــري المســتهلك، 
  .المقارنة األخرىلتزام على غرار باقي التشریعات جملة من اآللیات الحمائیة لهذا اال
  :اإلشكالیة
  :اآلتیة تبادرت  إلى أذهاننا اإلشكالیةه نوم 
ع الجزائري استقاللیة في إرساء قواعد إلى أي مدى حقق المشر 
ي ـــفالغذائیة یة كافیة لاللتزام بوسم السلع قانونیة كفیلة بتحقیق حما
تلك القواعد عن بعیدة  القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلكمنظومته 
 بعـــــــــــــــــدخاصة في منظومته القانونیة ع الفرنسي التي تبناها المشر 
التي أدخلها المشرع الجزائري على قانون حمایة المستهلك التعدیالت 
  ؟وقمع الغش
هذه اإلشكالیة التي تطرح في مضمونها جملة من التساؤالت الفرعیـة، وهـي علـى 
  : النحو اآلتي
 .؟ريوالجزائ ما ماهیة االلتزام بالوسم في التشریع الفرنسي -
إلــــى أي مــــدى وفــــق المشــــرع الجزائــــري فــــي تبنــــي نظــــام محكــــم خــــاص  -
  .؟ بااللتزام بوسم السلع الغذائیة مقارنة بالمشرع الفرنسي
مــا حــدود الســلطة اإلداریــة فــي عملیــة رقابــة المتــدخل مــن حیــث تنفیــذه  -
 .؟اللتزامه بوسم السلع الغذائیة
 .ع المستهلك؟على المتدخل المخالف كفیلة برد هل الجزاءات المقررة  -
 :المنهج المتبع
  :  المناهج اآلتیة ولإلجابة عن كل هذا وظفنا
والمتمثلــة فــي الدراســة المقارنــة بــین  ،المــنهج المقــارن تأسیســا لطبیعــة الدراســة -
التشریع الجزائري ، للوقوف على مدى فعالیة التشریع الجزائـري  فیمـا و  التشریع الفرنسي
مـــن حیـــث النظـــام القـــانوني لـــه والحمایـــة  ،زام بالوســـمیتعلـــق بتـــوفیر حمایـــة كافیـــة لاللتـــ
والوقوف على نظرة كـال مـن المشـرع الجزائـري مـع المشـرع الفرنسـي فـي إرسـاء  ،المقررة
، لتحدیـــــد أوجـــــه التشـــــابه الغذائیـــــة منظومـــــة قانونیـــــة فـــــي مجـــــال لاللتـــــزام بوســـــم الســـــلع
  .الفرنسي شریعجاعة التشریع الجزائري بالت، مما یسهل علینا مقارنة نواالختالف
المــنهج االســتقرائي الســتقراء النصــوص القانونیــة المتعلقــة بالوســم فــي غیــاب  - 
  . األحكام الخاصة بهذا االلتزام طأبحاث قانونیة في هذا الموضوع، وكذا استنبا
  :دوافع اختیار الموضوع
مجـــــال المرغــــوب فـــــي الموضـــــوع مواصــــلة للتخصـــــص  لهـــــذا جـــــاء اختیارنــــا فقــــد
حـــــق مواصـــــلة لمـــــذكرة الماجســـــتیر التـــــي تحمـــــل عنـــــوان و ، انیـــــة العلیـــــالدراســـــات القانو 
أمــا عـن موضــوع رسـالة الــدكتوراه لمـا الحظتــه مـن نقــص فــي  ،المسـتهلك فــي اإلعـالم
  .البحوث القانونیة حول موضوع االلتزام بوسم السلع
  :أهمیة الدراسة
ة، ســتقلة خاصــااللتـزام بوســم الســلع الغذائیــة موضــوع معاصــر، لــم یعــن بدراســة م
ن لــه مـن خــالل األبحـاث والدراســات المتعلقـة بحمایــة المســتهلك، ولـو أن تطــرق البـاحثی
أســـاس التـــزام ولكـــن علـــى أســـاس وســـیلة إعـــالم  لـــیس علـــىكمـــا لـــم یـــتم التطـــرق إلیـــه 
المســتهلك، غیــر أن النصــوص القانونیــة واضــحة فــي هــذا المجــال، وألزمــت المتــدخلین 
، ومنه الوقوف علـى األحكـام المنظمـة المنتوجبوضع جملة من البیانات اإلجباریة على 
لهذا االلتـزام ومقارنتهـا بتلـك األحكـام التـي تبنـاه المشـرع الفرنسـي فـي منظومتـه القانونیـة 
المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، وهل أن المشرع الجزائري اقتبس هـذه األحكـام أم 
  .كانت له رؤیة مخالفة عن المشرع الفرنسي
لك في ظل نمو معـدل التعلـیم فـي بالدنـا فأغلـب المسـتهلكین متعلمـین، زد على ذ
مما یمكن تزویدهم بدراسات تمكـنهم مـن حمایـة حقـوقهم كمسـتهلكین، مـن خـالل معرفـة 
  .حـدود حقـوقهم ومـن بینهـا حقهـم فـي المعرفـة بالمنتوجـات المطروحـة علـیهم لالسـتهالك
الــذي یقــدم علــى شــراء المنتجــات، باإلضــافة لمــا لــه مــن أهمیــة كبیــرة خاصــة للمســتهلك 
فبیانـات بطاقـة الوســم تسـمح للمسـتهلك الوقــوف علـى المعرفـة الدقیقــة للمنـتج مـن حیــت 
حیـــث تـــواریخ  تركیبـــه، إلدراك القیمـــة االســـتهالكیة لـــه، أو أنـــه صـــالح لالســـتهالك مـــن
مــا یســمح بإمكانیــة الوقــوف ذا األصــلي، والمؤسســة المنتجــة لــه، وهــ ، والبلــداالســتهالك
، مقارنـــة بمنتجــات أكبــر أو اقـــل جــودة منـــه، وكــذا االهتمـــام من المطبـــق علیــهالــثى علــ
هـذا الموضـوع عـن طریـق الـوزارة المختصـة المتمثلـة فـي وزارة لالكبیر التي تولیه الدولـة 
التجــارة فــي اآلونــة األخیــرة، فــااللتزام بالوســم یحقــق للمســتهلك حمایــة مــن حیــث ســالمة 
  .رائیةجسمه، وكذا حمایة لقدرته الش
بل تمتد هذه الحمایة حتى كما أن االلتزام بالوسم ال یحقق حمایة للمستهلك فقط، 
االعتـــــداء علـــــى حقـــــوق الملكیـــــة الصـــــناعیة حالـــــة  ،للمـــــدخلین الملـــــزمین بوســـــم ســـــلعهم
للعالمــات التجاریــة وبــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج الصــناعیة، أو حقــوق الملكیــة 
لهـم، ممـا یسـمح بتطبیـق المنافسة غیر المشروعة حالة من  وجوداألدبیة لمنتجاتهم، أو 
  .ومنه حمایة اقتصاد الدولة. التجاریة الساحةالمنافسة النزیهة على مستوى  قواعد
  :أهداف الدراسة
ونظرا ألهمیة االلتزام بالوسـم فدراسـتنا ترتكـز علـى تحدیـد النظـام القـانوني لاللتـزام 
لیــات القانونیــة المرصــودة لحمایــة هــذا االلتـــزام، بوســم الســلع الغذائیــة، والبحــث عــن اآل
بـداء الحلـول القانونیـة لعـالج هـذه السـلبیات علـى  ٕ للوقوف على االیجابیات والسلبیات، وا
  .التشریع الجزائري لي یكون فعاال في حمایة حق المستهلك في المعرفة
   :الصعوبات
عترض طریقـي أثناء إعداد األطروحة واجهتني صعوبات مثل كل باحث لكن لم ت
وهـذا مــن طبیعــة البحـث، غیــر أنــه انعـدام مرجــع متخصــص تنـاول هــذا االلتــزام بدراســة 
مســتقلة أثــر كثیــرا علــى زمــن االنجــاز ومردودیــة االنجــاز، خاصــة فــي ظــل التعــدیالت 
الحدیثـــة للقـــوانین المتعلقـــة بـــااللتزام بالوســـم  ســـواء علـــى مســـتوى التشـــریع الجزائـــري أو 
  .الفرنسي
  :هیكل الدراسة
  :إلى بابین األطروحةولقد تم تفریع هذه 
لاللتزام بوسم السلع الغذائیة في  كضمانةالتنظیم القانوني الموسوم ب الباب األول
، والذي یتفرع عنه فصلین، فالفصل األول خصصناه إلى التشریعین الفرنسي والجزائري
: المبحث األول( ريماهیة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریعین الفرنسي والجزائ
، والمبحث الثاني  وسم السلع الغذائیة في التشریعین الفرنسي والتشریع الجزائريمفهوم 
أما الفصل ). خصائص االلتزام بوسم الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع  مضمونبالثاني فیتعلق 
مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي المبحث األول (لجزائري ا
البیانات اإلجباریة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة ، أما المبحث الثاني والتشریع الجزائري
  ).في التشریعین الفرنسي والجزائري
في التشریع   ائیةاآللیات القانونیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذ :الباب الثاني
، وهو بدوره تم تجزئته إلى فصلین، ففي الفصل األول الجزائري والتشریع الفرنسي
في التشریع الفرنسي  االلتزام بوسم السلع الغذائیةقبل اإلخالل باآللیات لحمایة 
التجریم كآلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة فالمبحث األول  .والتشریع الجزائري
الهیئات اإلداریة كآلیة قبلیة لحمایة  ، والمبحث الثانيشریع الفرنسي والجزائريفي الت
 ، أما الفصل الثانيااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع  عندالحمایة  آلیات
االلتزام بوسم لحمایة  المسؤولیة الجزائیة كآلیةمبحث األول منه بعنوان والالجزائري، 
المسؤولیة ، أما المبحث الثاني السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي  حالةالمدنیة المترتبة 
  .والتشریع الجزائري
 
  










  الباب األول
  القانوني كضمانة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة التنظیم
لتحقیــق حمایــة فعالــة للمســتهلك البــد مــن خلــق ضــمانات لــه، عــن طریــق فــرض 
وهــــذه التزامــــات علــــى عــــاتق المتــــدخل فــــي عملیــــة وضــــع الســــلع الغذائیــــة لالســــتهالك، 
االلتزامـات جلهـــا التزامـــات قانونیـــة فـــي ظـــل عـــدم تحقیـــق القواعـــد القانونیـــة الكالســـیكیة 
  .حمایة كافیة للمستهلك محور العالقة االقتصادیة
االلتزامات القانونیة الهدف المنشود من وضعها البد من إرساء تنظیم هذه ولبلوغ 
إتیانه، سواء كـان هـذا السـلوك قانوني واجب اإلتباع، فهو الموجه العام للسلوك الواجب 
  .إرادي، أو إلزام بحكم القواعد القانونیة
هذا التنظیم الذي قد یكون مر بمراحل عبر األزمنة الماضیة، البد مـن تحدیـدها، 
وتشابه في المصطلحات البد من تعریفها، وما یمیزه عن األنظمة األخرى المشـابهة لـه 
ظـــیم القـــانوني لاللتـــزام، ولـــن یســـتوعب هـــذا البـــد مـــن اإلحاطـــة بهـــا، لیكتمـــل إدراك التن
  .التنظیم على أرض الواقع إال من خالل تبیان مضمونه بدقة
وـمـن بــین االلتزامـــات التــي فرضـــتها القــوانین المتعلقــة بحمایـــة المســتهلك االلتـــزام 
بوسـم الســلع الغذائیـة، حیــث خصـه المشــرع بنصـوص قانونیــة خاصـة، لتبــین أبعـاد هــذا 
بــر وســیلة مــن وســائل تنفیــذ االلتــزام بــإعالم المســتهلك، ولحســن تنفیــذ االلتــزام، الــذي یعت
هذا األخیر أوجدت التشریعات االلتزام بالوسم لما له من قیمة فـي مجـال عملیـة عـرض 
الســلع لالســتهالك ممــا یحقــق حمایــة أمــن وســالمة المســتهلك التــي تعتبــر احــد مبــادئ 
  .التشریعات االستهالكیة في العالم
یم القانوني لاللتزام بوسم السلع الغذائیة البد من التطرق إلى ماهیـة ولتحدید التنظ
االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشـریع الجزائـري، ومضـمون االلتـزام 
التشـــریعین، وعلیـــه قمنـــا بتقســـیم البـــاب األول مـــن  هـــذین بوســـم الســـلع الغذائیـــة فـــي
  :یلي األطروحة كما
  .ة االلتزام بوسم السلع الغذائیةماهی: الفصل األول
  .مضمون االلتزام بوسم السلع الغذائیة: الفصل الثاني
  
ول    الفصل








  الفصل األول
  .ماهیة االلتزام بوسم السلع الغذائیة
االلتــــزام بوســــم الســــلع الغذائیــــة التــــزام حــــدیث، ظهــــر بعــــد ظهــــور حركــــة حمایــــة 
هلك، ســواء علــى الصــعید الــدولي أو علــى الصــعید الــداخلي للــدول، كمــا لــه بعــد المســت
اقتصـادي إلـى جانــب البعـد قــانوني، فهـو مصـطلح مركــب، یسـتدعي التعــرف علیـه مــن 
  .خالل حصر تطور التشریعات المنظمة له، والتطرق إلى تعریفه حتى یكتمل مفهومه
مصـدره القـانون، كبـاقي االلتزامـات كما أن االلتزام بوسم السلع الغذائیة هـو التـزام 
بالســـالمة، االلتـــزام  مالتـــي فرضـــها المشـــرع فـــي مجـــال حمایـــة المســـتهلك، منهـــا االلتـــزا
بالمطابقـة، كمـا قـد یتـداخل مـع االلتـزام بـاإلعالم، لـذا یجـب توضـیحیها، ولـن یكـون هـذا 
مفهــوم إال بعـد التطــرق إلــى الشــروط الواجـب توافرهــا، ولــن یكــون هـذا إال بــالتطرق إلــى 
االلتـــزام بوســـم الســـلع الغذائیـــة فـــي التشـــریعین الفرنســـي والجزائـــري فـــي المبحـــث األول، 
االلتزام بوسم السـلع الغذائیـة فـي التشـریعین الفرنسـي والجزائـري فـي المبحـث  وخصائص
  الثاني
  المبحث األول
  .مفهوم االلتزام بوسم السلع الغذائیة
وسائل إعالم المستهلك حول  االلتزام بوسم السلع الغذائیة هو وسیلة من
إال أن  الخصائص الممیزة للسلع والخدمات، ألن الهدف منه هو تنویر إرادة المستهلك،
مجال اإلعالم أوسع من االلتزام بالوسم، ولهذا فظهور االلتزام باإلعالم اسبق تشریعیا 
 كما أن تعریف اإلعالم یختلف عن تعریف الوسم، رغم وجود. من االلتزام بالوسم
  .تقارب كبیر بینهما
وااللتزام بوسم  السلع بصفة عامة یتضمن أساسا التزاما بإدراج بیانات على 
السلعة، واالمتناع عن إتیان كل فعل یخالف الشروط القانونیة المتعلقة بااللتزام بوسم 
  .  مختلفا بذلك عن االلتزامات األخرى التي أوجبها المشرع حمایة للمستهلك. السلع
التطرق إلى التعریف بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في المطلب األول،  ولذا وجب
ثم إلى عناصر االلتزام بوسم السلع الغذائیة وتمییزه عن المصطلحات المشابهة له في 
  .المطلب الثاني
 المطلب األول
  السلع الغذائیة التعریف بااللتزام بوسم
، لم یظهر إال في العصور االلتزام بوسم السلع الغذائیة هو التزام قانوني
المعاصرة، مع التطور الحاصل على مستوى اإلنتاج، خاصة في ظل تنوع السلع مما 
یصعب التفرقة بینها، هذا المجال الذي أصبح فیه المستهلك الطرف الضعیف ضحیة 
. خداع المتدخلین، مما فرض على التشریعات تعزیز ضمانات لحمایة للمستهلك
حث عن التشریعات التي تطرقت إلیه، سواء على المستوى ولحداثته البد من الب
  . الدولي، أو في كل من فرنسا والجزائر، باعتبارهما مجال بحثنا
ومحاولة تحدید التعریف الذي یقوم علیه هذا االلتزام خاصة أنه لم یسبق تناوله 
ي یمتد بالدراسة المعمقة، فهو جدیر بالبحث عن التعریف االصطالحي لهذا االلتزام الذ
جذوره في القانون االقتصادي، وعلى هذا فسوف نتطرق إلى تطور التشریعي لاللتزام 
  .بالوسم في الفرع األول، ثم إلى التعریف بااللتزام بالوسم في الفرع الثاني
  
  الفرع األول
   السلع الغذائیة اللتزام بوسمالتشریعي لتطور ال
وبعـدها  ،الغربـيالتشـریع مسـتوى التطور التشـریعي للقـوانین الوضـعیة علـى ال كان
فتعتبر الدول الغربیة أولى الدول التي أقرت حقوقـا للمسـتهلك، نتقل إلى العالم العربي، ا
وعززت ذلك بفرض التزامات على المتدخل في عملیة إنتاج  السلع الغذائیة أو طرحهـا 
ولـــذا رأینـــا  للتـــداول، ومـــن بـــین هـــذه االلتزامـــات االلتـــزام بوســـم الســـلع ومنهـــا الغذائیـــة، 
 .التطرق لكل واحد منهما على حدا
فـي بعـض التشـریعات  السـلع الغذائیـةاللتـزام بوسـم التشـریعي لتطـور ال – أوال
  .المقارنة
سنولى دراسـة التطـور التشـریعي لاللتـزام بوسـم السـلع الغذائیـة فـي كـل مـن أمریكـا 
مســتهلك، ثــم فــي فرنســا وانجلتــرا، باعتبارهمــا الرائــدین فــي التشــریعات المتعلقــة بحمایــة ال
  .ألنها محل الدراسة المقارنة
  .في أمریكاالسلع الغذائیة اللتزام بوسم التشریعي لتطور ال -1
بحمایــة المســتهلك بصــفة  تتعلــق اقانونــصــدر أیعتبــر التشــریع األمریكــي أول مــن 
االلتــزام بالوســم بصــفة خاصــة، ولــذا نجــد منظومتــه القانونیــة تحــوي ترســانة مــن و عامــة 
 1876ص القانونیـة التـي تتعلـق بحمایـة المسـتهلك، بـدءا بالقـانون الصـادر سـنة النصـو 
الــذي بموجبــه تــم إنشــاء إدارة  1884قــانون عــام  تــم إصــداربشــأن الخــداع والغــش، ثــم 
الرقابة على الحیوانـات علـى مسـتوى وزارة الزراعـة لإلشـراف علـى المواصـفات الصـحیة 
  .ع المستهلكینوتعتبر هذه حمایة عامة لجمی ،1للحیوانات
أـمـا فیمــا یتعلــق بــااللتزام بالوســم فقــد نظمــه بعــدة نصــوص قانونیــة منهــا القــانون 
الــذي بموجبــه نظــم صــناعة األغذیــة المعلبــة ووضــع المواصــفات  1890الصــادر ســنة 
  .2القیاسیة الالزمة لحمایة المستهلك، ویلزم فیه تبیان تاریخ اإلنتاج ومدة الصالحیة
ظهــرت أول حركـــة لحمایـــة م تلــق الصـــدى الكبیــر، ولـــذا غیــر أن هـــذه القــوانین لـــ
فـــي أمریكـــا، كحركـــة اجتماعیـــة ولیـــدة إبـــان تلـــك المرحلـــة نظـــرا  1899المســـتهلك ســـنة 
لألوضاع التي كان یعیشها الناس بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة، ثم أخذت في 
الء، النمـــو شـــیئا فشـــیئا، وتحولـــت مـــن جهـــود فردیـــة إلـــى جهـــود جماعیـــة لمحاربـــة الغـــ
عادة بعض الحق ٕ إلى المستهلك الذي لم یكن أحد یعیر له  وقالتضخم، رداءة النوعیة، وا
                                                
، - محاولة إلقامة نظریة عامة- عمرو درویش سید العربي، الحمایة الجنائیة للمستھلك من غش األغذیة -1
  .32، ص 2004، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة )رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق(
، دار النھضة العربیة، القاھرة، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستھلكنصیف محمد حسین،  -2
1998 ،17.  
المتعلقـة  المعرفةحقه في  هاأي اهتمام بسالمته الصحیة أو بمصالحه المادیة، ومن بین
  .3بالمنتوج
مواصـفات القانونیـة للمـواد الغذائیـة التـم إصـدار قـانون یتعلـق ب 1906وفـي سـنة  
 مــن بــین مــا تضــمنه هــذا القــانون ویتعلــق بــااللتزام بوســم الســلع الغذائیــة هــو، و واألدویــة
  4تداولهماشروط تنظیم صناعة األغذیة واألدویة و 
صـــــدر القـــــانون المتعلـــــق بحمایـــــة المســـــتهلك مـــــن اإلعـــــالن أ 1938وفـــــي ســـــنة 
، وقـانون سـالمة المنـتج للمسـتهلك عـام 1965، وقانون التعبئة والعالمات عـام 5الخادع
 1962وقد بلغ عدد القوانین الخاصة بحمایة المستهلك في الفترة الممتـدة بـین  ،1972
عي أكثر یهذا بغیة من المشرع األمریكي في تنظیم تشر كل ، و 6عشرین قانونا 1970و 
 . للصناعة الغذائیة مما یكفل حمایة أكثر لجمهور المستهلكین
  .نجلترافي االسلع الغذائیة اللتزام بوسم التشریعي لتطور ال -2
المتعلقــــة بحمایــــة المســــتهلك فــــي  المنظومــــة القانونیــــة تــــهعرفأول نــــص تشــــریعي 
المتضـــمن المواصـــفات  1968مواصـــفات التجـــارة لعـــام بالقـــانون المتعلـــق تـــرا، هـــو انجل
من حیث العالمات والملصقات  ،الواجب مراعاتها سواء أثناء اإلنتاج أو عرض المنتوج
اس، ومـا إلـى ذلـك قیـوحـدة الكالوزن، بـات المتعلقـة الواجـب وضـعها علـى السـلع، والبیانـ
 ُ َ من بیانات ومعلومات ی ُ وَّ ز معرفة یقینیة وكاملة عن السلعة على بها المستهلك، لیكون  د
یلـــزم فیـــه  انجلیـــزي قانونـــصـــدر المشـــرع اإلأ 1972وفـــي ســـنة . 7المـــراد التعاقـــد علیهـــا
الدولـة التـي تـم فیهـا تصـنیع المسـتورد والمنـتج بوضـع علـى السـلعة البیـان المتعلـق باسـم 
وهـــذا مـــا یعـــرف ببلـــد المنشـــأ، واشـــترط منهـــا، ه اســـتیرادهـــذه الســـلعة، أو البلـــد الـــذي تـــم 
  .8نجلیزي على هذا التحدید أن یكون دقیقا نافیا للجهالةالمشرع اإل
                                                
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تھلك في الفقھ اإلسالميحمایة المسمحمد محمد أحمد أبوسید أحمد،  -3
  .13دون سنة النشر، ص 
 .13، ص المرجع نفسھ -4
 .14، ص السابقالمرجع  ،محمد محمد أحمد أبوسید أحمد -5
  .34وص  33عمرو درویش سید العربي، المرجع السابق، ص  -6
 .15و  14نصیف محمد حسین، المرجع السابق، ص  -7
  .16، ص رجع نفسھالم -8
 1987ولتوســـیع الحمایـــة قـــام المشـــرع االنجلیـــزي بإصـــدار قـــانون الســـالمة لســـنة 
ائح والقرارات التنظیمیة الصادرة عن السلطات المحلیة والتي حیث جعل من مخالفة اللو 
، الملزمة في الصناعة الغذائیـة أفعـال مجرمـة ترتـب المسـؤولیة الجزائیـةمعاییر بالتتعلق 
لتتــوالى التشـــریعات المتعلقـــة  .9 1990وبعــدها أصـــدر قــانون ســـالمة الغـــذاء فــي ســـنة 
  .بااللتزام بوسم السلع الغذائیةبحمایة المستهلك، من بینها نصوص تنظیمیة تتعلق 
  .فرنسافي السلع الغذائیة اللتزام بوسم التشریعي لتطور ال: 3
أصبحت في اآلونـة األخیـرة التوجیهـات األوربیـة المصـدر األول لتشـریعات الـدول 
األعضــاء فــي االتحــاد األوربي،وهــذا بغیــة لتوحیــد الــنظم القانونیــة فــي االتحــاد األوربــي، 
لقانونیــة التــي تســتمد مــن التوجیهــات والتعلیمــات األوربیــة قــوانین ومــن بــین النصــوص ا
حمایــة المســتهلك، ولدراســة التطــور التشــریعي لاللتــزام بوســم الســلع الغذائیــة فــي فرنســا، 
سنركز على التطور التشریعي على المستوى االتحاد األوربي، ثم علـى مسـتوى التشـریع 
اللتــزام لن البحـث إلــى التطـور التشـریعي الـداخلي الفرنسـي، وعلیــه نقسـم هـذه الجزئیــة مـ
الســـلع  اللتـــزام بوســـملالتشـــریعي الســـلع الغذائیـــة علـــى مســـتوى االتحـــاد األوربـــي،  بوســـم
 .الداخلي التشریعيالغذائیة على المستوى 
 :على مستوى االتحاد األوربي -أ
إلــى عقــد دورات مــن  تطــور حركــة حمایــة المســتهلك علــى الصــعید األوربــي أدى
تمخض عنها اإلعالن األوربي لحمایة المسـتهلك ، فمختصة في هذا الشأنطرف لجان 
، ومن بین ما تضمنه هذا اإلعالن اإلقرار ببعض المبادئ المتعلقة بحمایـة 1973عام 
 بینهـا الحـق فـي المعرفـة، ولتجسـید هـذا المبـدأ، فـرض االلتـزام بـاإلعالم،المستهلك ومـن 
یتعلـــــق بطبیعـــــة الســـــلعة وأســـــعارها  اعلـــــى بینـــــة مـــــن أمـــــره فیمـــــالمســـــتهلك  لكـــــي یكـــــون
  . 10سوء استهالكهاالسلعة أو  باستهالكومواصفاتها واستعمالها والمخاطر المتعلقة 
ولـــم تقـــف المجموعـــة األوربیـــة بـــإقرار المبـــادئ بـــل ســـعت إلـــى توحیـــد التشـــریعات 
صـــعید األوربـــي أو علـــى الصـــعید الوالـــنظم الداخلیـــة المتعلقـــة بحمایـــة المســـتهلك علـــى 
                                                
 .32عمرو درویش سید العربي، المرجع السابق، ص  -9
، الطبعة األولى، منشورات الحلبي - دراسة مقارنة- حمایة المستھلك عبد المنعم موسى إبراھیم،  -10
  .47، ص 2007الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
تحـاد األوربـي، عـن طریـق سـن مجموعـة مـن التوجیهـات لكـل دولـة مـن دول اإل الداخلي
لـزام كـل دول االتحـاد لتي تتضمن أحكـام موضـوعیة األوربیة ٕ إدخالهـا فـي تشـریعاتها ب، وا
حــق المســتهلك فــي اإلعــالم هاتــه النصــوص القانونیــة المتعلقــة بومــن بــین ، 11الداخلیــة
  :نجد بصفة خاصةة السلع الغذائیبوسم  وااللتزامبصفة عامة، 
، 12المتعلق بوسم المواد الغذائیـة بصـفة عامـة 112-79التوجیه األوربي رقم  - 
المشرع االتحادي على وجوب حمـل المنتوجـات للبیانـات المتعلقـة بـالمواد  صَّ وبموجبه نَ 
  :الغذائیة وهي
  ،المنتوجات المباعة اسم -
  ،مكونات المنتوج وخاصة بیان عناصرها الغذائیة -
  ،تاریخ المحدد لصالحیة المنتوجال -
  ،الشروط الخاصة بالحفظ واالستخدام -
  ،اسم وعنوان الشخص المسؤول عن المنتوج -
ُ  األصليالمنشأ  - َ للمنتوج في الحالة التـي یكـون فیهـا عـدم بیانـه م ـدِ ؤ ً ا إلـى وقـوع ی
  .المستهلك في غلط
مــا لهــا مــن المســتهلك فــي غلــط لأن تكــون صــادقة وافیــة حتــى ال توقــع واشــترط  
  .13صحة المستهلك وسالمتهو من أخطورة على 
   .14 المتعلق بوسم حلیب الرضع  1496-90التوجیه األوربي رقم  -
  .15المتعلق بحمایة المستهلك في التعاقد عن بعد 97/07التوجیه األوربي رقم  -
                                                
 .48، ص المرجع نفسھ -11
12  - avis sur l'information des consommateur relative aux denrées alimentaires, 
élaboré sur le rapport du groupe de travail constitué par le CNA, présidé par Jean-
Loup germain du collège de la restauration , Alain SOSOSTE en étant le 
rapporteur, p 10. 
www.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/avis_37.pdf                                  le 24/07/2012. 
، دار النھضة الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقةعلى محمود على حموده،  -13
 .181، ص 2003العربیة، دون بلد النشر، 
14 - avis sur l'information des consommateur relative aux denrées alimentaires, 
Op.cit, p 09. 
المتعلـق  84/450رقـم  األوربـيالمعدل بالتوجیـه  97/55التوجیه األوربي رقم  -
   .ار المضلل واإلشهار المقارنباإلشه
المتعلـق بتقریـب قـوانین الـدول األعضـاء فیمـا  2000/13التوجیه األوربي رقـم  -
  .16یتعلق بوسم المواد الغذائیة وعرضها واإلعالن عنها
المتعلــق باإلشــارة علــى بطاقــة وســم بعــض  2008/05التوجیــه األوربــي رقــم   -
نـات غیـر تلـك المنصـوص علیهـا فـي التوجیـه إلزامیة إضـافة بعـض البیا ،المواد الغذائیة
  .17المذكورة أعاله 
عـــن طریــق وضــع بطاقـــة المتعلــق باإلشــارة  2010/30التوجیــه األوربــي رقـــم  -
المنتجــــات القیاســـــیة الســـــتهالك الطاقــــة وغیرهـــــا مــــن المـــــوارد ذات الصـــــلة علـــــى وســــم 
  .18باستهالك الطاقة
أو وضـع العالمـات التـي  المتعلـق بالبیانـات 2011/91التوجیـه األوربـي رقـم   -
لى أي و  تسمح بتحدید نوع الرزمة ٕ  .19غذائیة تنتمي مادةا
كمــا صـــدرت عـــدة تعلیمـــات متعلقـــة بــااللتزام بوســـم الســـلع علـــى مســـتوى التشـــریع 
  :20األوربي نذكر منها
 2 فـــي 1887-1898األوربیـــة رقـــم  االقتصـــادیةالتعلیمـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة 
  .ات الحلیب ومنتجات الحلیب خالل التسویقحمایة تسمیالمتعلق ب 1987یولیو 
                                                                                                                                 
15 - pascal Yohan, l'information et responsabilisation du consommateur -quelle 
politique européenne-, institut européen des hautes études internationales, année 
scolaire 2001/2002,p 145. 
www.ie-ei.eu/bibiotheque/yohanpascal.pdf                                      Le 24/07/2012. 
16- - pascal Yohan, op.cit, p 147. 
17 -  étiquetage des denrées alimentaires. 
www.alimentaires-pro.com/dossiers/etiquetage.php.                        Le 24/07/2012. 
18 - organismes génétiquement modifiés- denrées alimentaires et aliments pour 
animaux OGM. 
www.ec.europa.eu/food/biotechnology/etiquetage/index_fr.htm.     Le 24/07/2012. 
19-
www.europa.eu/legslation_summaires/consumers/product_labelling_and_packagi
ng/132029_fr.htm                                                                           Le 24/07/2012. 
20- paraskevi dimou, Op.cit. p 19. 
المعدلــة لالئحــة األوربیــة رقــم  1997مــارس  17بتــاریخ  535/97التعلیمــة رقــم 
بشأن حمایة البیانات وتسمیات المنشأ الجغرافي للمنتجات الزراعیـة والمـواد  2081/92
  .الغذائیة
یــــل أبر  21االتحــــاد فــــي مجلــــسالصــــادرة عــــن  97/820رقــــم األوربیــــة التعلیمــــة 
تســـجیل حیوانـــات البقــــر وفیمـــا یتعلـــق بوضــــع  نظـــامإنشــــاء  ، التـــي تـــنص علـــى1997
  .العالمات على لحوم البقر و منتجات لحوم البقر
المعـدل للمرفـق  1997یونیـو  12فـي  الصادرة 1068 /97 رقمألوربیة التعلیمة 
نشــأ بشــأن حمایــة البیانــات وتســمیات الم 2081/92الثــاني علــى التعلیمــة األوربیــة رقــم 
  .الجغرافي للمنتجات الزراعیة والمواد الغذائیة
 االقتصــــادیةعـــن لجنـــة المجموعـــة  ةالصــــادر  1428 /97 رقـــم ةاألوربیـــالتعلیمـــة 
المتعلقـــة  2037/93المعـــدل للتعلیمـــة األوربیـــة رقـــم  1997یولیـــو  23األوروبیـــة فـــي 
یات بشـــأن حمایـــة المؤشـــرات الجغرافیـــة وتســـم 2081/ 92التعلیمـــة تطبیـــق  بكیفیـــات 
  .المنشأ المنتجات الزراعیة والمواد الغذائیة
 19فـي  1813/ 97 األوروبیة رقم االقتصادیةالتعلیمیة الصادرة عن المجموعة 
بشــأن المؤشــر اإللزامــي المتعلــق بوضــع العالمــات علــى بعــض المــواد  1997ســبتمبر 
ـــ لتوجیـــه ا تقـــدیمها مـــن طـــرف مَّ الغذائیـــة المنتجـــة وراثیـــا، بنـــاء علـــى المعلومـــات التـــي تَ
  .79/112رقم  األوربي
األوروبیــــة  االقتصـــادیةالصـــادرة عــــن مجلـــس المجموعـــة   99/38التعلیمـــة رقـــم 
المتعلقــة بقیــد بعــض  2400/96المكملــة لملحــق الالئحــة رقــم  1999ینــایر  8بتــاریخ  
بموجـب  -التسمیات في سجل تسـمیات المنشـأ األصـلیة والمؤشـرات الجغرافیـة المحمیـة 
المتعلقـــة بحمایـــة  تســـمیات المنشـــأ و المؤشـــرات الجغرافیـــة   92/2081التعلیمـــة رقـــم  
  .للمنتجات الزراعیة والمواد الغذائیة
ولم یقتصر األمر على التعلیمـات، بـل صـدر عـن مجلـس االتحـاد عـدة تنظیمـات 
  :21نذكر منها
                                                
21- pascal yohan, Op.cit,p 145. 
مؤشـــر وجـــوب إدراج البشـــأن  1998مـــایو  26 المـــؤرخ 1139/98التنظـــیم رقـــم 
وضــع العالمــات علــى بعــض المــواد الغذائیــة المنتجــة مــن الكائنــات اإللزامــي المتعلــق ب
 .79/112المعلومات األخرى المقدمة من توجیهات  ، وكذاالمعدلة وراثیا
 فـياألوروبیـة  االقتصـادیةلجنـة المجموعـة  الصـادر عـن 1726/98التنظـیم رقـم 
ة وضـــــع القواعـــــد التفصـــــیلیالمتعلـــــق ب 2037/93 بتعـــــدیل الالئحـــــة 1998یولیـــــو  22
بشـــــأن حمایـــــة المؤشـــــرات الجغرافیـــــة وتســـــمیات المنشــــــأ  2081/92لتطبیـــــق الالئحـــــة 
  .المنتجات الزراعیة والمواد الغذائیة
بشـــأن التـــدابیر الرامیـــة إلـــى  1998ســـبتمبر  28لجنـــة  2071/98 رقـــمالتنظـــیم 
  .تقدیم معلومات عن وضع العالمات من لحوم البقر والعجول
دیســـمبر  21االتحـــاد األوربـــي فـــيس جلـــم الصـــادر عـــن 772/99رقـــمالتنظـــیم 
  .نظام وضع العالمات لحوم البقرالمتعلقة بلقواعد العامة المحدد ل 1999
بتعـــــدیل التنظـــــیم رقـــــم  2000ینـــــایر  10اللجنـــــة مـــــن  49/2000التنظـــــیم رقـــــم 
مؤشـــر اإللزامـــي المتعلـــق بوضـــع العالمـــات البشـــأن  1998مـــایو  26مـــن  1139/98
جة مـن الكائنـات المعدلـة وراثیـا مـن المعلومـات المقدمـة على بعض المواد الغذائیة المنت
  .79/112من التوجیهات األخرى 
المفوضیة األوروبیة للبرلمان األوروبـي الصادر عن / 1830/2003التنظیم رقم 
بشأن إمكانیـة التتبـع والتوسـیم للكائنـات  2003سبتمبر  22االتحاد المؤرخ في ومجلس 
 ُ ــــالم َ َ وَّ ح مكانیــــة  ةِ ر ٕ تتبــــع المنتجــــات المخصصــــة للمنتجــــات الغذائیــــة اإلنســــان أو وراثیــــا وا
  .2001/18الحیوان من الكائنات الحیة المعدلة وراثیا وتعدیل التوجیه 
  :الفرنسيالداخلي التشریع على مستوى  -ب
 ُ ــی َ الخــاص بقمــع الغــش والتــدلیس القاعــدة  1905أوت  1القــانون الصــادر فــي  دُّ ع
إال أنــه  االلتــزامرغــم أنــه لــم یــنص صــراحة علــى هــذا  بالوســم لاللتــزامالتشــریعیة األولــى 
نص على وجوب االلتزام بالنزاهة والصراحة أثناء التعاقد، حول البیانات المتعلقة بمحل 
 ُ ـالتعاقد المقدمة للمتعاقد معه،  وتطبیقـا للقـانون المـذكور أعـاله أصـدر الم ْ رِّ شَ الفرنسـي  ع
ُ الم 1955فیفـــري  10بتـــاریخ  241-55القـــرار رقـــم  ـــتعلـــق بالمنتجـــات الم َ َ بَّ ص وشـــبه  ةِ ر
 ُ ــالم َ َ بَّ ص أصــدر تشــریعا یفــرض علــى البــائع ذكــر بعــض البیانــات  1964، وفــي ســنة 22ةِ ر
بغض النظر المتعاقدین ، وهذه الحمایة مقررة لجمیع 23واإلشارات على صنادیق التعبئة
نون القـا المسـتهلك، كمـا أصـدر، لـذا نجـده لـم یسـتعمل مصـطلح اأو مهنیـ امستهلك كونه
الـذي یعاقـب علـى الدعایـة المضـللة وغیـر الواقعیـة ویمنـع  02/07/1963فـي  المـؤرخ 
  . 24دوات غیر المشروعة األسلع و الوسائل ترویج 
علــى عــاتق المهنیــین،  التزامــاالوســم مــن وبعــدها تــدخل المشــرع الفرنســي وجعــل 
 1966لســـنة  10خاصـــة مـــا یتعلـــق بـــالمواد الغذائیـــة عـــن طریـــق إصـــدار القـــانون رقـــم 
المتعلق بمراقبة المواد الغذائیة، یجبرهم على وضـع بیانـات خاصـة علـى السـلع الغذائیـة 
  .25االستهالكومن بینها تاریخ صالحیة 
المعــــــدل  937-72رقــــــم  المرســــــوم التنفیــــــذيصــــــدر  1972أكتــــــوبر  12وفــــــي 
شـــروط بیـــع المتعلـــق ب26/09/1978الصـــادر فـــي  975-78 التنفیـــذي رقـــم بالمرســـوم
ـــالمـــواد والمنتجـــ َ َ یَّ ات والمشـــروبات الموجهـــة لتغذیـــة اإلنســـان والحیـــوان وب قواعـــد وســـم  ن
  . 26، خاصة السلع المعبأة والمعروضة للبیع بالتجزئةاألخیرة وعرض هذه
َ زَّ كما عَ  بالوسـم بإصـدار  بـااللتزامالمشرع الفرنسي هذه الحمایة أكثر فیما یتعلق  ز
  .في مجال المنتجات والخدمات یتعلق بإعالم وحمایة المستهلك 23 -78القانون رقم 
 1978-01-10المـــؤرخ فـــي  22-78رقـــم أصـــدر القـــانون   1978وفـــي ســـنة 
نطــــاق االئتمــــان المخصــــص لتمویــــل وبیـــــع بــــإعالم وحمایــــة المســــتهلك فـــــي  والخــــاص
ـقَ علیـه بقـانون  وفـي العاشـر  .spissenert 27المنتوجات أو أداء الخدمات والذي ُأطْلِ
                                                
، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، االلتزام بإعالم  المستھلك عن المنتجاتأبوبكر الصدیق، منى  -22
 .183، ص 2013
قبل التعاقدي باإلعالم في عقد البیع في ضوء الوسائل التكنولوجیة عبدالعزیز المرسى حمود، االلتزام  -23
 .73، ص 2005، - دراسة مقارنة-الحدیثة 
، منشأة - دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون - الحمایة العقدیة للمستھلك عمر محمد عبدالباقي،  -24
 .74، ص 2004المعارف، اإلسكندریة، 
25  - Ahmed el-said el-zukred, l'obligation de dater des produits alimentaires, 
Revue de recherche juridique et économique, n° 10, octobre 1991,faculté de 
droit, université Mansoura, égypt,  p 147. 
 .183منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  - 26
، -المبادئ، الوسائل، والمالحقة مع دراسة مقارنة- قانون حمایة المستھلك الجدید غسان رباح،  -27
 .45، ص 2014منشورات زین الحقوقیة واألدبیة، بیروت، 
أصدر القانون المتعلق بإعالم وحمایة المستهلك في   1978من شهر أكتوبر من سنة 
َ  ، وبموجبه28مواجهة الشروط التعسفیة َ سَّ و المشرع الفرنسي من نطاق حمایة المستهلك  ع
مَّ 29إلى المنتوجات والخدمات والخـاص  13/07/1979المؤرخ فـي  576-79قانون ، ُث
  .serivenerir30بإعالم وحمایة المقترض في النطاق العقاري والمسمى بقانون 
 ُ ـوتحقیقـا لسـالمة المسـتهلك أصـدر المشـرع الفرنسـي قـانون ی َ ى بقـانون السـالمة مَّ س
والــذي یهــتم بكــل مــا مــن شــأنه أن  1983مــن شــهر جویلیــة ســنة   21للمســتهلك، فــي 
للسـلع واألدوات الغذائیـة عـن طریـق وضـع  اسـتعمالهمیحقـق السـالمة للمسـتهلكین أثنـاء 
لفــة لهــذه األشــیاء حتــى یتحقــق الغــرض منهــا بأقــل خطــر المواصــفات والمقــاییس المخت
  .31ممكن
 07بتــاریخ  1147-84المرســوم رقـم المشـرع الفرنسـي صــدر أ 1984وفـي سـنة 
 01/08/1905تطبیقـا للقـانون  المتعلق بوسم وعـرض المـواد الغذائیـة، 1984دیسمبر 
 19المـــؤرخ فـــي  187-91رقـــم  مرســـومالمعـــدل بالو  .32الخـــاص بقمـــع الغـــش والتـــدلیس
  .1991فیفري 
 ّ ، 33المتعلـق بـإعالم وحمایـة المسـتهلك 23/07/1989المؤرخ في  القانونثم سن
ُ مباشـرة ویعتبر أول قانون یتعلق بحمایة حق المستهلك في اإلعالم في فرنسا َ ، م ـت ِ ضَ ا نً م
الفرنسـي لسـنة  االسـتهالكإجباریة وسم المنتجات، الذي تـم إدماجـه فیمـا بعـد فـي قـانون 
هــذا القــانون صــدرت عــدة مراســیم تــنظم عملیــة وســم المنتجــات فــي وبموجــب . 1993
  .فرنسا
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 االســــــــتهالكالمتعلــــــــق بقــــــــانون  949-93صــــــــدر القــــــــانون  1993وفــــــــي ســــــــنة 
المتعلـــق بوســـم وجـــودة  1993ســـبتمبر  27فـــي  1130-93والقـــرار رقـــم ، 34الفرنســـي
  . 35المواد الغذائیة الموجهة للرضع
قــط بوجــوب إعــالم المســتهلك بالبیانــات وتحقیقـا إلعــالم كــافي للمســتهلك لــم یقــر ف
رات الوســم  باللغــة الوطنیــة بإصــداره االالزمــة عــن طــرق الوســم، بــل ألــزم أن تكــون عبــ
، 36بشـــأن إلزامیـــة اســــتخدام اللغـــة الفرنســــیة 1994آب  4فــــي  665-94لقـــانون رقـــم ل
  :وتوالت بعدها المراسیم التنفیذیة المتعلقة بقانون االستهالك الفرنسي نذكر منها
والــــذي تــــم  1988دیســــمبر  30مــــن  1206-1988رقــــم  التنفیــــذي المرســــوم -
المتعلــــق بوســـــم  2002فبرایــــر  22مــــن  265-2002تعدیلــــه بموجــــب المرســــوم رقـــــم 
  .37األجبان
المرسـوم رقــم المعـدل ب 1998سـبتمبر  29مــن  879-98رقـم  التنفیـذي المرسـوم
فـــــي قـــــانون تعـــــدیل األنظمـــــة المعمـــــول بهـــــا  2000تمـــــوز  20المـــــؤرخ  2000-705
  .المستهلك المتعلقة بوسم األغذیة
 .في الجزائرالسلع الغذائیة اللتزام بوسم التشریعي لتطور ال -ثالثا
ـــ َ بمـــرحلتین أساســـیتین، األولـــى  تْ رَّ تطـــور حركـــة حمایـــة المســـتهلك فـــي الجزائـــر م
المتعلـق بالقواعـد العامـة لحمایـة  89/02تتمثـل فـي مرحلـة مـا قبـل صـدور القـانون رقـم 
  .هلك، ومرحلة ما بعد صدور القانون المذكور أعالهالمست
                                                
34 - Cristina Nitu, l'autonomie de droit de la consommation, mémoire présenté 
comme exigence de la maîtrise en droit, université du Québec à Montréal, juillet 
2009,p 145. 
www.juris.uqam.ca/upload/files/memoires/nitu_memoire.pdf           le 24/07/2012. 
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36- avis sur l'information des consommateur relative aux denrées alimentaires, 
Op.cit. 
37 - Paraskevi Dimou, les dénomination des formages, mémoire pour l'obtention 
du D.E.A de la propriété intellectuelle CEIPJ, université robert Schuman, 
Strasbourg III, septembre 2002. p 9 
www.130.79.225.47/pdf/memoire-demou.pdf.                                 Le 24/07/2012. 
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  :المستهلك
ال مـا یتعـارض إبعـد االسـتقالل كانـت النصـوص الفرنسـیة هـي السـاریة المفعـول، 
هـي السـائدة  والسیادة والوطنیة، وفي مجال حمایة المستهلك، كانت النصـوص الفرنسـیة
قـــانون المعــدل ل 1975جـــوان  17 المـــؤرخ فــي 75/74إلــى غایـــة صــدور بـــاألمر رقــم 
ِ ، الجزائريالعقوبات  ْ ا َ س ْ ت َ ح َ د بموجبه المشرع الجزائري جرائم جدیدة، أدخلها  إلى قانون  ث
العقوبات في بابه الرابع تحت عنوان الغـش فـي بیـع السـلع والتـدلیس فـي المـواد الغذائیـة 
 01المنقولة عن القانون الفرنسي المؤرخ فـي مكرر  435إلى  429المواد  والطبیة في
  .المتعلق بالغش والتدلیس 1905أوت 
سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ثم جاء بعده القانون المدني الصادرة باألمر رقم 
، بـــإدراج نصـــوص تتعلـــق بالســـكوت التدلیســـي، العلـــم بـــالمبیع، ضـــمان العیـــوب 1975
القانون المدني الجزائـري التـي مـن  احتواهاض المبادئ القانونیة التي وكذا بع. 38الخفیة
  .خاللها حمى المستهلك بطریقة غیر مباشرة، كمبدأ حسن النیة في المعامالت
رغم إصدار المشرع الجزائري لهذه األحكام التي تتعلق بحمایة المستهلك إال أنه و 
، یقوم علـى اشتراكيظام سیاسي ، خاصة في ظل نللمستهلكینلم یعط االهتمام األكبر 
تحمـي الشـعب ال  یفترض أنهـامبدأ الدولة المتدخلة، أي هي المنتج والمستورد والبائع، ف
المشـــرع  لـــذاو . ســـن نصـــوص قانونیـــة تحمـــي المســـتهلك الـــیس ضـــروری وعلیـــهتخدعـــه، 
 ُ ُ زِ لْ الجزائري لم یفرض على نفسه نص ی  .بوسم السلع، باعتباره هو المنتج هُ م
المتعلـق بالقواعـد العامـة لحمایـة  89/02مـا بعـد صـدور القـانون مرحلة  -2
  : المستهلك
في هذا الوقت تم تبني النظام اللیبرالي، وأصـبحت فیـه الدولـة حارسـة ال متدخلـة، 
كــان مــن الضــروري فــي مجــال االســتهالك ســن نــص  خــاص یحمــي المســتهلك، وكــان 
                                                
، عدد خاص، جامعة مجلة العلوم القانونیة واإلداریةبودالي محمد، تطور حركة حمایة المستھلك،  -38
  .21و 20، ص 2005ة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، الجزائر، جیاللي الیابس، مكتبة الرشاد للطباع
، الـذي 39ة لحمایـة المسـتهلكالمتعلـق بالقواعـد العامـ 02-89صـدور القـانون رقـم ب ذلـك
بصـفة عامـة وبموجبــه فـرض علــى  تضـمن بـین نصوصــه حـق المسـتهلك فــي اإلعـالم
وتطبیقا لـه من القانون المذكور أعاله،  03الفقرة  03المتدخل وسم السلع بنص المادة 
  :، ومن بینهاالمشرع الجزائري عدة نصوص قانونیةأصدر 
المتعلــــق  1990جــــانفي  30 المــــؤرخ فــــي 39-90المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  -
  .40بمراقبة الجودة وقمع الغش
المتعلـق بوســم  1990نـوفمبر  10المـؤرخ فــي  366-90المرسـوم التنفیـذي  -
 .41المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها
المتعلـــق  1990نـــوفمبر  10المـــؤرخ فـــي  367-90المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -
 .42بوسم السلع الغذائیة وعرضها
المتعلـــــق  1992جـــــانفي  20المـــــؤرخ فـــــي  92/30التنفیـــــذي رقـــــم المرســـــوم  -
 .43بخصائص أنواع البن وعرضها
المعدل والمتمم للمرسوم  2005دیسمبر  22المؤرخ في  484-05المرسوم  -
 .44المتعلق بوسم  السلع الغذائیة وعرضها 367-90التنفیذي رقم 
                                                
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، الجریدة  07/02/1989المؤرخ في 89/02القانون رقم  -39
، األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،سنة 1989فیفري  08المؤرخة في  06الرسمیة عدد 
1989. 
المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، الجریدة  30/01/1990المؤرخ في  90/39التنفیذي رقم  المرسوم -40
، األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،سنة 31/01/1990المؤرخة في  05الرسمیة عدد 
1990. 
ر المنزلیة المتعلق بوسم المنتوجات غی 10/11/1990المؤرخ في  90/366المرسوم التنفیذي رقم  -41
، األمانة العامة لحكومة، المطبعة 31/01/1990المؤرخة في  50وعرضھا، الجریدة الرسمیة عدد 
 .1990الرسمیة، الجزائر، سنة 
المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا،  10/11/1990المؤرخ في  90/367المرسوم التنفیذي رقم  -42
، األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمیة، 31/01/1990المؤرخة في  50الجریدة الرسمیة عدد 
  .1990الجزائر،سنة 
المتعلق بخصائص أنواع البن وعرضھا،  20/01/1992المؤرخ في  92/30المرسوم التنفیذي رقم  -43
، األمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، 26/01/1992المؤرخة في  06الجریدة الرسمیة عدد 
، الجریدة الرسمیة العدد 3/11/1996المؤرخ في  96/371والمتمم بالمرسوم  ، المعدل1992الجزائر،سنة 
 .1996/ 06/11المؤرخة في  67
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  22/12/2005المؤرخ في  05/484المرسوم التنفیذي رقم  -44
، 25/12/2005خة في المؤر 83المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا، الجریدة الرسمیة العدد  90/367
 .2005األمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر، سنة 
تضــــمن الم 1991جــــانفي  16المــــؤرخ فــــي  05/ 91رقــــم كمــــا أصــــدر القــــانون 
-04القانون ، وبموجبه إلزامیة وسم السلع باللغة العربیة، وكذا 45استعمال اللغة العربیة
، 46یحدد القواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة 2004جوان  23المؤرخ في   02
 .الذي نظم الدعایة التجاریة عن طریق تجریم الدعایة التجاریة غیر المشروعة
السـالف الـذكر تـم إلغـاؤه،  02-89صـدار القـانون سـنة مـن إ 20وبعـد مـا یقـارب 
المتعلـق بحمایـة المسـتهلك  2009فبرایـر  25المـؤرخ فـي  03-09القـانون  وحـل محلـه
هذا القانون أثر على المنظومة القانونیة المتعلقة بحقـوق المسـتهلك لوقمع الغش، وكان 
 الذي نـص علیـه ، ائیةالسلع الغذاللتزام بوسم على التنظیم القانوني ل، وكذا عامة بصفة
 .47السالف الذكر 03-09من القانون  17المادة من خالل نص المشرع الجزائري 
المـؤرخ  378-13المرسـوم التنفیـذي رقـم م تنظیم االلتزام بوسم السـلع الغذائیـة بوت
، الـــذي 48المســـتهلك المحـــدد لشــروط والكیفیـــات المتعلقـــة بــإعالم 2013نـــوفمبر  9فــي 
   .السالف الذكر 03-09من القانون  17لمادة ل تطبیقا  صدر
ألغـــــى المرســـــومین  المـــــذكور آنفـــــا 378-13المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  بموجـــــبو 
المتعلـق بوسـم  1990نـوفمبر  10المـؤرخ فـي  366-90المرسـوم التنفیـذي التنفیـذیین، 
المـؤرخ فـي  367-90المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، المرسوم التنفیذي رقـم 




                                                
المتضمن استعمال اللغة العربیة، الجریدة الرسمیة عدد  16/01/1991المؤرخ في 91/05القانون رقم -45
  .1991، األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،سنة 16/01/1991المؤرخة في  03
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم  -46
، األمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، 27/06/2004المؤرخة في  41الجریدة الرسمیة العدد 
 .2004الجزائر، سنة 
تھلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة المتعلق بحمایة المس 25/02/2009المؤرخ في  03- 09القانون رقم  -47
 .2009، األمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر، سنة 08/03/2009المؤرخة في  15العدد 
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  09/11/2013المؤرخ في  13/378المرسوم التنفیذي رقم  -48
، األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمیة، 18/11/2013ي المؤرخة ف 58المستھلك، الجریدة الرسمیة عدد 
 .2013الجزائر،سنة 
  الفرع الثاني
  .السلع الغذائیةوسم االصطالحي لتعریف ال
عنى كل من الفقه والتشریع بتعریـف الوسـم، بمـا أنـه مصـطلح قـانوني جدیـد علـى 
أن كــان التشــریع یبتعــد عــن التعریــف، وكــان هــذا األخیــر مــن  المســتوى التشــریعي، بعــد
، أوال ومنه البد من تناول تعریـف االلتـزام بوسـم السـلع الغذائیـة فـي الفقـه. أولویات الفقه
 .ثم نعرج على التعریف التشریعي ثانیا
  :السلع الغذائیة وسملالتعریف الفقهي : أوال
تعـــد المصـــطلحات المتعلقـــة بحمایـــة المســـتهلك فـــي أغلبیتهـــا ذات صـــلة بالمجـــال 
علیـه وجــب التطـرق إلــى تعریفهـا فــي االقتصـادي، ولــذا كانـت محــل دراسـة اقتصــادیة، و 
 .الفقه االقتصادي، ثم في الفقه القانوني
  : ف الوسم في الفقه االقتصاديیتعر  -1
یطلق علیه في حیث الوسم مصطلح اقتصادي أكثر منه قانوني، یعتبر مصطلح 
مجمــوع المعلومــات التــي :" الفقــه االقتصــادي مصــطلح التبیــین، الــذي یعــرف علــى أنــه 
مســتهلك أو المســتعمل الصــناعي والمثبتــة علــى غــالف المنــتج موضــحا لــه یــزود بهــا ال
  . 49"نوعیة المنتج وشكله وجودته وكیفیة استعماله وفترة االستعمال
مجموعــة مــن البیانــات والمعلومــات اإللزامیــة واإلجباریــة أو :" ویعــرف علــى أنــه 
ى اســــم االختیاریــــة التــــي تظهــــر علــــى غــــالف المنــــتج وتســــمح للمســــتهلك بــــالتعرف علــــ
المصـــنع أو المؤسســـة، محتویـــات المنـــتج، الخصـــائص التقنیـــة، الســـعر، أصـــل المنـــتج، 
  . 50"تاریخ إنتاجه ومدة صالحیته، وشروط حفظه واستعماله
تلــك البیانــات الــالزم ذكرهــا علــى المنــتج وتكــون مصــاحبة لــه، :" كمـا عــرف بأنــه 
رقیــة أو معدنیــة ومــن ثــم فهــي قــد تــذكر أو توضــع علــى المنــتج نفســه أو علــى بطاقــة و 
                                                
مذكرة لنیل شھادة (، -دراسة حالة الجزائر- لسود راضیة، سلوك المستھلك اتجاه المنتجات المقلدة  -49
السنة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، )الماجستیر في العلوم التجاریة
  .99، ص 2009-2008الجامعیة 
دراسة حالة شركة األطلس للمشروبات - مصباح لیلى، دور التغلیف في النشاط الترویجي للمؤسسة  -50
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  تخصص تسویق، كلیة العلوم االقتصادیة (، - بیبسي كوال بالجزائر العاصمة
 .85، ص 2010- 2009نة الجامعیة ، جامعة منتوري، قسنطینة، الس)وعلوم التسییر
تلصق على المنتج أو تذكر على الغالف وذلك بجانب ما یضاف من بیانـات تفصـیلیة 
تكتب في نشرة أو كتیب مصاحب للمنتج أو على نشرة ورقیة مستقلة توضع مع المنتج 
  . 51"داخل الغالف
كتابـة البیانـات الخاصـة بـالمنتوج، حیـث توضـع علـى بطاقـة :" وعرف كـذلك بأنـه 
وتثبـت جیــدا بـالمنتوج أو تــنقش علـى غالفــه أو علـى ذات المنتــوج، كمــا خاصـة تلصــق 
ن أیمكن أن تظهر هذه البیانات على ورقة توضع داخل غـالف المنتـوج، ویشـترط فیهـا 
  .52"تكون مرئیة وسهلة القراءة
وعــرف الــدكتور لطفــي فهمــي حمــزاوي أســتاذ علــوم التغذیــة بجامعــة عــین شــمس 
طاقة أو عالمة أو ماركة أو صـورة أو أي بیانـات وصـفیة ب:"  على أنهابطاقة البیانات 
أو توضــع ملتصــقة أو محفــورة علــى عبــوة األغذیــة أو  أخــرى تكتــب أو تطبــع أو تخــتم
  .53"ترفق بها
ومن استقراء هذه التعاریف للفقه االقتصادي یتبین أن جل الفقهاء اتفقوا علـى أن 
، لهـدف منهــا تقـدیم إیضــاحاتالتبیـین هــو جملـة مــن البیانـات، موضــوعة علـى الســلعة ا
ومــنهم مــن أعطاهــا الطــابع اإللزامــي ومــنهم مــن تطــرق إلــى طبیعتهــا اإللزامیــة، إال ان 
جلهـم اتفقـوا أن هـذه البیانـات تتعلـق بتزویـد المسـتهلك بالمعـارف المتعلقـة بـالمنتوج حتـى 
  .یكون استهالكه على النحو السلیم
  :تعریف الوسم في الفقه القانوني -2
 فـي لحطتعریف الوسم على الفقه االقتصادي، فبمجرد ورود هذا المص لم یقتصر
 اوغامضـ اجدیـد امصـطلح هلنصوص القانونیة قـام الفقـه القـانوني  بتعریـف الوسـم لكونـا
تلـك البیانـات الموضـوعة علـى الغـالف أو :" في المجال القانوني، فمنهم من عرفـه بأنـه
                                                
 .85مصباح لیلى، المرجع السابق، ص  -51
مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني ، مداخلة علمیةجیاللي قالون، المنتج ودوره في حمایة المستھلك،  -52
بعنوان حمایة المستھلك في ظل االنفتاح االقتصادي، معھد العلوم القانونیة واإلداریة، المركز الجامعي 
  .313ص . 2008أفریل  14و  13الواد، یومي ب
  .لطفي فھمي حمزاوي، البیانات اإلیضاحیة على بطاقات عبوات األغذیة -53
http://www.alamelgawda.com/qt/index.php?option=com_content&view=article&i
d=81:2011-12-30-00-25-06&catid=40:2011-12-29-16-26-44            le 09/06/2012. 
، حیــث نجــد أن هــذا التعریــف ركــز 54العبــوات والتــي تعتبــر ضــروریة إلعــالم المســتهلك
  .على أهمیة الوسم اإلعالمي بالنسبة للمستهلك
، 55"جملـة مـن البیانـات التـي تحـدد محتـوى المنتـوج:" كمـا یعـرف الوسـم علـى أنـه 
عریــف اقتصــر الفقیــه علــى تعریــف الوســم علــى البیانــات التــي مــن خاللهــا توفــي هــذا ال
ریــف مبتــورا، ألنــه لــم یــبن طبیعــة هــذه حــدد خصــائص الســلع الغذائیــة، وجــاء هــذا التعی
  .البیانات وحدودها
مجموع البیانات والتنبیهات اإللزامیة الواجب إظهارها على :"یعرف الوسم على أنه
   ". المنتوج المعروض للبیع واللصیقة به
تلـــك البیانــــات الموضـــوعة علــــى الغـــالف والتــــي تعتبــــر :" نــــه أعلـــى  كمـــا عــــرف
ب أن تكــــــون بطریقــــــة ال تــــــوحي بــــــأي أشــــــكال أو ضــــــروریة إلعــــــالم المســــــتهلك، ویجــــــ
اضـطرابات فـي ذهـن المسـتهلك، وأن ال یحمـل إشـارات أو عبـارات تـؤدي إلـى الظـن أو 
المـذكور  366-90قتـبس مـن أحكـام المرسـوم التنفیـذي هـذا التعریـف م، و 56"الشـك فیهـا
فیــذي الملغیــان بالمرســوم التنالمــذكور ســابقا،  367-90، والمرســوم التنفیــذي رقــم ســابقا
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك 378-13رقم 
ســــمیحة القیلــــوبي فــــي كتابهــــا الــــوجیز فــــي التشــــریعات الصــــناعیة  األســــتاذةأمــــا 
:" ، فقــد أوردت مصــطلح البیانــات التجاریــة علــى الوســم، وعرفتــه 1967المنشــور ســنة 
والسـلع بغـرض بیـان عـددها  كل إیضاح یتعلق بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالمنتجـات
، ورغــم أن 57"أو كمیتهــا أو وزنهــا، أو مصــدر إنتاجهــا، أو مــواد تركیبهــا أو خصائصــها
اسـتطاعت أن تضـع تعریفـا شـامال لجمیـع البیانـات المتعلقـة بالمنتجـات، إال أن  األستاذة
                                                
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع (زوبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظلل المنافسة الحرة،  -54
، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ )ھنیةالمسؤولیة الم
  .127، ص 14/04/2011المناقشة 
مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في (شلبي نبیل، التزامات المھني اتجاه المستھلك،  -55
عة یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة ، بن عكنون، جام)الحقوق، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق
 .، ص ؟2007-2008
، كلیة الحقوق )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة(كالم حبیبة، حمایة المستھلك،  -56
 .20، ص2005والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، سنة 
، 1967قاھرة الحدیثة، ، دون بلد النشر، ، مكتبة الالوجیز في التشریعات الصناعیةسمیحة القیلوبي،  -57
  .303ص 
فــي تحدیــد العلــة مــن هــذه البیانــات لــم تــرق إلــى المســتوى المطلــوب كونهــا ركــزت علــى 
، كمـــا أنهـــا أخلطـــت فـــي المصـــطلحات، تهخصـــائص الشـــيء دون اإللمـــام بتســـمی إدراك
أولهـــا بـــین المنتجـــات والســـلع، رغـــم أن الســـلعة منتـــوج، وكـــان مـــن األحســـن أن تكتفـــي 
كمـا أن األسـتاذة أخلطـت فـي التفرقـة بـین البیانـات  ،بمصطلح المنتجات، هـذا مـن جهـة
المتعلقـــة بالكمیــة و المصـــدر و هـــل البیانــات : والخصــائص، ممـــا یثــار التســـاؤل اآلتــي
، رغـــم أن أغلـــب التشـــریعات تعتبـــر أم ال؟ الســـلعة خصائصـــهامـــن المكونـــات هـــل هـــي 
  .البیانات المتعلقة بممیزات السلعة هي التي تحدد خصائص السلعة
إیضـــاح یتعلـــق بصـــفة :" علـــى النحـــو التـــالي كـــل أن األســـتاذة عرفتـــه وحبــذ لـــو 
جـات وبیـان خصائصـها، مـن حیـث عـددها أو مباشـرة أو غیـر مباشـرة بتسـمیة المنت
  ".كمیتها أو وزنها، أو مصدر إنتاجها، أو مواد تركیبها
جملة من البیانات التي تكشف محتوى المنتـوج للمسـتهلك :"كما عرف الوسم بأنه 
صـنفین مـن البیانـات  الباحـث بـینهذا التعریـف  استقراء ومن". وتبین له طرق استعماله
ل یتعلــق بالبیانــات التــي تهــدف إلــى إعــالم المســتهلك بكیفیــة فــي الوســم، فالصــنف األو 
اســتعمال المنتــوج، والصــنف الثــاني یتعلــق بالبیانــات التــي تهــدف إلــى إعــالم المســتهلك 
 .58بطبیعة المنتوج ووصفه ومكوناته األساسیة
لى بیانات ومعلومات إشیر ینص یطبع على بطاقة، :" على أنهكما عرف الوسم 
ومنـه فـإن الوسـم لـیس بالبطاقـة التـي ، 59"عبئة المنتوج أو مرفقة بـهمحددة مطبقة على ت
  .توضع على جسم السلع الغذائیة الصلبة أو على الغالف الذي یحویها
منـــى أبـــوبكر الصـــدیق فـــي كتابـــه االلتـــزام بـــإعالم المســـتهلك عـــن  األســـتاذوعرفــه 
أو عالمة أو مـادة  البطاقة اإلعالمیة للمنتج بأنها كل بیان أو إیضاح :"المنتجات بأنه 
وصفیة، سواء أكانت مكتوبة أم مصورة محفورة أم مطبوعة أم ملصـقة، وتكـون متصـلة 
اتصاال ثابتا بالمنتج أو العبوة أو بالعبوة المحتویة علیه، ومهمتها بیان كافـة المعلومـات 
                                                
، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر(جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري،  -58
 .37، ص 2002-2001جامعة بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 
لحصول على شھادة دكتوراه الدولة في رسالة من أجل ا(االلتزام باإلعالم في العقود، حامق ذھبیة،  -59
 .274، ص 2009-2008، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )القانون الخاص
، وهنـا 60"المتعلقة بالمنتج والتي تعین المسـتهلك علـى حسـن اسـتخدامه وتالفـي خطورتـه
تاذ أخلــط بــین الوســم وهــو جملــة البیانــات والبطاقــة التــي تحــوي البیانــات، فالبطاقــة األســ
 .هي حامل البیانات ولیست بالبیانات
جملـة مـن البیانـات :" بأنـه لوسـمل اومن جملة هذه التعـاریف یمكـن أن نضـع تعریفـ
المنــتج، بشــكل  أو علــى غــالفبطاقــة الموضــوعة علــى المحــددة بالنصــوص القانونیــة 
  ."تنویر إرادة المقدم علیهال إلزامي
  :السلع الغذائیة وسمالتعریف التشریعي ل -ثانیا
تطــــرق كــــل مــــن المشــــرع الفرنســــي والمشــــرع الجزائــــري إلــــى تعریــــف الوســــم فــــي 
  .النصوص التشریعیة المتعلقة بهذا األخیر
  : في التشریع الفرنسيالسلع الغذائیة ف وسم یتعر  -1
لقواعــد القانونیــة المتعلقــة بالتشــریع األوربــي عرفنــا أن التشــریع الفرنســي یتضــمن ا
والتشــریع الــداخلي، ولــذا ســوف نتطــرق إلــى تعریــف الوســم فــي كــل مــن تشــریع االتحــاد 
  .األوربي والتشریع الداخلي الفرنسي
  :تعریف وسم السلع الغذائیة في تشریع االتحاد األوربي -أ
ین تشریعات الـدول الصادرة بشأن التقریب ب 200/13عرف التوجیه األوربي رقم 
السـلع وعـرف وسـم  ،األعضاء فیما یتعلق بوسم المواد الغذائیة وعرضها واإلعالن عنها
أیــة بیانــات أو توضــیحات أو عالمــة تجاریــة أو رمــوز أو صــور تتعلــق :" الغذائیــة بأنــه
بمنتج غذائي عن طریق وضـعها علـى غالفـه أو علـى أیـة وثیقـة أو الفتـة أو بطاقـة أو 
  .61"لمنتج الغذائي أو تسیر إلیهقالدة تصاحب ا
 .تعریف الوسم في التشریع الفرنسي الداخلي -أ
 1147-84رقـم من المرسوم  02المادة  من خاللالمشرع الفرنسي الوسم عرف 
لعالمـة المصــنع أو التجـارة، ســواء  ةبالبیانـات المحــدد 1984دیســمبر  07الصـادر فـي 
والموضــــوعة علــــى الغــــالف، أو  عــــن طریــــق رســــم، أو رمــــز، متعلقــــة بالســــلع الغذائیــــة
                                                
  .177منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -60
 .180، ص نفسھالمرجع  -61
أمـــا المــــادة . 62مســـتندات أو بطاقـــة، أو بطاقیـــة موضـــوعة علـــى جســـم المـــادة الغذائیـــة
112-1 R  بیانــــــات أو :"الوســـــم بأنـــــه  فقـــــد عرفـــــتمـــــن قـــــانون االســـــتهالك الفرنســـــي
توضیحات أو عالمة تجاریة أو رموز أو صور تتعلق بالمنتج، وتتضمن تعریفا بـه مـن 
  .63"فه أو على أیة وثیقة أو بطاقة مصاحبة لهخالل وضعها على غال
  : تعریف الوسم في التشریع الجزائري -2
 39-90مـــــن المرســــوم التنفیـــــذي  02عــــرف المشــــرع الجزائـــــري الوســــم بالمــــادة 
جمیـع العالمـات والبیانـات وعنـاوین المصـنع :" بأنـه المتعلق برقابة الجودة وقمـع الغـش 
وز التي تتعلق بمنتج مـا والتـي توجـد فـي أي تعلیـق أو التجارة أو الصور والشواهد والرم
،  "أو وثیقة أو كتابة أو سمة أو خاتم أو طوق یرافـق منتجـا مـا أو خدمـة أو یـرتبط بهمـا
المتعلــق بوســم  484-05 مــن المرســوم رقــم 02كمــا عرفــه المشــرع الجزائــري بالمــادة 
عـرض بیـاني كـل نـص مكتـوب أو مطبـوع أو كـل : وسـم :" السـلع الغذائیـة وعرضـها ب
، "یظهر على البطاقة الذي یرفق بالمنتج أو یوضع قرب هذا األخیر ألجل ترقیة البیـع 
:" المتعلق بحمایة المستهلك وقمـع الغـش 03-09 من القانون 03ه المادة توأخیرا عرف
كــل البیانــات أو الكتابــات أو اإلشــارات أو العالمــات أو الممیــزات أو الصــور المرتبطــة 
ى كل غالف أو وثیقة أو الفتـة أو سـمة أو ملصـقة أو بطاقـة أو خـتم بسلعة، تظهر عل
أو معلقـة مرفقــة أو دالــة علــى طبیعـة منــتج مهمــا كــان شـكلها أو ســندها، بغــض النظــر 
مـن أجـل  ،بیانات المتعلقـة بالسـلعةال هو جملةمما یفهم أن الوسم ". عن طریقة وضعها
ملصــــقة بــــالمنتوج أو علــــى  عــــن طریقــــة بطاقــــة المنــــتج المدرجــــة علــــىالتعریــــف بهــــا، 
  .64الغالف
مــن قـــانون  R 112-1-3كمــا یالحــظ أن المشــرع الجزائــري تــأثر بــنص المــادة 
المتعلــق بوســـم  13-2000 رقــم االســتهالك الفرنســي، المتــأثر بــدوره بالتوجیـــه األوربــي
شهارها ٕ   .65المنتوجات الغذائیة وا
                                                
62 - Jean-François Renucci, Droit Pénal économique, édition Dalloz, 1996, p 139. 
63-Antoine de Brosses, L’étiquetage Des Denrées Alimentaires – règles 
nationales et internationales règles générales mentions obligatoires mentions 
interdites-, tome 1, Edition RIA, 2002,  p121. 
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  رقم  03المادة  -64
  .273ق ذھبیة، المرجع السابق، ص حام -65
المرســـــوم  مــــن 14الفقــــرة  03وعــــرف المشــــرع الجزائـــــري البطاقــــة بــــنص المـــــادة 
كـــل اســـتمارة أو عالمـــة أو صـــورة أو مـــادة وصـــفیة :" بأنهـــا   378-13التنفیـــذي رقـــم 
أخرى، مكتوبة أو مطبوعة أو ملصوقة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغلیف 
  .66"المنتوج أو مرفق بهذا األخیر
بطاقـــة الوســـم لیســـت بالوســـم، فالبطاقـــة هـــو الشـــيء الـــذي  ممـــا ســـبق یتضـــح أن
ه بیانـات الوسـم، أمـا الوسـم هـو البیانـات الواجـب إدراجهـا علـى بطاقـة الوسـم توضـع علیـ
اسـتقراء مـن خـالل حسب المشرع الجزائري وهو نفس الموقـف بالنسـبة للمشـرع الفرنسـي 
  .الفقرة من قانون االستهالك الفرنسي R 112-1نص المادة 
  :السلع الغذائیة تعریف االلتزام بوسم: ثالثا
رِفْ االلت ْ ع َ  زام بالوسم دراسـة خاصـة سـابقة، ولـذا القلـة مـن تطـرق إلـى تعریفـه،لم ی
  :وكان تعریفه على النحو اآلتي
تزویـــــد المســـــتهلك منهـــــا قصـــــد یعملیـــــة :"  فمـــــنهم مـــــن عرفـــــه علـــــى أســـــاس أنـــــه
بالمعلومــات الموضــوعیة والموجهــة لــه بغــرض اختیــار الســلع بــالنظر إلــى الخصــائص 
لتعریـــف الوســـم هـــو عمـــل مـــادي یقـــوم بـــه حســـب هـــذا ا. 67"األساســـیة التـــي تتمیـــز بهـــا
المتـــــدخل لـــــیمكن المســـــتهلك مـــــن إدراك المواصـــــفات الخاصـــــة بالســـــلعة محـــــل الطـــــرح 
  .لالستهالك
وعـرف هـذا األخیـر علـى  ،االلتـزام بـاإلدالء بالمعلومـاتمصـطلح  كما أطلق علیه
التي ال اإلفضاء من بائع السلعة أو منتجها بكافة المعلومات والبیانات األساسیة و :" أنه
لــى اســتعمال إغنــى عنهــا الســتعمال الســلعة أو المنــتج أو تلــك المعلومــات التــي تــؤدي 
، هنــا اعتبــره التــزام محلــه اإلدالء بالمعلومــات، غیــر أن 68"المنــتج علــى الوجــه الصــحیح
                                                
 .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة باإلعالم 378-13من المرسوم التنفیذي  14الفقرة  03المادة  -66
67  - Ahmed El-said Elzukred, l'obligation de dater des produits alimentaires, 
Op.cit, p 148.  
:étiquetage est définie comme action visant à fournir au consommateur une 
information objective destinée à lui permettre d'effectuer un choix raison entre les 
produits sur la base de leurs caractéristiques essentielles, 
، دار ك والعالج الطبيااللتزام بالشفافیة واإلفصاح في عقود االستثمار واالستھالعصام أحمد البھجى،  -68
 . 64، ص 2013الكتب والوثائق القومیة، 
السبب مـن فـرض االلتـزام بوسـم السـلع هـو إعـالم المسـتهلك كتابـة بالبیانـات التـي تمكـن 
  .لى حقیقة السلعة، ولیس فقط باالستعمال الصحیحالمستهلك من الوقوف ع
أحمــد الســعید الزقــرد فــي كتابــه الحمایــة المدنیــة مــن الدعایــة  األســتاذتطــرق إلیــه و 
االلتــــزام مصـــطلح علیـــه  الــــذي أطلـــق ،نــــه لـــم یقصـــد تعریفـــهأالتجاریـــة والمضـــللة رغـــم 
موزع بكتابة بیانـات التزام المنتج أو ال:" بأنه  l’étiquetageبالتغلیف وكتابة البیانات 
... إجباریـــة عـــن خصـــائص أو مكونـــات وتـــاریخ صـــالحیة الســـلعة، وطریقـــة اســـتعمالها
، األستاذ هنا اعتبره التزام وألقاه على عاتق المنتج والموزع وهنا إخالل، ألنه یقع 69"الخ
على كل متدخل، فلیس مـن المنطـق أن نلقـي المسـؤولیة علـى المـوزع ، وال نلقیهـا علـى 
  .، ولو أن األستاذ ألقاه على المتدخل لكان أفضلالمستورد
واجـب القیـام علـى كـل مـن یقـوم بوضـع سـلعة فـي  :"بأنـه االلتـزام بالوسـم وعـرف 
وعلیه أن یضع بطاقات الوسم القانونیة، المنطویة على البیانات اإلجباریة التي . السوق
لسـلع واجـب قـانوني أعتبـر االلتـزام بوسـم ا فـي هـذا التعریـف، 70"تعتبـر أساسـیة المشـتري
وهو اقرب من العمل المادي، لكنه اشـترط البطاقـات كوسـیلة وحیـدة لعملیـة الوسـم، كمـا 
أنــه هـــذا الواجـــب یكـــون لصـــالح الشـــخص فـــي مركـــز المشـــتري ســـواء كـــان مســـتهلكا أو 
  . متدخال
   :ونحن بدورنا نعرف االلتزام بوسم السلع على أنه
وضـع السـلع لالسـتهالك، بـأن یـدلي التزام یقع على كل متدخل أثنـاء عملیـة " 
بالبیانات اإلجباریة والمحددة  في النصوص التشریعیة المتعلقة بوسـمها، ویجـب أن 
  ".تكون هاته البیانات مطابقة للنصوص القانونیة الساریة المفعول
  
                                                
، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللةأحمد السعید الزقرد،  -69
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لجامعیة، ، الدار ا-دراسة مقارنة - حمایة المستھلك في المعامالت االلكترونیةخالد ممدوح إبراھیم،  -69
  .44، ص 2007اإلسكندریة، 
70 - étiqueter : est une obligation de faire pour celui qui met une denrée sur le 
marché. il est tenu d'apposer un étiquetage réglementaire, qui est obligatoire pour 
une première série de mentions considérées comme indispensable à une 
information complète de l'acheteur. l'étiquetage des compléments alimentaires et 
produits, page 04. 
  الفرع الثالث
  .السلع الغذائیة أهمیة االلتزام بوسم
بالنســبة للمســتهلك أو لغیــر المســتهلك، أهمیــة سـواء الســلع الغذائیــة وســم لتـزام بلال
بفعل عوامل ال تنسجم والمبادالت التجاریة المعاصرة التي ال تسمح  أمر واجبوأصبح 
بالتفــــاوض المباشــــر بــــین المحتــــرفین والمســــتهلكین، أو فــــي االلتزامــــات التعاقدیــــة بــــین 
  . بهأنفسهم، ولهذا تم وضع تنظیم قانوني خاص  المتدخلین
  .تزام بالنسبة للدائن بااللتزامأهمیة االل: أوال
، قـــد ال یـــدري بهـــا الكثیـــرون مـــن المســـتهلكس حقـــوق یوالوســـم الـــذي یعتمـــد لتكـــر 
یسـتغلها كثیـرون مـن المصـنعین والتجـار والمسـتوردین  المستهلكین فـي بالدنـا، فـي حـین
یقتنـون السـلع والبضـائع مـن دون معرفـة أو مـن دون  ، ممـنبإرادة المسـتهلكینلیتالعبوا 
تضمنها ورقة صغیرة تلصـق علـى قنینـة أو علبـة وتسـمح ألي  بأن لهم حقوقا كبیرةعلم 
. ن یلجـأ إلـى المحـاكم باعتمـاد هـذه الورقـة الوثیقـةأو  مـواطن مهمـا كـان أن یطالـب بحقـه
ومنــه یتــبن أن .71اإلثبــات ءألن صــیاغة المعلومــات فــي صــورة مكتوبــة تیســر مــن عــب
 :ستهلك تظهر فيالسلع الغذائیة أهمیة للموسم لاللتزام ب
الغرض األول من فرض االلتزام بوسم السلع هو إعـالم وحمایـة المسـتهلك مـن  -
خالل البیانات اإلجباریة اإلعالمیـة، التـي مـن خاللهـا تـتم عمیلـة االتصـال بـین  المنـتج 
  .73، فهو أحسن وسیلة لتقدیم معلومات موضوعیة عن السلعة الغذائیة72والمستهلك
في  المهمة، والكتابة تعد من بین الوسائل  مكتوبةن تكون أبیانات الوسم البد  -
اإلثبـات، فالبیانـات المكتوبـة تتمیـز بمیـزة الدیمومـة والثبـات، وهـذا مـا یسـهل للـدائن بهـذا 
، إضـافة االلتـزام االسـتفادة منهـا لمـدة أطـول فـي إثبـات مسـؤولیة المـدین بـااللتزام بالوسـم
                                                
وسائل الحمایة منھا -األضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث ثروت عبدالحمید،  -71
  .5، ص2007إلسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطة، ا- ومشكالت التعویض عنھا
72 - Géraldine Marie Gauthier, la liste des ingrédients des denrées préemballées : 
base réglementaires et recommandations professionnelles applications pratiques et 
positions d’un industriel, (thèse pour obtenir le grade docteur vétérinaires diplôme 
d’état), école national vétérinaires, Toulouse, année 2003, p 17. 
73 - Robert SAVY, la protection du consommateur en France, revue 
internationale de droit comparé, vol 26 n° 3, juillet et septembre 1974, p 610. 
، ألن المــدین بــااللتزام بالوســم قــد أعــدها خاصــیة الدقــة فــي صــیاغة بیانــات الوســم إلــى
  .74مسبقا، مما یفترض أنه صاغها بدقة وعنایة وضمنها جمیع البیانات اإللزامیة
المــدین بــااللتزام بالوســم و المســتهلك مــن إزالــة الفــارق بــین وهــذا االلتــزام یمكــن  -
نـات صـحیحة بإدراكه جمیع البیانات المتعلقـة بـالمنتوج، فـي حالـة مـا إذا كانـت هـذه البیا
  .وصادقة، مما یمكنه من بناء رضا غیر معیب
، فهـــي وســــیلة 75المنتجــــاتخصـــائص الوســـم یلعـــب دورا كبیــــرا فـــي التعریــــف ب -
اطــــالع المســـــتهلك علـــــى طبیعــــة المنتجـــــات، ونوعهـــــا، ومكوناتهــــا، والشـــــروط األخـــــرى 
یـدع المرتبطة بها، كصالحیتها، وشروط الحفظ، وطریقة االستعمال أو التناول، مما ال 
مجاال للشك أو اللبس لدى المستهلك، مما یمكـن هـذا األخیـر مـن تـوقي المخـاطر التـي 
، والمنـــتج الســـلعة الغذائیـــةن أصـــل ییبـــ إضـــافة إلـــى أنـــه، 76قـــد تلحـــق ضـــررا بســـالمته
 le ولهـــذا یطلـــق علـــى بطاقـــة الوســـم تســـمیة البـــائع الصـــامت. 77والعالمـــة التجاریـــة
vendeur silencieux 78.  
هلك یبرم العدید من العقود غیر المكتوبة، فالبیانات اإلعالمیة ال كما إن المست -
تتـاح لـه إال مـن خـالل بطاقـة علیهـا البیانـات تابعـة للسـلعة الغذائیـة، ممـا تحقـق إعالمـا 
تحتـوي علـى البیانـات التـي تمـد المسـتهلك  فالبطاقـة تبقـى ضـرورة ملحـة، ألنهـا. 79كافیـا
یرغب بشرائها  التيالغذائیة ختیار الواعي للسلعة بالحقائق التي یحتاجها لتمكینه من اال
  .80ظل تعدد السلع وتنوعهافي 
 مـــن المســـتهلكبوســـم الســـلع الغذائیـــة یعتبـــر كضـــمانة لحمایـــة وفـــرض االلتـــزام  -
، ســواء فــي نفسـه أو مالــه، وهــذا عـن طریــق نقــل عنـه الضــررإبعــاد الخطـر، ومــن ثمـة 
                                                
، الطبعة األولى، دراسة في حمایة المتعاقد والمستھلك - م في العقود االلتزام باإلعالبوعبید عباسي،  -74
 .275، ص 2008قة الوطنیة، مراكش، المغرب، االمطبعة والور
75 - Jean-François Renucci, Op.cit,p 138. 
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، تأثیر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوجعلى فتاك،  -76
  .194، ص 2007
77 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, droit des affaires -concurrence 
consommation-, édition Francis Lefebvre, Levallois, France, 2007-2008, p 706. 
  .178منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -78
79 - jean Calais-Auloy, Droit de la Consommation, Dalloz, 1980, page 99. 
80 - Robert SAVY, Op.cit, p 610. 
لك الدرایة الكافیـة إلـى المسـتهلك الجاهـل المعلومات المتعلقة بالسلع من المنتج الذي یم
فمـثال لــو تعلـق األمـر ببطاقــة وسـم الســلع الغذائیـة فالـذین یعــانون مـن مشــكالت . 81بهـا
 .الصحیة تهمصحیة فالبطاقة تعینهم على اختیار الغذاء الذي یتناسب وحال
  .أهمیة االلتزام بالوسم لغیر الدائن بااللتزام بالوسم -ثانیا
بوســم الســلع الغذائیــة لیســت فــي صــالح المســتهلك فقــط، بــل حتــى أهمیــة االلتــزام 
شــخص المــدین بــااللتزام، وكــذا الدولــة، فكالهمــا لهمــا مصــلحة فــي هــذا االلتــزام، وجــب 
 .التطرق إلیها
   :أهمیة االلتزام بالوسم للمدین بااللتزام بالوسم -1
تشـكل ال تقتصر أهمیة الوسم علـى المسـتهلك فقـط بـل تمتـد لشـخص المـدین، قـد 
، أي بــــالمعنى الواســــع حمایــــة الملكیــــة 82التجاریــــة، أو عالمــــة الجــــودة تــــهحمایــــة لعالم
التقلید أو التزویر ، وكذا وسیلة لحمایته ، كالصناعیة من االعتداءات التي قد تمس بها
  . من المنافسة غیر المشروعة
وســـیلة إعالنیـــة مهمـــة تســـاهم فـــي اإلعـــالن علـــى نحـــو یمكـــن المنـــتج  كمـــا تعتبـــر
الســلع ، فالوســم یـؤثر علـى قـرار المســتهلك بالتعاقـد علـى 83سـطتها التعریـف بمنتجاتـهبوا
توجیه اختیار المستهلك خاصـة ب وهذا، 84من خالل البیانات التي ینطوي علیها الغذائیة
غیاب التوجیه مـن طـرف المتـدخلین خاصـة فـي المحـالت غیر أن  في العصر الحالي،
التــي ال یكــون لـــه لتــردد مــن طــرف الزبـــائن، ممــا التجاریــة الكبــرى، التــي یكثــر علیهـــا ا
نصــح المســتهلك باختیــار ســلعة معینــة، فأصــبح المســتهلك یعتمــد بصــورة كلیــة الوقــت ب
 .على هذه البیانات في اتخاذ القرار
للمدین لتنفیذ التزامه األصـلي بـاإلعالم مـرة واحـدة، دون بسیطة كما تعتبر وسیلة 
ممـا یحقـق لـه ربحـا فـي الوقـت والمجهـود  دابـإعالم كـل شـخص علـى حـ اأن یكون ملزم
وفي نفس الوقت یعتبر دلیل إثبـات قـوي علـى أنـه وفـى بالتزامـه، وأنـه ضـمنه . 85والمال
                                                
  .106منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -81
82- Mémento Pratique Francis Lefebvre, op.cit, p 698. 
  .178منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -83
84 - Jean Calais-Auloy, Op.cit, p 100. 
  .275سابق، ص بوعبید عباسي، المرجع ال -85
جمیـع البیانـات اإللزامیـة المـدین بهـا فـي مواجهـة الـدائن، وكـذا الهیئـات المكلفـة بالرقابـة 
  . 86على تنفیذ التزامه
  :ةللدولبالنسبة أهمیة االلتزام بالوسم  -2
وســـیلة تنظــــیم االقتصـــاد والتجـــارة والحفـــاظ علـــى صــــحة فالوســـم هـــو أمـــا للدولـــة 
فــــــراد، وتســــــهیل الرقابــــــة علــــــى المنتجـــــات فیمــــــا یخــــــص التنظــــــیم القــــــانوني األوســـــالمة 
  .للمواصفات القیاسیة، واتخاذ التدابیر والعقوبات في حالة المخالفة
 السلعبتلك ألنه وسیلة إثبات ودلیل واقعي على توفر الشروط الخاصة 
 وخصوصا بالنسبة للجهاز المركزي للتقییس والمواصفات النوعیة الواجب توافرها في
غیر مطابقة للنظام  هي ألحد هذه المواصفات سلعة غذائیةافتقار أیة و  سلعة،كل 
إحدى وسائل الكشف عن الغش الصناعي والتجاري الذي وهو . القانوني للقیاسة
  .الممارسة التجاریة المشروعة قواعدمخالفة لغراض أل یمارسه البعض
زد علــى ذلــك فــرض االلتــزام بالوســم یســهل لهــا عملیــة الرقابــة علــى تنفیــذ االلتــزام 
بــــاإلعالم، وكــــذا تــــوافر المنــــتج علــــى المطابقــــة القانونیــــة لشــــروط اإلنتــــاج المفروضــــة 
 كــل أطــراف الــدورةلحمایــة لتــوفیر الكــون أمــام نظــام قــانوني نبالنصــوص القانونیــة ممــا 
  .الدولةإقلیم االقتصادیة داخل 
  المطلب الثاني
  عناصر االلتزام بوسم الغذائیة وتمییزه عن المصطلحات المشابهة
االلتزام بوسـم السـلع الغذائیـة هـو التـزام قـانوني ال مجـال للحریـة التعاقدیـة لألفـراد، 
 ، حیـث أوجبـت القیـام بعمـل محلـه إدراجملزمـةبـل التشـریعات نظمتـه بنصـوص قانونیـة 
بیانات وفق الكیفیة المحـددة قانونـا، واالمتنـاع عـن عمـل محلـه االمتنـاع عـن كـل مـا قـد 
  .یوقع المستهلك في غلط، مما یحقق الحمایة والهدف من وجوده
ومنه یكمل باقي االلتزامات األخرى التي نص علیها قانون حمایة المستهلك التي 
ســتهلك، ولـــذا ســـوف أوجــدت مـــن نفــس الهـــدف، وهــي ضـــمانة ســـالمة صــحة وامـــن الم
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نتطرق إلى عناصر االلتزام بوسم السلع الغذائیة في الفـرع األول، وتمییـز االلتـزام بوسـم 
  .السلع الغذائیة عن المصطلحات المشابهة في الفرع الثاني
  الفرع األول
  .عناصر االلتزام بوسم السلع الغذائیة
االلتــزام األول ویتمثــل یتفــرع االلتــزام بوســم الســلع الغذائیــة إلــى التــزامین أساســین، 
فـي قیـام المتــدخل بـإدراج بیانـات علــى السـلعة ممــا تمكـن المسـتهلك مــن اإلحاطـة علمــا 
بالحالــة التــي علیهــا الســلعة الغذائیــة، وهــذا مــا یعــرف بالعنصــر االیجــابي لاللتــزام بوســم 
  .السلع
ن أما االلتزام الثاني فیتمثـل فـي امتنـاع المتـدخل عـن إیقـاع المسـتهلك فـي حالـة مـ
الغلط أو اللبس حول ماهیة السلعة الغذائیة، مما یجعل إرادته معیبة، فیأتي رضاه غیر 
ومنه نتطرق في . صحیح، وهذا ما یعرف بالعنصر السلبي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
، ثم العنصر السلبي )أوال(هذا الفرع إلى العنصر االیجابي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة 
 ).ثانیا(م السلع الغذائیة لاللتزام بوس
  .العنصر االیجابي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة: أوال
االلتـــزام بوســـم الســـلع هـــو التـــزام القیـــام بعمـــل، بـــأن یـــدرج المتـــدخل علـــى الســـلعة 
البیانات اإلجباریة المنصوص علیها في النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك، 
  .87، عند وضع السلع لالستهالكالتي فرضته ونظمت عملیة الوسم
كتسـمیة المبیـع، الكمیـة، (فالتشـریعات ألزمـت بوضـع بیانـات محـددة بـنص القـانون
بهــدف تزویــد المســتهلك بمعلومــات كافیــة، فمــن خــالل الوســم یــتمكن ) الــخ...المكونــات
المســتهلك مــن معرفــة الخصــائص الجوهریــة للســلعة والمهمــة لــه، ومنــه یلتــزم المتــدخل 
  .88البیانات المتعلقة بالسلعة والملزمة بالنصوص القانونیةبكتابة جمیع 
                                                
87 - Antoine de Brosses, Op.cit,p 35. 
-الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود االستھالك- حمایة المستھلك حسن عبدالباسط جمیعي،  -88
  .26، ص 1996،دار النھضة العربیة، القاھرة، 
وااللتـزام بوســم السـلع هــو محـل عنایــة خاصــة مـن طــرف المشـرعین، ألنــه یتعلــق 
بـأمن وسـالمة المسـتهلك، مثالهـا البیـان المتعلـق بطریقـة اسـتعمال السـلعة الغذائیـة، ممـا 
  .العرض لالستهالك یجنبه أضرارا قد تلحق به، أو انه یتعلق بتتبع السلعة محل
ویتعلــــق األمــــر بجمیــــع البیانــــات الواجــــب ظهورهــــا علــــى بطاقــــة الوســــم أو علــــى 
الغـالف، فغیـاب بیـان مـن البیانـات اإلجباریـة یشـكل فعـال إجرامیـا یعاقـب علیـه القـانون، 
ســـواء ـفــي التشـــریع الفرنســـي أو التشـــریع الجزائـــري، وكـــل هـــذا اإللـــزام مـــن أجـــل تزویـــد 
إلعالمیة الكافیـة مـن خـالل تنفیـذ االلتـزام بالوسـم، یمكـن المسـتهلك المستهلك بالبیانات ا
مـــن االختیــــار الحـــر والســــلیم، ویســـتمد االلتــــزام االیجـــابي لاللتــــزام بوســـم الســــلع أساســــه 
  .القانوني من النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك
ســلع النصــوص القانونیــة المتعلقــة بالعنصــر االیجــابي لاللتــزام بوســم ال -1
  :الغذائیة في التشریع الفرنسي
نــص المشــرع الفرنســي علــى االلتــزام بوســم الغذائیــة فــي قــانون حمایــة المســتهلك، 
على أنه التزام عام یشمل جمیع المنتوجـات، أمـا النصـوص التنظیمیـة المتعلقـة بـااللتزام 
بوســم، فقــد حــددت البیانــات الخاصــة بكــل نــوع مــن الســلع، ولهــذا هنــاك أحكــام خاصــة  
  .السلع الغذائیةب
   :في النصوص العامة -أ
وهي تلك النصوص المتعلقة بقانون االستهالك الفرنسي، وتتمثل في نص المـادة 
L 111-1 العام بإعالم المسـتهلك، الـذي یلـزم  ممن قانون االستهالك، المتعلقة بااللتزا
تهلك كــل متــدخل فــي عمیلــة وضــع الســلعة لالســتهالك، وقبــل إبــرام العقــد أن یمــد المســ
، وكـذا نـص 89بالبیانات الالزمة المتعلقة بالخصائص الجوهریة للسلعة محل االستهالك
التــــي تــــنص علــــى أن تنظــــیم عملیــــة إعــــالم المســــتهلك تكــــون وفــــق  L 111-3المــــادة 
                                                
89 - Annie Laurence Nyama, le droit alimentaires européen dans les échanges 
commerciaux entre l'union européenne et les états subsahariens, (thèse pour 
obtenir le grade de docteur de l’université Montpellier I), discipline droit privé et 
sciences criminelles, école doctorale droit et science politique, université 
Montpellier I, le 30 octobre 2012, p 177. 
نصــوص تنظیمیــة خاصــة، كمــا تمتــد هــذه النصــوص إلــى النصــوص المتعلقــة بعیــوب 
  .علقة بقانون العقوبات كالغش والخداعاإلرادة في القانون المدني، وكذا النصوص المت
كما ألزم المشرع األوربي وجـوب ذكـر البیانـات اإلجباریـة، التـي تعتبـر المعلومـات 
المؤرخـة فـي  29-2005من التوجیـه األوربـي رقـم  07الجوهریة من خالل نص المادة 
  :90، ویتعلق األمر بالبیانات المحددة اآلتیة11/05/2005
  نتوج؛الخصائص األساسیة للم -
  العنوان الجغرافي وهویة المحترف؛ -
  الثمن والرسوم المطبقة علیه؛ -
  كیفیات التسلیم وتنفیذ العقد، والشروط المتعلقة به؛ -
  :القواعد المتعلقة بوسم المواد الغذائیة -ب
أفرد المشرع الفرنسي قواعد خاصة تتعلق بتنظیم عملیة وسـم السـلع الغذائیـة، فـي 
مــــــن قــــــانون  R 1-112ون االســــــتهالك الفرنســــــي مــــــن المــــــادة القســــــم التنظیمــــــي لقــــــان
المــؤرخ فــي  1147-84االســتهالك الفرنســي، وهــي منقولــة عــن المرســوم التنفیــذي رقــم 
المتعلــق بــالمواد الغذائیــة المعــدل والمــتمم، الــذي تــم إدراجــه فــي القســم  07/12/1984
ومـا بعـدها،  R 112-1التنظیمـي لقـانون االسـتهالك الفرنسـي، والتـي أصـبحت  المـواد 
وكــذا القــرارات الوزاریــة الصــادرة تطبیقــا لــه، والتــي تعتبــر اإلطــار العــام للقواعــد العامــة 
  .لوسم السلع الغذائیة، والتي تستوجب إدراج البیانات المتعلقة بوسم السلع
باإلضافة إلى النصـوص الخاصـة المتعلقـة بسـلعة معینـة فهـي خاضـعة مـن جهـة 
الوســـم التــي تحـــدد جملــة مـــن البیانــات الواجـــب إظهارهــا علـــى للقواعــد العامـــة لاللتــزام ب
السلعة، التي قد تضیف أو تنقص بیان أو أكثر من البیانات المفروضة بالقواعد العامة 
  .لاللتزام بوسم السلع
                                                
90 - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit De La Consommation, 7 
édition, Dalloz, 2006, page 66 ET 67. 
وهــذه القواعــد قــد نجــدها فــي القــرارات الوزاریــة أو المراســیم، أو فــي قــوانین أخــرى 
الــخ، مـــن ...ناعة، قواعــد اإلنتـــاج، القــانون التجـــاريتتعلــق بالمواصـــفات القیاســیة، الصـــ
  .النصوص التشریعیة التي تنظم الحیاة دخل المجتمع الفرنسي
النصــوص القانونیــة المتعلقــة بالعنصــر االیجــابي لاللتــزام بوســم الســلع  -2
  :الغذائیة في التشریع الجزائري
الك أن یعلــم ألــزم المشــرع الجزائــري المتــدخل أثنــاء عملیــة وضــع الســلعة لالســته
المســتهلك بكــل المعلومــات المتعلقــة بالســلع الغذائیــة التــي یضــعها لالســتهالك بواســطة 
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  17الوسم بنص المادة 
المـــذكور ســـابقا، والتـــي  378-13ونظـــم ذلـــك بنصـــوص المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
ة البیانـــات اإللزامیـــة المتعلقـــة بوســـم الســـلع بینـــت للمتـــدخل كیفیـــة وشـــروط وضـــع جملـــ
الغذائیة، أو باستعمالها من أجل ضمان أمن وسالمة المسـتهلك، مـن بینهـا نـص المـادة 
التـــــي توجــــب علــــى كـــــل متــــدخل أن یمـــــد  378-13مــــن المرســــوم التنفیـــــذي رقــــم  09
  .المستهلك بجمیع البیانات المنصوص علیها في هذا المرسوم
الثانیـة التـي تـنص علـى وجـوب ظهـور هـذه البیانـات علـى  الفقـرة 11وكـذا المـادة 
منــه التــي حــددت البیانــات اإلجباریــة التــي یلتــزم  12البطاقــة أو علــى الغــالف، والمــادة 
  .المتدخل بإدراجها على حامل البیانات سواء بطاقة الوسم أو الغالف
مــن نفــس المرســوم فقــد أوجبــت علــى كــل متــدخل أن یــدرج علــى  35أمــا المــادة 
بطاقة من اجل ضمان استعمال حسن وسلیم للسلعة البیان التعلـق طریقـة االسـتعمال، ال
بما فیها التعلیمات المتعلقة بإعـادة التشـكیل، ویشـدد علـى هـذا االلتـزام إذا ارتـبط بـالمواد 
فجملة النصوص التي تفرض على المتدخل القیام بعمل . الغذائیة المجمدة تجمیدا كثیفا
  .مه، تعتبر من صور العنصر االیجابي لاللتزام بالوسمإیجابي لتنفیذ التزا
ومنه كل من المشـرع الفرنسـي والمشـرع الجزائـري ألـزم المتـدخل بـإدراج جملـة مـن 
البیانــات اإلجباریــة المتعلقــة بوســم الســلع الغذائیــة، وحــددها بالنصــوص القانونیــة، ســواء 
یة الخاصـة بهـذه القـوانین، في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك، أو النصوص التنظیم
  .مما بشكل العنصر االیجابي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
  :العنصر السلبي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة: ثانیا
محـــل االلتـــزام الســـلبي هـــو امتنـــاع الشـــخص عـــن القیـــام بعمـــل ینهـــى عنـــه بـــنص 
لق بامتناع المتدخل عـن القانون، وفي مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة، فاالمتناع یتع
إدراج بیان على السلعة الغذائیة إذا كان من شانه إیقاع المستهلك في غلط، أو بطریقة 
  .تدخل لبسا في ذهن المستهلك، أو بیان من شأنه تضلیله
ولـم یقتصـر حظـر البیانـات، علـى تلـك التـي تخلـق لـدى المسـتهلك لبسـا فقـط، بـل 
لـط، ومثالـه امتنـاع المتـدخل علـى إدراج بیـان التـي مـن شـأنها أن توقـع المسـتهلك فـي غ
یفیــد أن الســلعة الغذائیــة لهــا مفعــول دوائــي خــاص بــدواء معــین، إال مــا اســتثني بــنص 
  .القانون
فالعنصر السلبي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة هو امتناع المتدخل عن إدراج بیان 
طـــرف القـــانون، مـــن شـــأنه تغلـــیط، تضـــلیل، خـــداع، أو تجـــاوز الحـــدود المرســـومة مـــن 
  :وصوره العنصر السلبي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة یمكن حصرها في
  .البیانات التي من شأنها تضلیل المستهلك -
 .البیانات التي تخلق لبسا مع منتجات دوائیة -
  .البیانات الممنوع إدراجها على السلعة -
عــدم  فهــدف العنصــر الســلبي هــو عــدم تغلــیط المســتهلك أو خــداع المســتهلك، أو
خلــق اعتقــاد خــاطئ لــدى المســتهلك بشــأن البیانــات المدرجــة  كفهــم تســمیة خیالیــة، أو 
  . 91عالمات تجاریة یمكن أن تخلق لبسا مع عالمات تجاریة أخرى
وال یقتصر االلتزام السلبي في إدراج بیـان غیـر مطـابق للتنظـیم، فعـدم إدراج بیـان 
المســـتهلك شـــك حـــول حقیقـــة  یوجــب القـــانون وضـــعه، یشـــكل امتناعـــا، ممـــا یخلـــق لـــدى
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، 92السلعة، كمـا یعتبـر السـكوت تدلیسـا، وهـذا مـا ذهـب إلیـه الفقـه فـي االلتـزام باإلفضـاء
  .وعلى القیاس في االلتزام بالوسم
ویسـتمد االلتـزام السـلبي لاللتـزام بالوسـم أساسـه التشـریعي مـن النصـوص القانونیـة 
 .ي، أو في التشریع الجزائريالمتعلقة بحمایة المستهلك، سواء في التشریع الفرنس
نصــوص العنصــر الســلبي لاللتــزام بوســم الســلع الغذائیــة فــي التشـــریع  -1
  :الفرنسي
بمنع المتـدخل  وتتعلقهناك عدة نصوص تتعلق بااللتزام السلبي لاللتزام بالوسم، 
مـن بعـض السـلوكیات تحـت طائلـة العقوبـات الجزائیـة، فـي مجـال االلتـزام بوسـم السـلع، 
  .ن أن تصل إلى درجة جریمة الخداع، أو الدعایة التجاریة غیر المشروعةوالتي یمك
كما ال یتعلق بالجانب الجزائي فقط، فیمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة فیما یتعلق 
بـااللتزام بالوسـم، طبقـا لقواعـد الغلـط، التـدلیس، العیـوب الخفیـة، التسـلیم غیـر المطـابق، 
  .أو المنافسة غیر المشروعة
 20/03/2000المــؤرخ فــي  13-2000حظــر وفقــا للتوجیــه األوربــي رقــم كمــا ی
كـــل وســـم یتضـــمن بیانـــات مـــن طبیعتهـــا أن تخلـــق لـــدى المســـتهلك غلـــط حـــول المعـــدل 
 1169-2011من التعلیمیة األوربیة رقـم  07خصائصها، ومكوناتها الغذائیة، والمادة 
اد الغذائیة أوجبـت أن المتعلقة بإعالم المستهلك حول المو  25/10/2011الصادرة في 
  .93ال تكون المعلومات المقدمة من طرف المتدخل من طبیعة مغلطة
من قانون االستهالك الفرنسي التي تحظر كل ممارسـة  L 1-120ونص المادة 
مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي التـي  L 1-121تجاریة غیر مشروعة، أو نص المادة 
لـق انطباعـا خاطئـا لـدى المسـتهلك حـول  تحظر كل ممارسة تجاریة مغلطة، أو التي تخ
  .إحدى العناصر األساسیة للمنتوج
التنظـــیم المتعلـــق بـــااللتزام بوســـم الســـلع الغذائیـــة العدیـــد مـــن أســـلوب  یحمـــل كمـــا
الحظر، مما یجعل المتدخل مقید فیما یتعلق بالبیانات الواجب تدوینها على السـلعة، أو 
                                                
-الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود االستھالك- حسن عبدالباسط جمیعي، حمایة المستھلك  -92
  .26و  25،المرجع السابق، ص 
93  - annie Laurence Nyama, Op.cit,p 195. 
خل احتـــــرام الممنوعـــــات الثالثـــــة مـــــن حیـــــث مظهـــــر بطاقـــــة الوســـــم، ویقـــــع علـــــى المتـــــد
مـــن قـــانون االســتهالك الفرنســـي وهـــي عـــدم  R 112-7المنصــوص علیهـــا فـــي المــادة 
التضلیل، عدم التمییز بشكل تعسفي بین سلعة وسـلع غذائیـة أخـرى، عـدم إحـداث لـبس 
 .بین سلعة غذائیة ومادة دوائیة
ریع نصــوص العنصــر الســلبي لاللتــزام بوســم الســلع الغذائیــة فــي التشـــ -2
  :الجزائري
لم یكتف المشرع الجزائري بالنص على وجوب إمداد المستهلك بالبیانات اإللزامیة 
المتعلقة بالسلع وهو ما یعرف بالعنصر االیجابي، بل االمتناع عن إدراج أي بیان قد 
یؤدي إلى وقوع المستهلك في الغلط، أو یضلله، وهذا المنع نص علیه في القانون رقم 
السالف الذكر، أو في النصوص  بحمایة المستهلك وقمع الغش المتعلق 09-03
  :التنظیمیة المتعلق به ومن أمثلتها
المحـدد للشـروط  378-13مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  60حیـث أن نـص المـادة 
والكیفیــات المتعلقــة بــإعالم المســتهلك یمنــع اســتعمال كــل بیــان أو إشــارة أو كــل تســمیة 
قة تقدیم أو وسـم وكـل أسـلوب لإلشـهار أو العـرض أو خیالیة أو كل عرض أو كل طری
الوسم أو البیع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك السیما حول الطبیعـة والتركیبـة 
والنوعیــة األساســیة ومقــدار العناصــر األساســیة وطریقــة التنــاول وتــاریخ اإلنتــاج وتــاریخ 
  .الحد األقصى لالستهالك والكمیة والمنشأ أو مصدر المنتوج
كمـا منـع كـال مـن المشـرع الفرنسـي والمشـرع الجزائـري إدراج أي بیـان علـى السـلع 
الغذائیة یرمي إلى التمییز المفرط لسلعة غذائیة على حساب سلعة غذائیة مماثلـة، ممـا 
  .یدخل المستهلك في دائرة الشك بین السلعتین
دخل بــنص وال یتعلــق المنــع بمــا تــم التطــرق إلیــه أعــاله فقــط، بــل یمنــع علــى المتــ
السـابق الـذكر وصـف السـلعة الغذائیـة  378-13مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  36المادة 
أو تقدیمها بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن تثیـر انطباعـا خاطئـا 
  .بخصوص نوعها بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستهلك
عـــــرض الســـــلع ویجـــــب أن ال تكـــــون االدعـــــاءات المســـــتعملة علـــــى الوســـــم أثنـــــاء 
لالستهالك غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة، أو تثیر شكوكا فیما یتعلق بـاألمن أو 
  .التطابق بین مادة غذائیة وأخرى
كما یمنـع أي تشـجیع أو إشـارات تسـمح باسـتهالك مفـرط لمـادة غذائیـة، أو تـوحي 
یة الكافیة، بأن التغذیة المتوازنة والمتنوعة ال یمكن أن توفر كل العناصر المغذیة بالكم
أو تشــــیر إلــــى تغییــــرات فــــي الوظــــائف الجســــمیة التــــي یمكــــن أن تثیــــر المخــــاوف عنــــد 
  وال یهم أن تكون في شكل نصوص أو رسوم أو رموز، أو عروض . استهالكها
كما یمنع اإلشارة إلى الخصائص الوقائیة أو العالجیة لألمراض البشریة باستثناء 
  .لموجهة لتغذیة خاصةالمیاه الطبیعیة والموارد الغذائیة ا
وعلیه نجد أن كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري حظرا كل ما یؤدي إلى 
وقـــوع المســـتهلك فـــي الغلـــط، وألزمـــا المتـــدخل أن تكـــون البیانـــات المتعلقـــة بوســـم الســـلع 
الغذائیــة صــادقة ونزیهــة، ویظهــر ذلــك مــن خــالل اســتقراء النصــوص القانونیــة المتعلقــة 
  . السلع الغذائیة بااللتزام بوسم
  الفرع الثاني
  تمییز االلتزام بالوسم عن االلتزامات المشابهة له
االلتزام بالوسم هو أحد االلتزامات التي جاءت بها القوانین المتعلقة بحمایة 
المستهلك ضمانا ألمن وسالمة المستهلك، كما أنه هو الوسیلة اإلجباریة لتنفیذ 
وجب التمییز بین االلتزام بالوسم وباقي االلتزامات التي المتدخل التزامه باإلعالم، ولذا 
  .جاء بها المشرع االستهالكي
  :عن االلتزام باإلعالم االلتزام بالوسمتمییز  -أوال 
إلـــى تنـــویر إرادة  وااللتــزام بـــاإلعالمالســـلع الغذائیـــة االلتــزام بوســـم یرمــي كـــل مـــن 
، والتــــي یصــــعب علیــــه اومــــات الصــــحیحة حتــــى یــــأتي رضــــاه مســــتنیر لالمســــتهلك بالمع
بوسـم  الطـرف المـدین بـااللتزامتلـك المعلومـات التـي یقـدمها اإلحاطة بها، إال من خالل 
وعلـى الـرغم مـن أن االلتـزام بالوسـم هـو التـزام ناشـئ عـن االلتـزام بـاإلعالم، هـذا . السـلع
ة، ، وهنـا تثـار اإلشــكالی94قبـل تعاقـدي والتـزام تعاقـديمـا التـزام  األول لـه شـقین،األخیـر 
  :ومنه هناك اختالف بین االلتزام بالوسم وااللتزام باإلعالم
  :القانوني من حیث األساس -
أساســه القــانوني فــي القــوانین المتعلقــة بحمایــة المســتهلك، بــاإلعالم یجــد االلتــزام 
نصــوص القــوانین المتعلقــة أساســه فــي والقــانون المــدني، غیــر أن االلتــزام بالوســم یجــد 
یعتبـر الوسـم ف ،ا النصوص القانونیة التـي تضـمنها القـانون المـدنيبحمایة المستهلك، أم
وسیلة من وسائل إعالم المستهلك، ولیست هي الوسیلة اإلجباریة الوحیدة، فللمدین حق 
  .لى أیة وسیلة، الشرط في ذلك هو تحقق اإلعالمإاللجوء 
  :من حیث الهدف -
حـرة وواعیـة للمسـتهلك المقـدم یرمـي إلـى إیجـاد إرادة السـلع الغذائیـة االلتـزام بوسـم 
على التعاقد على المنتوجات المطروحة لالستهالك، وهو نفـس الهـدف الـذي یرمـي إلیـه 
، أمـــا االلتـــزام التعاقـــدي بـــاإلعالم فهدفـــه حســـن تنفیـــذ 95االلتـــزام قبـــل التعاقـــدي بـــاإلعالم
 .، وهذا هو االختالف بینهما96العقد
  :من حیث المصدر -
الـذي  97قانون، كمبدأ حسن النیةله في المبادئ العامة لااللتزام بالوسم مصدر یجد 
الصدق واألمانة أثناء طرح على المتدخل االلتزام بقد اعتالسابق عن ال وقتوجب في الی
نصـوص الخاصـة بـإعالم الالمنتـوج بـاإلدالء بالبیانـات الصـادقة المتعلقـة بـالمنتوج، وفـي 
المنتـــوج مــــن جانــــب المــــدین  المســـتهلك، والــــذي یكفــــل للمســـتهلك اإلعــــالم الكــــافي عــــن
االلتـــزام التعاقـــدي  االمتـــدخل، وهـــو نفســـه مصـــدر االلتـــزام قبـــل التعاقـــدي بـــاإلعالم، أمـــ
، ومحله اإلدالء بالبیانات والمعلومات التي تنشأ بمناسـبة ذلـك 98باإلعالم فمصدره العقد
  .99هذا األخیرالعقد وفي حدود ما یقتضیه 
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  :من حیث وقت تنفیذه -
زامــه بالوســم لحظــة طــرح المنتــوج لالســتهالك، حیــث یلتــزم المــدین ینفــذ المــدین الت
المتـــدخل فـــي طـــرح المنتـــوج للتـــداول بوضـــع البیانـــات اإلجباریـــة بالنصـــوص التشـــریعیة 
المنظمــة للوســم، حتــى یــتمكن المســتهلك مــن اإلحاطــة بجمیــع المعلومــات، ممــا یحقــق 
اإلدالء بعالم فهنا یلتزم المدین ، أما في االلتزام قبل التعاقدي باإل100الحمایة الوقائیة له
أن غیر بالبیانات قبل إبرام العقد، أي قد یكون بعد الطرح لالستهالك وقبل إبرام العقد، 
بعد إبرام ما  ویمتد إلى فترةتنفیذ االلتزام التعاقدي باإلعالم فیكون عند تنفیذ العقد،  زمن
  . لكالعقد أي أثناء تسلیم المنتوج المتعاقد علیه إلى المسته
   :عن االلتزام بالسالمةالسلع الغذائیة  االلتزام بوسمتمییز  -ثانیا
أن كل منتوج یجب أن یتوفر علـى ضـمانات ضـد كـل  :"یعرف االلتزام بالسالمة 
أو تضـــر بمصـــالحه  المســـتهلك أو أمـــن/نها أن تمـــس صـــحة وأالمخـــاطر التـــي مـــن شـــ
لضـــــرر الـــــذي یصـــــیب المادیـــــة، وعلـــــى المتـــــدخل عنـــــد االقتضـــــاء، االلتـــــزام بضـــــمان ا
، 101"أو تحمــــل الجــــزاء الــــذي یقــــرره القــــانون/األشــــخاص أو األمــــالك بســــبب العیــــب و
فیفتـرض فــي المـدین بــااللتزام بالسـالمة اتخــاذ اإلجــراءات الفعالـة لمنــع التهدیـد الــذي قــد 
  .102یمس أمن وسالمة المستهلك
لقانونیـة اسـتقراء النصـوص اخـالل ، من اعام اااللتزام بضمان السالمة التزامیعد 
المنظمة له، حیث استعمل مصطلح االلتزام ولیس العقد، وااللتزام یوجد بوجود العقد أو 
  .، وهو التشابه بینه وبین االلتزام بالوسمبدونه
السلع وااللتزام بالسالمة كالهمـا االلتزام وسم ویتشابها من حیث المصدر أیضا، ف
أو التـي لهـا عالقـة  یـة المسـتهلكنصوص القوانین المتعلـق بحما یستمدان أحكامهما من
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 أطروحة دكتوراه مقدمة استكماال(، -دراسة فقھیة مقارنة بین القانون المدني الفرنسي والمصري واألردني
، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان )للحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون الخاص
 .49، ص 2007العربیة للدراسات العلیا، عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة، 
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، دار الفكر الجامعي، -نحو نظریة عامة -االلتزام بضمان السالمة في العقود قصاصي، أعبدالقادر  -102
 .217، ص 2010مصر، 
ذو طـابع وااللتـزام بالسـالمة االلتـزام بالوسـم  بحمایة المستهلك، زد على ذلك أن كل مـن
  . وقائي
االلتــزام بضــمان الســالمة تنظمــه قواعــد صــارمة لحمایــة ســالمة وصــحة كمــا أن 
ك، المســتهلك، وهــذا مــا یتماشــى وطبیعــة النصــوص القانونیــة المتعلقــة بحمایــة المســتهل
 .وهو نفس الشيء بالنسبة لاللتـزام بالوسـم، فمخالفـة نصوصـه ترتـب المسـؤولیة الجزائیـة
  :غیر أن االختالف یظهر في النقاط التالیة
  :من حیث الهدف -
االلتـزام بوسـم السـلع یهـدف إلـى إحاطـة المسـتهلك بجملـة مـن البیانـات اإلعالمیـة 
مــن خــالل التصــور الواضــح التــي تتعلــق بتنــویره مــن أجــل الحصــول علــى رضــا ســلیم، 
الیجابیــات الســلعة ومــدى مالءمتهــا لــه مــن خــالل تلــك البیانــات، أمــا االلتــزام بالســالمة 
فیهدف إلى حمایة المستهلك من خالل توافر السلعة على ضمانات ضـد كـل المخـاطر 
 .103التي من شأنها أن تمس سالمة المستهلك
حقیقــــي عــــن خصــــائص  االلتزام بالوســــم یتعلــــق برضــــا المســــتهلك لبنــــاء تصــــورفــــ
المنتــــوج مـــن البیانــــات المقدمــــة مــــن طــــرف المــــدین المتــــدخل لتــــوفیر الرضــــا الصــــحیح 
للمســــتهلك، بینمــــا االلتــــزام بضــــمان الســــالمة یقصــــد منــــه وجــــوب تــــوفر المنتــــوج علــــى 
أي االلتــزام . نها أن تمـس صــحة وأمـن المســتهلكأضـمانات ضــد المخـاطر التــي مـن شــ
، والهــــدف هــــو عــــدم تعــــریض صــــحة الغذائیــــة الســــلعبضــــمان الســــالمة فــــي اســــتعمال 
  المستهلك للخطر، 
  :من حیث تنفیذ االلتزام -
االلتـــزام  أن االلتـــزام بالوســـم زمنیـــا االلتـــزام بضـــمان الســـالمة، علـــى أســـاسیســـبق 
السـتهالك، فهـو سـابق علـى ا السـلع الغذائیـة حیـز وضع بالوسم یستوجب تنفیذه بمجرد 
ن السالمة یعد التزاما تعاقدیا متى تعلـق األمـر بـدعوى مرحلة التعاقد، أما االلتزام بضما
 .مرفوعة بین المتعاقدین
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  :من حیث طبیعة المسؤولیة -
االلتزام بضمان السالمة هو التزام ذو طبیعة خاصة، فال یتعلق بتحقیق نتیجة أو 
بــذل عنایــة، علــى أســاس أن مســؤولیة المتـــدخل مســؤولیة مفترضــة مبنیــة علــى أســـاس 
، أما االلتزام بالوسم فمجرد مخالفة النص 104ولیس لها عالقة بالخطأ عیب سبب ضررا
 ةمخالفـ بكیفیـةأو وضـعها السـلع الغذائیـة وسـم ب البیانـات اإلجباریـة المتعلقـة إدراجبعـدم 
 ، ســواء بخطــأ المتــدخل أو باعتبــار الســلعة غیــر الموســومة معیبــةللنصــوص القانونیــة 
أن الضــرر ثبــت المــدین أال إذا إ، مسـؤولیةقیــام التــرض یففوتحقـق الضــرر نتیجــة ذلـك، 
  .كان بسبب آخر غیر الخطأ المرتكب بعدم مطابقة السلعة للنظام القانوني للوسم
  :عن االلتزام بالمطابقةالسلع الغذائیة  االلتزام بوسمتمییز  -ثالثا
 ،المطابقــة قابلیــة الشــيء المبیــع لتحقیــق الغــرض المقصــود منــه فــي العقــدب یقصـد
فــي القــوانین المتعلقــة بحمایــة المســتهلك هــي تــوفر المنتــوج علــى المواصــفات والمطابقــة 
عــــرف وت. 105المعتمـــدة والمواصـــفات القانونیـــة والتنظیمیـــة التــــي تخـــص المنتـــوج وتمیـــزه
مطابقــــــة الشــــــيء المبیــــــع للمواصــــــفات المتفــــــق علیهــــــا فــــــي العقــــــد :"  بأنهــــــا المطابقــــــة
اخــــتالف بــــین :" بأنهــــا  ضــــاأیعــــرف تو  ،106"ولالشــــتراطات الصــــریحة أو الضــــمنیة فیــــه
أما تعریف االلتزام بضمان ، "الشيء المسلم حقیقة وفعال والشيء المتفق علیه في العقد
تعهد البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم موافقـا للشـروط المتفـق علیهـا فـي :" المطابقة 
العقـــد صـــراحة أو ضـــمنا ومحتویـــا علـــى المواصـــفات التـــي تجعلـــه صـــالحا لالســـتعمال 
  .107"سب طبیعته ووفقا لغرض المشتري بما یضمن حسن االنتفاع به وتوقي أضرارهبح
 1999مــاي  25الصــادر فــي  األوربــيفــي التوجیــه  األوربــيعــرف المشــرع قـد و  
، وقـرر 108"المطابقـة للعقـد:" بـأن المطابقـة هـيالخاص بالبیع وضمان مـواد االسـتهالك 
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المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة في ضوء أحكام التوجیھ األوربي الصادر في حسین الماحي،  -105
 .39و ص 38، ص 1988یة، ، دار النھضة العرب1985یولیو  25
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والئحتھ التنفیذیة وبعض القوانین  2006لسنة  67القانون المدني وقانون حمایة المستھلك المصري رقم 
  .8وص  7، ص 2008، دار النھضة العربیة، القاھرة، - األجنبیة
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108 - Jean Calais -Auloy et Frank Steinmetz, Droit De La Consommation 7 édition . 
Op.cit, p, 229. 
مـــــن قـــــانون االســـــتهالك  4-211المشـــــرع الفرنســـــي االلتـــــزام بالمطابقـــــة بـــــنص المـــــادة 
الفرنسي، المعدل بالقانون المتعلـق بضـمان مطابقـة المبیـع للعقـد المفـروض علـى عـاتق 
یلتـزم البــائع بـأن یســلم شـیئا مطابقــا :" نــه أالبـائع لمصـلحة المســتهلك والتـي تــنص علـى 
فعـــــدم المطابقــــة تمـــــس  .109"للعقــــد ویضـــــمن عیــــوب المطابقـــــة الموجــــودة عنـــــد التســــلیم
بــــین االلتــــزام بالوســــم وااللتــــزام  االخــــتالفومنــــه یظهــــر جلیــــا ، القتصــــادیةبالمصــــالح ا
  :بالمطابقة، خاصة من األوجه التالیة
  :االلتزاممن حیث مصدر  -
لــم یــنص المشــرع الفرنســي علــى االلتــزام بالمطابقــة فــي نصــوص القــانون المــدني 
حمایــــة  لكـــن یســـتفاد مـــن المبــــادئ والقواعـــد العامـــة، غیــــر انـــه نـــص علیــــه فـــي قـــوانین
السـلع الغذائیـة لـم یـنص المشـرع الفرنسـي والجزائـري علـي االلتـزام بوسـم و . 110المسـتهلك
صراحة في نصوص القانون المدني، ولكن یستشف ضمنیا من أحكام العلم بالمبیع في 
القــانون المـدني، فهـو وسـیلة للعلـم بـالمبیع، غیــر أنهمـا نصـا علیـه صـراحة فـي القــوانین 
هلك، فمن حیث المصدر التشریعي نجد كال من المشرع الفرنسي المتعلقة بحمایة المست
  . والجزائري كان لهما نفس الموقف
  :من حیث وقت تنفیذ االلتزام -
شروط عدم المطابقة أن یكون المبیع غیر مطابق وقت تسلیم المبیع، وأن یخطر 
قــت تســلیم ، ومنــه یتــبن إن االلتــزام بالمطابقــة یقــوم و 111المســتهلك البــائع بعــدم المطابقــة
 السـلعة الغذائیـة عـرضالمبیع، على عكس االلتزام بالوسـم فینشـا االلتـزام بالوسـم بمجـرد 
لالسـتهالك، فهـو سـابق علـى فتـرة التعاقـد، والـرأي متطـابق بـین أحكـام التشـریع الفرنسـي 
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  .من حیث نطاق التطبیق -
ن كـــــان صــــــالحا  نطـــــاق االلتـــــزام بالمطابقـــــة واســـــع فهـــــو یشـــــمل المبیـــــع ٕ حتـــــى وا
، 112لالستعمال، وغیر مطابق للمواصفات أو الغرض الخاص الذي تم التعاقد من أجله
  .أما االلتزام بالوسم فهو شامل لجمیع المنتجات المطروحة لالستهالك
  .من حیث الجزاء -
إذا ثبت عدم المطابقة للمستهلك طلب التنفیذ العیني، أو الفسخ مع التعویض إن 
، كمـا یحـق لـه رد السـلعة غیـر المطابقـة إلـى البـائع واسـتبدالها بـأخرى، 113كان له محـل
مــن  16-121أیــام مــن تــاریخ التســلیم طبقــا لــنص المــادة  07أو اســترداد الــثمن خــالل 
، وهـو نفـس األثـر الـذي رتبـه المشـرع الجزائـري حالـة عـدم 114قانون االسـتهالك الفرنسـي
امــه بالوسـم یرتـب قیــام مسـؤولیة المتــدخل ة، غیـر أن إخــالل المتـدخل بتنفیـذ التز المطابقـ
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  المبحث الثاني
  .ئص االلتزام بوسم السلع الغذائیةخصا
االلتزام بوسم السلع الغذائیة هو التزام یختلف عن االلتزامات األخرى التي جاء 
حمایة المستهلك، كما تم التعرف علیه آنفا، فهنا یثار تساؤلین، األول یتعلق  بها قانون
بالشروط التي فرضها المشرع سواء الفرنسي أو الجزائري لهذا االلتزام؟، والسؤال الثاني 
ما الطبیعة القانونیة لهذا االلتزام؟، حتى یزول الغموض ویكتمل مفهومه لدى الباحث، 
  :التقسیم اآلتيوهذا ما سوف نوضحه وفق 
، الطبیعة القانونیة لاللتزام )المطلب األول(شروط االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
  ).المطلب الثاني(بوسم السلع الغذائیة 
  المطلب األول
  .السلع الغذائیةشروط االلتزام بوسم 
الســلع الغذائیــة، مــن خــالل وضــع وســم حمایــة المســتهلك االلتــزام بنظمــت قــوانین 
بالبطاقــة التــي توضــع ، منهــا مــا یتعلــق احترامهــا مــن طــرف المتــدخلمــن  شــروط ال بــد
، تحـت طائلـة وشروط أخرى تتعلق بالبیانات الواجب إدراجها علـى، بیانات الوسم علیها
  .العقوبات الجزائیة، في حالة عدم مراعاة القوانین المعمول النافذة في كل بلد
افرهـــا فــي االلتـــزام بالوســـم فنجــد المشـــرع الفرنســي نـــص علـــى الشــروط الواجـــب تو 
المتعلق بوسم وعرض المواد  1984/ 12/ 07الصادر في  1147-84بالمرسوم رقم 
، وحــدد شـــروط 115 1993الغذائیــة الملغــى بقـــانون االســتهالك الفرنســـي الصــادر ســـنة 
مـن قـانون االسـتهالك  L 1-111المـادة السـلع الغذائیـة مـن خـالل نـص  االلتـزام بوسـم
 R 33 -112إلى غایـة  R 1 -112 وص التنظیمیة من المادة وكذا النصالفرنسي، 
هـــذه النصـــوص التـــي تـــم ادخـــل علیهـــا تعـــدیالت فـــي  ،مـــن قـــانون االســـتهالك الفرنســـي
الصــــــــــــادر فــــــــــــي  944-2005بموجــــــــــــب بالمرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي رقــــــــــــم  2005ســــــــــــنة
                                                
115 -  Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit, p 707. 
الصـادرة  89-2003، وهـذا تماشـیا مـع نصـوص التوجیـه األوربـي رقـم 02/08/2005
  . 116المتعلقة باإلشارة إلى المضافات الغذائیة 10/11/2003في 
عرض أو بیع بعدم  وكل النصوص المتعلقة بوسم السلع الغذائیة ألزمت المتدخل
موسـومة بالبیانـات اإلجباریـة المنصـوص غیـر  سـلعة غذائیـة اأو توزیـع بمقابـل أو مجانـ
بالتشـریع  ددة كان وسـمها بغیـر الكیفیـات المحـأو علیها في قانون االستهالك الفرنسي، 
  .الساري المفعول في مجال الوسم
مـــن قـــانون حمایـــة  17المـــادة فـــي أمـــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد نـــص علـــى الوســـم 
المحـدد  378-13ونظمه بالمرسوم التنفیذي رقم ، السالف الذكر المستهلك وقمع الغش
طاقـة بببـین الشـروط التـي تتعلـق  للشـروط والكیفیـات المتعلقـة بـإعالم المسـتهلك، بحیـث
نصـوص مالبیانـات الالشـروط المتعلقـة بأو  الوسم التي توضع علیها البیانات اإلجباریـة،
  .المتعلقة بوسم السلع الغذائیة التنظیمعلیها في 
الفــرع (ومنـه یفـرع هـذا المطلـب إلـى الشــروط المتعلقـة ببطاقـة وسـم السـلع الغذائیـة
  ).لفرع الثانيا(، الشروط المتعلقة ببیانات وسم السلع الغذائیة)األول
  الفرع األول
  .السلع الغذائیة وسمببطاقة  المتعلقةالشروط 
لم یكتف التشریع الجزائري أو الفرنسي بإلزام المنتجین والمسـتوردین وحتـى الباعـة 
بكتابـــة البیانـــات المتعلقـــة بــــالمبیع فقـــط، بـــل اشـــترط تــــوافر بعـــض الشـــروط علـــى هــــذه 
مــن  R 8-112المـادة فــي ه الشـروط نــص علـى هــذ ، فنجـد المشــرع الفرنسـيالبطاقـات
، ومنع كل طرح للبیـع أو التوزیـع المجـاني أو وضـع للبیـع 117قانون االستهالك الفرنسي
أو بیع أو توزیعها مجانا إذا كـان الوسـم أو العـرض غیـر مطـابق للكیفیـات المحـددة فـي 
                                                
116 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit, p 707. 
117 - article R. 112-8: toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent 
chapitre doivent être facilement compréhensible, rédigées en langue française et 
sans abréviations autres que celles prévues par la réglementation ou les 
conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de 
manière à être visible, clairement lisibles et indélébiles. Elle ne doivent en aucune 
façon être dissimulées, voilées ou séparées pare d'autres indications ou image. 
Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre 
dans une ou plusieurs autres langue. 
 مـن قـانون االسـتهالك R 06-112الفصل المتعلق بوسـم المـواد الغذائیـة بـنص المـادة 
، وكـذا نصـوص مـواد التوجیـه األوربـي التـي ألزمـت أن تكـون بیانـات الوســم 118الفرنسـي
  .119سهلة القراءة مدرجة في مكان ظاهر للعیان واضحة متعذر محوها
مـــن  18و  17 تینالمـــاد أمــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد حـــدد شـــروط الوســـم بموجـــب
أن تكــون  أوجبتــا ناللتــا ،المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش 03-09 رقــم القــانون
بطاقة مكتوبة بطریقة یسهل فهمها، وواضحة وظاهرة للعیان سهلة القراءة، غیـر قابلـة ال
  .لصیقة بالشيء المبیعو للمحو أو اإلزالة، 
  : لصیقة بالسلعالوسم أن تكون بطاقة  -أوال
ویقصــد بلصــیقة بالســلعة االرتبــاط المباشــر لبطاقــة الوســم مــع الســلعة أو الغــالف 
ي الســلعة، ولكــي یتحقــق ذلــك البــد مــن إلحــاق بطاقــة الوســم  علــى الســلع أو الــذي یحــو 
، إال ما استثني بنص خاص، تحقیقـا 120حامل السلعة مباشرة وتحمل البیانات اإلجباریة
للغرض المخصص لها، ولن یتحقق ذلك الغرض إال إذا الزمت البطاقة السلعة، بحیث 
اإلعالم مندمجا بالسلعة، ویقصـد  وحسب البعض یجب أن یكون. 121ال تنفك عنها أبدا
أن تكــون البیانــات مدونــة علــى البطاقــة اإلعالمیــة الموضــوعة علــى الســلعة نفســها، أو 
  .122على األقل على غالف السلعة، آو األغلفة المتتالیة لها
التشــریعات أن تكــون بیانــات الوســم موضـوعة علــى جســم الســلعة، أو علــى وتلـزم 
ي غیــر منفصــلة عنهــا، وهــذا ال یكــون إال إذا كــان الغــالف، لكــي تكــون لصــیقة بهــا، أ
، بحیث تقع عین المستهلك علیها عند معاینته للسلعة محل 123انهعال ینفك  امالزما له
، كمــا لــو كانــت منقوشــة علیهــا، أو تكتــب علــى صــفیحة 124التعاقــد، أو أثنــاء اســتعمالها
                                                
 298 -97من المرسوم رقم  01من قانون االستھالك إلى  المادة  R 06- 112ة  یرجع أصل الماد -118
  .المتعلق بقانون االستھالك الفرنسي الجانب التنظیمي
119- Géraldine Marie Gauthier, Op.cit,p 21.  
، المؤسسة المبادئ األساسیة في قانون العقوبات االقتصادي وحمایة المستھلكعلي محمد جعفر،  -  120
 .54عیة للدراسات والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، دون سنة النشر، ص الجام
  .202محمد العروصي، المرجع السابق، ص  -121
  .203، ص المرجع نفسھ -122
 .65منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -123
ن محمد محمد القطب مسعد، خصوصیة التزامات منتجي وبائعي الدواء، كلیة الحقوق، قسم القانو -124
  .26، ص 2011المدني، جامعة المنصورة، 
لمنتجـات بحسـب التفرقة بین ا یجب معدنیة وتلصق على محتواها، ولتطبیق هذا الشرط
، فــــإن كانــــت مــــن الســــلعة الرخــــوة كاألطعمــــة واألشــــربة، فیجــــب أن تكتــــب 125طبیعتهــــا
ال فعلـى الغـالف ٕ ،  كمـا 126البیانـات علـى العبـوة مباشـرة التـي توضـع بـداخل الغـالف، وا
، كمـــا فـــي حالـــة الغذائیـــة یجـــوز أن تكتـــب علـــى جســـم الزجاجـــة المحتویـــة علـــى الســـلعة
فیجــب كتابــة  ة أو علبــةفــي زجاجـالغــازي  المشــروبان المشـروبات الغازیــة، مــثال إذا كـ
منـتج بكتابـة البیانـات علـى العلبـة الوعنـدما یقـوم . البیانات على الزجاجة أو علـى العلبـة
، فتعتبــــر البیانــــات غیــــر لصــــیقة الســــلعة الغذائیــــةالورقیــــة دون الزجاجــــة المحفــــوظ بهــــا 
تلــف معهــا تضــة للتلــف، و العلبــة الورقیــة معر تكــون كثیــر مــن األحیــان  فــي بالشـيء ألن
البیانات، ولهذا تكتب البیانات على الزجاجة والعلبة أیضا وال یغني كتابة البیانات علـى 
  .127على األخرى اواحد منهما عن كتابته
علـى جسـم السـلعة أو علـى بطاقـة البیانـات ثبـت ت اأما إذا كـان جسـم السـلعة صـلب
  .129التي توضع فیها السلعة، أو كتابتها على العبوة 128قطعة معدنیة تثبت علیها
  :یمكن تلخیص الحاالت التي تكون فیها البطاقة لصیقة بالسلعة فيو 
أن تكــون البطاقــة نفســها ملصــقة علــى البضــاعة، أو غالفهــا، أو عبوتهــا، أو  -
  .علبتها، بشكل یحول دون إزالتها أو إسقاطها
  .المحو أن تطبع مباشرة على غالفها أو عبوتها أو علبتها وبحبر غیر سهل -
مــــن أول المســــتهلك جــــذب انتبــــاه ت، ســــلعةلصــــیقة بالالأن تكــــون البطاقــــة  بــــد وال
ال اعتبــرت غیــر لصــیقة بالســلعة، كــأن تكــون بعیــدة عــن المعاینــة المباشــرة 130وهلــة ٕ ، وا
  .للسلع
                                                
 .65منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -125
  .330ممدوح محمد مبروك، المرجع السابق، ص  -126
، الدار -دراسة في القانون المدني والمقارن-الحمایة القانونیة للمستھلك عامر قاسم أحمد القیسي،  -  127
  . 129و128 ،2002العلمیة الدولیة، عمان، األردن، 
  .76ثروت عبدالحمید، المرجع السابق، ص  -128
، -دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني- حمایة المستھلك في نطاق العقد أمانج رحیم أحمد،  -129
 .98، ص 2010الطبعة األولى، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، لبنان، 
م عن االلتزام بالنصیحة لضمان الصفة الخطرة للشيء حاج بن على محمد، تمییز االلتزام باإلعال -130
، لسنة 6، العدد بحث منشور بمجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة،-دراسة مقارنة-المبیع 
  .78، ص 2011
  .لصیقة بالسلع في التشریع الفرنسيالوسم أن تكون بطاقة  -1
بضــــرورة  1971 جـــانفي 2أوصـــى المجلـــس األوربـــي فـــي جلســــته المنعقـــدة فـــي 
إلصاق البیان على العبوة في حالة اإلمكان خوفا من سقوط بطاقة الوسم التي عادة مـا 
فـــالمجلس األوربــي ال یحبـــذ انفصـــال بطاقــة الوســـم عـــن . 131لصــق علـــى جــدار العبـــوةت
  .132ةمستمر بصفة أو حاجة المستهلك إلى البیانات  من ضیاعها المنتوج للخوف
الصـادر فـي  973-72مـن المرسـوم الفرنسـي  01فقـرة ال 02ولقـد أوجبـت المـادة 
الخـاص بالعنونـة للمنتجـات الغذائیـة الصـادر بـالتطبیق لقـانون أوت  1972أكتـوبر  12
حول قمع الغش أن تكون البیانات مدرجـة بطریقـة ظـاهرة ومجمعـة علـى جانـب  1905
للعـرض من الغالف بطریقـة تكـون منظـورة بسـهولة یمكـن قراءتهـا فـي الظـروف العادیـة 
مــن قــانون الصــحة العامــة فــي فرنســا أن تكتــب علــى  5167كمــا أوجبــت المــادة . 133
أغلفة المنتوجات البیانات التي تتعلق بصحة اإلنسان وأن تكون هذه الكتابة بخط اسـود 
قـة ال یمكــن یوبطر  ،وبطریقـة واضـحة علـى بطاقـة خضـراء متضـمنة اسـم وعنـوان البـائع
  . 134محوها بسهولة
للعیان فالحریة مطلقـة للمنـتج فـي اختیـار الطریقـة التـي تظهـر  ظاهرةالوفي شرط 
كمـا ألـزم بـالنص أعـاله  إال مـا اسـتثني بـنص، .135الوسم، عـن بقیـة البیانـات بها بیانات
أن یبــــین طریقــــة االســــتعمال ضـــــمن دلیــــل االســــتعمال الـــــذي یرفــــق بــــالمنتوج، بطریقـــــة 
  .136مرئیة
  .لجزائريأن تكون البطاقة لصیقة بالسلع في التشریع ا -2
یلتزم المتدخل بإلصاق بطاقة الوسم بالمنتوج، حسب طبیعته، وهذا ما نص علیـه 
المتعلــق  03-09مــن القــانون  03المشــرع الجزائــري مــن خــالل تعریــف الوســم بالمــادة 
یحـــــدد  378-13بحمایــــة المســــتهلك وقمـــــع الغــــش، والمــــنظم بالمرســـــوم التنفیــــذي رقــــم 
                                                
 .66منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -131
  .78حاج بن على محمد، المرجع السابق، ص  -132
  .47ص و 46مرسى حمود، االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم ، ص عبد العزیز ال -  133
 .164و ص  163، صالمرجع السابقعبدالقادر أقصاصي،  -134
  .128، ص المرجع السابقعامر قاسم أحمد القیسي،  -  135
  .78حاج بن على محمد، المرجع السابق، ص  -136
مســتهلك، كمــا اشــترط المشــرع الجزائــري أن تكــون الشـروط والكیفیــات المتعلقــة بــإعالم ال
  .137البطاقة مثبتة على الغالف بطرقة یتعذر إزالتها من التغلیف
ظاهرة  الوسم ال یكفي أن تكون البطاقة لصیقة بالسلع، بل یجب أن تكون بیانات
تثیــر انتبــاه المســتهلك، باســتعمال لــون مخــالف أو كتابــة، زد علــى ذلــك تحدیــد مقیــاس 
األخیـر البـد أن یكـون واضـحا، مـثال لـو كـان الخـط دقیقـا فیصـعب قراءتـه،  الخـط، فهـذا
فتكون البیانات صعبة القراءة، وان تسجل في مكان ظاهر، بطریقة تجعل بطاقة الوسم 
  .أو بیانات الوسم مرئیة، واضحة، مما یسهل رؤیتها وقراءتها في نفس الوقت
، 138فــس المجــال النظــريكمــا یشــترط أن تجمــع البیانــات، أو الــبعض منهــا فــي ن
جمیع واجهات التغلیف التي یمكن قراءتها من زاویة وحیدة للنظـر  تویكون هذا إذا كان
والتـــي تســــمح برؤیـــة ســــریعة وســـهلة للمعلومــــات المبینـــة علــــى الوســـم، أو فــــي المجــــال 
البصري الرئیسي، في حالة أن المغلف له مجال یكـون محـال للنظـر مـن أول وهلـة مـن 
د الشراء، مما یمكنه من التعرف على المنتـوج فیمـا یتعلـق بالبیانـات طرف المستهلك عن
  .المتعلقة بخصائصه وطبیعته والعالمة التجاریة
ولم یقتصر المشرع الجزائري على هذه االشـتراطات، بـل أوجـب اشـتراطات أخـرى 
فــي بعــض الحــاالت، ومــن بینهــا أن المشــرع الجزائــري أوجــب أن یكــون البیــان المتعلــق 
مـــن  15المـــادة بموجـــب  البصـــريلمبیـــع والكمیـــة الصـــافیة فـــي نفـــس المجـــال بتســـمیة ا
مكـرر مـن  06المـادة المذكور سابقا، وهو نفسه نـص  378-13المرسوم التنفیذي رقم 
  .المعدل والمتمم والمتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها 367-90المرسوم 
الجزائــري تبــین ومــن اســتقراء النصــوص فــي كــال مــن التشــریع الفرنســي والتشــریع 
اشـتراط كـل مـن المشـرعین أن تكـون البطاقـة لصـیقة بالسـلعة، ظـاهرة للعیـان غیـر قابلـة 
لإلزالــة عــن الســلعة، ووجودهــا یتعلــق بوجــود الســلعة أثنــاء طرحهــا لالســتهالك، حفاظــا 
  .على دیمومة البیانات على بطاقة الوسم
                                                
لشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  المحدد 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  11المادة  -137
 .المستھلك
المحدد لشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  05الفقرة  03المادة  -138
یعرف المجال البصري جمیع واجھات التغلیف التي یمكن قراءتھا من زاویة وحیدة للنظر والتي  المستھلك
  .لومات المبینة على الوسمتسمح برؤیة سریعة وسھلة للمع
  :  أن تكون بیانات بطاقة الوسم غیر قابلة للمحو -ثانیا
  
للمحـو  تعذر محوه، في الحاالت الطبیعیة، ویكون قابالمغیر قابل للمحو یقصد ب
مــثال، حالــة الكتابــة علــى نــوع مــن الــورق الــذي یتــأثر بالمــاء بســهولة، ممــا یــؤدي لمحــو 
أو أن تكون البطاقة محمیة مـن تـأثیر العوامـل الخارجیـة التـي تحتـك بهـا . بیانات الوسم
  .139نات بخط واضح غیر قابل للمحو كما یجب أن تكون البیا. كالماء
  : أن تكون بیانات بطاقة الوسم غیر قابلة للمحو في التشریع الفرنسي  -1
لـــم یـــنص المشـــرع الفرنســـي صـــراحة علـــى هـــذا الشـــرط ال فـــي قـــانون االســـتهالك 
الفرنسي، أو أي قانون آخر، لكن وعلى القیاس یمكن االستناد على التنویه الموجه مـن 
بحفــر التحــذیر  1971ینــایر  20ربــي فــي جلســته المنعقــدة بتــاریخ المجلــس األو طــرف 
المتعلق بتسویق األدویة على جدار العبوة ذاتها إذا ما كان ذلك ممكنا، وهـذا خوفـا مـن 
سقوط بطاقة الوسم التي تحتوي على العبارات التحذیریة والتي عـادة مـا یلصـقها المنـتج 
مــن التوجیــه  13ي فــي نــص المــادة كمــا اشــترط المشــرع األوربــ. 140علــى جــدار العبــوة
 )indélébiles(المعدلة أن تكون بیانات الوسم غیر قابلة للمحو  13-2000األوربي 
141.  
وقیاسـا علـى هـذا یشـترط  أن تكـون بطاقـة البیانـات مـن مـادة یمكنهـا مـن مقاومــة 
العوامـــل الخارجیـــة التـــي تـــؤثر علـــى دیمومـــة البیانـــات علـــى جســـم الســـلعة مهمـــا كانـــت 
  .التي تحاكي هذه األخیرة العوامل
  : أن تكون بیانات بطاقة الوسم غیر قابلة للمحو في التشریع الجزائري -2
 378-13فــي المرسـوم التنفیـذي رقــم وهـذا الشـرط نـص علیــه المشـرع الجزائـري  
، علـــى أن بطاقـــة الوســـم البـــد أن تكـــون ملصـــقة بحیـــث تكـــون ظـــاهرة المـــذكور أعـــاله
كما اشترط في مجال المنتوجات غیر الغذائیة . قابلة للمحوللعیان، میسورة القراءة غیر 
                                                
، دار الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقةعلى محمود على حموده،  -139
  .178، ص  2003النھضة العربیة، دون بلد النشر، 
  .27محمد محمد القطب مسعد، المرجع السابق، ص  -140
141- Géraldine Marie Gauthier, Op.cit,p 21.  
أن تكــــون البیانــــات اإلجباریــــة المتعلقــــة بالعالمــــة والمنشــــأ منقوشــــة أو موضــــوعة علــــى 
مـــن  44المـــادة  وهـــذا مـــا نصـــت علیـــهالمنتـــوج حســـب طبیعتـــه بطریقـــة یتعـــذر محوهـــا 
بـــــــإعالم  المحـــــــدد للشـــــــروط والكیفیـــــــات المتعلقـــــــة 378-13المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــم 
  .142المستهلك
  الفرع الثاني
  السلع الغذائیة  بیانات وسمب المتعلقةالشروط 
لم یقتصر تنظیم كل من المشرع الفرنسي والجزائـري علـى بطاقـة الوسـم بـل نظمـا 
البیانــات المتعلقـــة بالوســـم مـــن حیـــث شــفافیة البیانـــات المتعلقـــة بالســـلعة الغذائیـــة، وكـــذا 
  .ة تقدیم البیانات واللغة التي تحرر بها هذه البیاناتشكلیة هذه البیانات من حیث طریق
  .لسلع الغذائیةا شفافیة بیانات وسمالشروط المتعلقة ب: أوال
اشـــترط المشـــرع الفرنســـي والمشـــرع الجزائـــري شـــروطا حتـــى تكـــون بیانـــات الوســـم 
شفافة وهي أن تكون واضحة مفهومة، وان تكون وافیة، وان تكون غیر مغلطة، سـوف 
  .واحدة منهم على حدا نتناول كل
   :واضحة مفهومةالسلع الغذائیة أن تكون بیانات وسم  -1
ویقصـد بواضـحة وضـوح الخـط وبـروزه، أي یشـترط أن تكتـب بیانـات الوسـم بخـط 
للرؤیة فال یكون رقیقا جدا یصعب قراءته،  اواضح مقروء، وأن یكون حجم الخط مناسب
بیانـات ظـاهرة تجلـب انتبـاه المسـتهلك فال یمكـن أن نـتكلم عـن الوضـوح دون أن تكـون ال
، بحیــث یمكـــن قراءتهـــا فــي الظـــروف العادیـــة عنــد طـــرح الســـلعة 143مــن الوهلـــة األولـــى
لالســتهالك، كمــا قــد یلجــا التشــریع إلــى تنظــیم بیانــات الوســم، كاشــتراط فصــل البیانــات 
، مما التحذیریة عن البیانات األخرى، ومن أمثلتها المنتج الدوائي وبعض السلع الغذائیة
  .144تجعل البیانات منظمة تسهیال لتبلیغها إلى المستهلك
                                                
 .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة  -142
  .97أمانج رحیم أحمد، المرجع السابق، ص  -143
 .202محمد العروصي، المرجع السابق، ص  -144
أما مفهومة أي یتعلق األمر بقدرة المسـتهلك علـى فهـم البیانـات الموضـوعة علـى 
بطاقـة الوسـم، ویتحقـق هـذا بالمالئمـة بـین قـدرة المسـتهلك علـى الفهـم واألسـلوب اللغـوي 
  . 145للبیانات في الحالة العادیة
ـــات وســـ -أ ـــون بیان ـــة م أن تك ـــي التشـــریع  واضـــحة مفهومـــةالســـلع الغذائی ف
   :الفرنسي
من قـانون االسـتهالك  R 8-112 وهذا ما اشترطه المشرع الفرنسي بنص المادة
 یتحقـقولـن  .146وجوب صیاغة جمیع البیانات بطریقة یسهل فهمهـامن خالل الفرنسي 
هلك العـادي، إذا كانت الصیاغة بعبارات سهلة تتناسب والمسـتوى العلمـي للمسـت إالهذا 
ممــا یمكــن فهمهــا، ویتحقــق الفهــم فــي حالــة أن لغــة البیانــات بســیطة خالیــة مــن التعقیــد 
والتكلیف، مما یسهل على المسـتهلك العـادي اسـتیعابها، خالیـة مـن المصـطلحات الفنیـة 
  .147المعقدة
فــي التشــریع  واضــحة مفهومــةالســلع الغذائیــة أن تكــون بیانــات وســم  -ب
  .الجزائري
-13من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  11الجزائري بنص المادة  ألزم المشرع
المــذكور ســابقا، أن تكـــون بیانــات الوســـم الموضــوعة علــى الغـــالف ظــاهرة غیـــر  378
  .مخفیة بالتغلیف
فالبـد مـن مراعـاة االخـتالف بـین دولـة نسـبة ومـا یتعلـق بإمكانیـة قـراءة البطاقـة،  
 %15.15لجزائــر تتعــدى نســبة األمیــة فیهــا فــي حــین ا ،% 01األمیــة فیهــا ال تتعــدى 
، ولهذا یأخذ في الحسبان نسبة األمیـة بمـا فیهـا تعلـیم 2014148حسب إحصائیات سنة 
  .یصعب علیه فهم محتوى البطاقة اإلعالمیةوالذي بتدائي، االمستوى الذو 
                                                
، ص 2005، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ضبط الجودة وحمایة المستھلكفؤاد زكریا،  -145
67.  
 .63منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -146
  .62، ص المرجع نفسھ -147
148-http://yagool.dz/Ar/article_2340.html                                      le 28/08/2015. 
فقـد  یقـع المســتهلك فـي خلــط بـین بیانـات التركیــب وبیانـات الحفــظ، نظـرا لنقصــه 
ة المعرفیـة، أو انــه أمـي أصـال، لــذا البـد مـن إیجـاد طریقــة تسـهل الفهـم لــدى مـن الناحیـ
  .المستهلك األمي
  .وافیة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -2
لسلعة، یشترط اباإلضافة إلى هذه الشروط الواجب توافرها في بیانات بطاقة وسم 
ي یحـیط المســتهلك لكــ، 150وهـذا حــق للمسـتهلك ،149أیضـا أن تكـون هــذه البیانـات وافیــة
ستهالك ، ویقصد أن تكـون وافیـة، الالمطروحة ل 151بجمیع المعلومات المتعلقة بالسلعة
جمیــع  تحــويأي أن  ،ذكرهــا علــى البطاقــة الواجــبهــو احتــواء البطاقــة لجمیــع البیانــات 
، طبقــا للــنص التنظیمــي الــذي یســتوجب أن تكــون علــى البطاقــة 152البیانــات اإلجباریــة 
، 153ات، وهي ما یعـرف بالبیانـات اإلجباریـة المشـترطة بـنص القـانونمجموعة من البیان
كتحدید مدة الصـالحیة بالسـنة  ،ومنه فبیانات الوسم ال یجب أن تكون موجزة أو ناقصة
  .، إال إذا رخص القانون بذلكدون أن یذكر الیوم والشهر فقط
امال لمـا لـه ذكـر التـاریخ كـالمنـتج عـن  إلغفـالواشتراط كتابة التاریخ كامال تجنبـا 
، او قـد تمـس األهمیة، والتي قد تكون سببا في إحجـام المسـتهلك عـن اإلقـدام علیهـامن 
، كمـا یجـب أن تحقیقـا لحمایتـه فـي مالـه أو جسـمههـذا و . بسـالمته فـي حالـة االسـتهالك
باالستهالك بعد مدة الصالحیة، الذي قد یسبب له أمراضا أو یتضمن التحذیر المتعلق 
عتقـــد أنـــه یمكنـــه اســـتهالكها بعـــد فتـــرة الصـــالحیة دون أن تســـبب لـــه تســـمما، حتـــى ال ی
  .154ضررا
                                                
 .24محمد محمد القطب مسعد، المرجع السابق، ص  -149
حدد جملة من  09/04/1985لمتحدة في وفي ھذا المجال صدر قرار عن الجمعیة العامة لألمم ا -150
المبادئ من بینھا حق المستھلك في الحصول على معلومات وافیة حول المنتوج، حتى یتمكن من االختیار 
: وفق حاجیاتھ وھو على بینة من أمره، وكذا االبتعاد عن االدعاءات الكاذبة والغش في البضائع، المرجع
  .79و  78محمد العروصي، المرجع السابق، ص 
  .95أمانج رحیم أحمد المرجع السابق، ص  -151
، منشأة المسؤولیة عن األضرار الناشئة عن عیوب تصنیع الطائراتیسریة محمد عبدالجلیل،  -152
  .104، ص 2007، 2007المعارف، اإلسكندریة، 
  .24محمد محمد القطب مسعد، المرجع السابق، ص  -153
  .198محمد العروصي، المرجع السابق، ص  -154
كمــــا أن أي اقتضــــاب فــــي البیانــــات أو إیجازهــــا، أو إدراج بیــــان دون آخــــر، مــــن 
 وهـذا مـا یخـلوسـم غیـر قـانوني،  البیانات المحـددة بالنصـوص القانونیـة الملزمـة، یعتبـر
المتـدخل أن یقـدم بیانـات كافیـة  علـى، و السلعةالهدف المنشود من إدراج البیانات على ب
إال إذا ما استثني بنص خاص، راجع لطبیعة السلعة، أو  ،155نه نفذ التزامهأحتى نقول 
 .عن طریق إضافة بیانات إضافیة أو عن طریق إسقاط بیانات. حالتها
  .في التشریع الفرنسي وافیة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -أ
دراج جمیـع البیانـات اإلجباریــة المتعلقـة بالسـلع الغذائیــة اشـترط المشـرع الفرنســي إ
مـــن قـــانون االســـتهالك الفرنســـي، والبیانـــات الخاصـــة حســـب  R 1-112بـــنص المـــادة 
وتقــدیر كفایــة البیانــات تعتبــر مــن مســائل القــانون، یخضـــع . طبیعــة كــل ســلعة غذائیــة
ه البیانــات ولــم القاضــي لرقابــة محكمــة الــنقض، ألن القــانون هــو الــذي تــولى تحدیــد هاتــ
  .156یتركها للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع
  .في التشریع الجزائري وافیة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -ب
مـــن قـــانون حمایـــة  17نـــص المـــادة  المتـــدخل مـــن خـــاللالمشـــرع الجزائـــري  ألـــزم
یجـب :" بقولـه بـإعالم المسـتهلك بكـل البیانـات المتعلقـة بـالمنتوج المستهلك وقمـع الغـش 
أنـه ، مما یفهم ..."على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج
المتعلقــة بوســم الســلع الغذائیــة جمیــع البیانــات  یــدرجعلــى عــاتق المتــدخل أن التــزام یقــع 
  .على بطاقة أو غالف السلعة الغذائیة التي ألزمها القانونو 
المذكور سابقا لیؤكد  378-13فیذي رقم من المرسوم التن 09وجاء نص المادة  
ذلك،  من خالل النص صراحة على وجوب حمل غالف المواد الغذائیة المعبـأة مسـبقا 
ـــــتهلك أو الجماعــــــات كــــــل المعلومــــــات المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي هــــــذا  والموجهــــــة للمسـ
  .157المرسوم
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  .206محمد العروصي، المرجع السابق، ص  -156
 .المحدد لشروط وكیفیات إعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  - 157
ومنـه نجـد أن كـال مـن المشـرع الفرنسـي والمشـرع الجزائـري ألزامـا المتـدخل بـإدراج 
جمیع البیانات المتعلقة بوسم السـلع الغذائیـة والمحـددة بالنصـوص القانونیـة علـى بطاقـة 
  .الوسم أو على الغالف مما یحقق إعالم كافي للمستهلك
  .غیر مغلطة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -3
وســـم العبـــارات ال تـــؤدي أن ویقصـــد بـــأن تكـــون بیانـــات الوســـم غیـــر مغلطـــة أي 
على جسم  من البیانات بیانیمنع إدراج ، ف158الوقوع في الغلط أو اللبس بالمستهلك إلى
یحمـل علـى الشـك، أو أن تـدخل اللـبس  على بطاقـة الوسـم أو علـى الغـالف ، أوالسلعة
للمســتهلك، ولــذا وجــب علــى المــدین بــااللتزام بوســم الســلع قبــل كتابــة البیانــات  فــي ذهــن
  .159عقد من مفهوم المستهلكاالبتعاد عن األلفاظ الفنیة المعقدة التي ت
  .غیر مغلطة في التشریع الفرنسي السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -أ
ألزم المشرع الفرنسي أن تكون البیانات المقدمة مـن طـرف المتـدخل غیـر مضـللة 
، الذي تم إدخاله فـي قـانون االسـتهالك 60-92المعدل بالقانون  14-88بالقانون رقم 
، 975-78المعدلـة بالمرسـوم  937-72مـن المرسـوم  01ادة وكـذلك المـ .160الفرنسـي
 R 112-7المـادة والتي تم إدخالها في قانون االسـتهالك الفرنسـي، وأصـبح نصـها هـو 
 أن تكـون بیانـاتالمتـدخل التـي أوجبـت علـى  مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي 01الفقـرة 
خصـائص المـادة بلـق لـبس، فیمـا یتعإیقـاع المسـتهلك فـي غلـط، أو  لـىإؤدي تـوسـم ال ال
، تها، مــــدة صــــالحیتهــــا، كمیهــــا، تركیبتهــــا، نوعیهاالغذائیــــة، مــــن حیــــث طبیعتهــــا، أصــــل
  .161، وطریقة صنعهاهامصدر 
  
                                                
  .329على فتاك، المرجع السابق، ص  -158
، -دراسة تحلیلیة مقارنة-عقد البیع إیمان محمد طاھر عبدهللا العبیدي، االلتزام بضمان السالمة في  -159
  .73،ص 2003، جامعة الموصل، )رسالة مقدمة من اجل نیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص(
160 - droit de l'entreprise; l'essentiel pour comprendre le droit; titre II droit de 
la consommation: les mécanismes de protection du consommateur, page 1367. 
161 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit, p 709. 
بمسـؤولیة  1977جوان  23في  ROYENوفي هذا الشأن قضت محكمة ریون 
بائع زجاجات لبن مبستر نصف دسم بعد التحقیق في القضیة من طرف النیابـة العامـة 
  :ین لها أنالتي وتب
بطاقــــة الوســــم لــــم تشــــمل علــــى كافــــة البیانــــات اإللزامیــــة المنصــــوص علیهــــا،   -
  .االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةوبالتالي توافرت جمیع أركان جریمة 
حیـث تـم تكییـف " Super Lait" لـبن فـاخر"إدراج علـى بطاقـة الوسـم بیـان  -
ریمــة، باعتبــار أن العبــارة تــدفع بالمســتهلك إلــى الواقعــة مــن طــرف النیابــة علــى أنهــا ج
الوقــــوع فــــي الغلــــط، العتقــــاده أنــــه یشــــتري لــــبن مــــن نــــوع اســــتثنائي فــــي حــــین أنــــه لــــبن 
  .162عادي
  .الجزائريغیر مغلطة في التشریع  السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -ب
 378-13من المرسوم التنفیذي رقـم  60المشرع الجزائري في المادة  انص علیه
یمنـــع اســـتعمال كـــل بیـــان أو :" المحـــدد للشـــروط والكیفیـــات المتعلقـــة بـــإعالم المســـتهلك 
مـن شـأنها أن تـدخل لبسـا .....إشارة أو كل تسمیة خیالیـة أو كـل طریقـة تقـدیم أو وسـم 
مــن المرســوم   13وهــي نفــس األحكـام التــي تضــمنتها المــادة . 163"فـي ذهــن المســتهلك 
مــــن  08بوســــم الســــلع الغذائیــــة وعرضــــها، والمــــادة المتعلــــق  367 -90التنفیــــذي رقــــم 
  .السابق الذكر 378-13الملغیان بالمرسوم  366-90المرسوم التنفیذي رقم 
 ســلعكمــا یمنــع ذكــر أي بیانــات بهــدف التمییــز بشــكل تعســفي بــین ســلعة معینــة و 
مماثلة، كما تمنع اإلشارة إلى مواصـفات وقائیـة أو عالجیـة مـن األمـراض التـي تصـیب 
ان باســتثناء مــا یتعلــق بالمیــاه المعدنیــة والطبیعیــة والســلع الغذائیــة المعــدة لتغذیــة اإلنســ
فــي حــین أن جمیــع المنتجــات األخــرى لهــا نفــس القیمــة، أو االدعــاء فـــي ، 164اإلنســان
الوســم بــان المنــتج لــه القــدرة علــى الوقایــة أو الشــفاء مــن بعــض األمــراض، خاصــة فــي 
لیــه المشــرع الجزائــري فــي الفقــرة الثانیــة مــن وهــذا مــا نــص ع، 165مجــال الســلع الغذائیــة
                                                
ة یمع دراسة تحلیل دراسة مقارنة-حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد السید محمد السید عمران،  -162
  .288، منشاة المعارف، اإلسكندریة، دون سنة النشر ، ص -وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستھلك
  . المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  60المادة  -163
  .329على فتاك، المرجع السابق، ص  -164
165 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit, p 70. 
المعـــــدل والمـــــتمم والمتعلـــــق بوســـــم الســـــلع الغذائیـــــة  367-90المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 
  .وعرضها
للحقیقـة، بحیـث  تهـاوال یتحقـق شـرط الشـفافیة بـدون صـدق المعلومـات، أي مطابق
مطابقـــة المنتـــوج لالســـتهالك أن تكـــون بیانـــات الوســـم  طـــرحیلتـــزم المتـــدخل فـــي عملیـــة 
للحقیقة من جمیع االتجاهات حتى ال یضلل أو یدخل المستهلك في حالة من االلتبـاس 
   .166حول بیان من بیانات الوسم، التي یلتزم المتدخل بنقلها إلى المستهلك
ولم یكتف المشرع الجزائري بهذا الشرط في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،  
قواعـــد لل المحـــدد 02-04 رقـــم مـــن القـــانون 08فـــي نـــص المـــادة  كـــذلكأشـــار إلیـــه  بـــل
بالمعلومـات النزیهـة والصـادقة :"................. المطبقة على الممارسات التجاریـة 
  . 167............"المتعلقة بممیزات هذا المنتوج
ویعتبـــر شـــرط الشـــفافیة العنصـــر الســـلبي فـــي االلتـــزام بالوســـم، وكـــل مـــن المشـــرع 
ا الشـــرط، وأوجبـــا علـــى المتـــدخل االلتـــزام بالشـــفافیة الفرنســـي والجزائـــري نصـــا علـــى هـــذ
والصدق في بیانات الوسـم، واالبتعـاد عـن كـل مـا یجعـل المسـتهلك یقـع فـي غلـط أو أن 
  .یدلس علیه
   .السلع الغذائیة شكلیة بیانات وسمالشروط المتعلقة ب -ثانیا
  
علـــى  ةمكتوبـــ كـــون تقـــدیم البیانـــات اإلجباریـــة شـــكلیة االلتـــزام بالوســـم تكمـــن فـــي
بیانـات كـون تأن : وفـق التقسـیم اآلتـي نوضـحهسـوف  مـا ذاهـالبطاقة وباللغة الوطنیة، و 
  .)2(، وباللغة الوطنیة)1(الوسم مكتوبة
  :مكتوبة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -1
هـو إیصــال المعلومـات المتعلقــة بالســلع السـلع الغذائیــة االلتـزام بوســم  الهـدف مــن
وال یكون هذا اإلعالم واضحا إال إذا كان مكتوبا في بطاقة أو على الغذائیة للمستهلك، 
                                                
  .305سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  -166
 .263ذھبیة حامق، المرجع السابق، ص  -167
الناتجـة عـن التطـور العلمـي تلـك خاصـة ، 168الغالف الذي یحوي السلعة، ومتصـال بهـا
تتصـــف بالتعقیـــد مـــن حیـــث التركیـــب أو االســـتعمال، والخطـــورة التـــي قـــد تنطـــوي  والتـــي
صـحیحة، فقـد أوجبـت التشـریعات بالطریقـة ال اسـتهالكهاأو عـدم  اسـتهالكهاعلیهـا أثنـاء 
التزام  ، زد على ذلك هوعلى بطاقة أو أي وسیلة أخرى اأن یكون االلتزام بالوسم مكتوب
بتحقیــق نتیجــة، وخیــر وســیلة لتحقیــق النتیجــة هــي الكتابــة، بإلصــاق بطاقــة علــى الوســم 
  .169على جسم السلعة أو على الغالف حسب طبیعة السلعة
اإلعالم واألكثر فاعلیة من المعلومات المقدمة شفویا وتعد الكتابة أهم وسیلة في 
  :170في ، وتتمثل أهمیتهاأهمیةلما لها من 
المعلومات الكتابیة بصفة الدوام والثبات، فتمكن المستهلك من الرجوع  اتصاف -
  .إلیها في أي وقت من األوقات دون حاجة للرجوع إلى المدین بااللتزام بالوسم
وبــة بالدقــة فــي كتابتهــا، لكــون أن إعــدادها كــان ســابقا تتمیــز المعلومــات المكت -
نها جمیع البیانات اإلجباریة التـي یضمتصیاغتها بعنایة، و  یمكن منعلى تقدیمها، مما 
  تقع على عاتقه بوصفه المدین بااللتزام
نــه وفــى أن یفمجــرد وضــع بطاقــة الوســم علــى ســلعة یتبــ ،تــوفر للمــدین الوقــت -
  .ك، دون حاجة إلى تكرار اإلعالم عدة مراتبالتزامه في إعالم المستهل
أنــه نفـــذ لمـــدین بإثبــات ل قرینـــةالكتابــة وســیلة قویـــة مــن وســـائل اإلثبــات، فهــي  -
علـــى الوجـــه ، و التزامـــه بالوســـمفـــي تنفیـــذ إخاللـــه علیـــه بإقامـــة الـــدلیل علـــى ، أو هالتزامـــ
  .171القانوني الصحیح
ن تتحقق بالرسم أو الرمز، الكتابة الحرفیة، فال یمكن أبها والكتابة هنا یقصد 
 أنال یمكن الكتابة ، و الوطنیة باللغة ة، وان تكون الكتابةألن التشریع اشترط الكتاب
الذي M. LUBY األستاذلیه إا، وهذا عكس ما ذهب هفو حر بكتبت  إذا إالترسم اللغة 
                                                
  .192محمد العروصي، المرجع السابق، ص  -168
 .23محمد محمد القطب مسعد، المرجع السابق، ص  -169
  .7ص  ،االلتزام باإلعالم والتبصیر -170
 www.loredz.com/vb/showthread.php?p=139729                              le 15/04/2011. 
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر (، - دراسة مقارنة –بن عزوز أحمد، األمن الغذائي في قانون االستھالك  -171
، تخصص عالقات األعوان االقتصادیین المستھلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )في القانون الخاص
 .2012-2011جامعة وھران، السنة الجامعیة 
، ولكن اعتبر أن كتابة بیانات الوسم یمكن أن تكون عن طرق الرسومات والرموز
أو اختیاریة  إلزامیةأو التكملة، سواء كانت  لإلیضاحتكون من بیانات الوسم  نأیمكن 
 .بالنسبة للمتدخل
  :في التشریع الفرنسي مكتوبة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -أ
 Rنص المشرع الفرنسي على إلزامیة كتابة البیانات المتعلقة بالوسم بنص المـادة 
سي من خالل المصطلح الذي تضمنته المادة المذكورة  من قانون االستهالك الفرن 112
، مما یفهم أن تكون كتابة غیر مصورة، ألن اللغة ال یمكن أن "rédiger -یحرر"وهو 
تكــون رمــزا، فــالرموز یمكــن أن تكــون عالمیــة، ومنــه إمكانیــة الوســم بلغــة واحــدة عالمیــة 
  .لجمیع الدول
  :في التشریع الجزائري ةمكتوب السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم  -ب
شـروط والكیفیـات لالمحدد ل 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  07تنص المادة 
، ..."عـالم المسـتهلكإلالبیانـات اإللزامیـة  تحـرریجـب أن :" المتعلقـة بـإعالم المسـتهلك 
أن بیانات بطاقة الوسم البـد أن  -تحرر –مما یستشف من نص المادة المذكورة أعاله 
  .وبة في التشریع الجزائريتكون مكت
  :باللغة الوطنیة السلع الغذائیةأن تكون بیانات وسم   -2
ال بـــد مـــن أن تكـــون اللغـــة التـــي كتبـــت بهـــا البیانـــات  احتـــى یكـــون البیـــان مفهومـــ
مفهومــة للمســتهلك العــادي، وال یكــون ذلــك إال إذا كانــت هــذه اللغــة هــي اللغــة الوطنیــة 
ولهــذا كــال مـن التشــریع الفرنســي والجزائــري . هالكلالســتالغذائیـة الســلعة  عــرضلمكـان 
  . أوجبا أن تكون بیانات االلتزام بالوسم باللغة الوطنیة
الفرنســـیة فـــي التشـــریع باللغـــة  الســـلع الغذائیـــةأن تكـــون بیانـــات وســـم  -أ
  :الفرنسي
فـي بـادئ األمـر المشـرع الفرنسـي لـم یشـترط اسـتعمال اللغـة الفرنسـیة كـالتزام عـام 
الصــادر  937-72، بالمرســوم التنفیــذي 172بعــض الســلع دون غیرهــابــل خصصــه فــي 
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 ةالمتعلـــق بكتابـــة جمیـــع بیانـــات الســـلع الغذائیـــة باللغـــة الفرنســـی 1972أكتـــوبر  12فــي 
  .173مهما كان بلد المنشأ
المتعلـق باسـتعمال  31/12/1975المؤرخ فـي  1349-75صدور القانون عد وب
إذا تعلـق اسـتعمال اللغـة الفرنسـیة وجوب ى منه عل األولىنصت المادة  ،اللغة الفرنسیة
بتســمیة األمــوال والخــدمات وعرضــها واإلعــالن علیهــا، وبیــان طریقــة االســتعمال  األمــر
وشـــروط الضـــمان، وبهـــذا الـــنص تـــم تعمـــیم اســـتعمال اللغـــة الفرنســـیة فـــي عملیـــة وســـم 
 التســمیات المعروفــة بواســطة التســمیةتســمیة األمــوال ب یجــوز هغیــر أنــ. 174المنتوجــات
  .175 السالف الذكر 1349-75من القانون  02المادة حسب نص األجنبیة 
قــانون  الــذي یطلــق علیــه تســمیةو  660-94القــانون رقــم  1994صــدر فــي ســنة 
الخـــاص  1349-75 ، الــذي ألغــى بموجبــه المشــرع الفرنســي القــانونToubonتبــون 
عــــن البیانــــات  وألــــزم اســــتخدام اللغــــة الفرنســــیة فــــي التعبیــــر ،الفرنســــیةباســــتعمال اللغــــة 
حیــث یســتلزم أن كــل بیــان یصــدر عــن المتــدخل فــي مــن  02والمعلومـات بــنص المــادة 
عملیــــة طـــرح المنتــــوج الســــتهالك أن یكــــون باللغــــة الفرنســــیة، وهــــذا حرصــــا منــــه علــــى 
  .176االستخدام اإلجباري للغة الفرنسیة
ال القانونین السـاري المفعـول والملغـى قـد اتفقـا علـى ضـرورة اسـتعمكال من ونجد 
اللغـــة الفرنســـیة، غیـــر أن القـــانون الســـاري المفعـــول لـــم یشـــترط اســـتعمال المصـــطلحات 
الرســمیة مثــل القــانون الملغــى، كمــا خــول القــانون الســاري المفعــول الجمعیــات المعنیــة 
  .177بالدفاع عن اللغة الفرنسیة الحق في تحریك الدعوى العمومیة
ل اللغــة الفرنســیة علــى وجــوب اســتعماعلــى كمــا أن المشــرع الفرنســي لــم یقتصــر 
مــن  R 8-112المـادة اشـترط ذلـك بــنص بــل المــذكور أعـاله،  660-94القـانون رقـم 
قــانون االســـتهالك الفرنســـي، وأوجـــب صـــیاغة جمیـــع البیانـــات باللغـــة الفرنســـیة بطریقـــة 
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المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  03-09حدوش كریمة، االلتزام باإلعالم في إطار القانون  -174
، تخصص عقود ومسؤولیة، شعبة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر(
 .30، ص 2011/2012بوقرة، بومرداس، السنة الدراسیة  أمحمدجامعة 
 .196منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -175
دراسة في القانون الفرنسي  -االلتزام باإلعالم في عقود االستھالك مصطفى أحمد أبوعمر،  -176
 .135 و ص 134، ص 2010، درا الجامعة الجدیدة األزاریطة، -والتشریعات العربیة
 .198منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص   -177
نــه رخــص للمتــدخل أن یحــرر البیانــات بلغــة أخــرى أو بلغــات أ، غیــر 178یســهل فهمهــا
هـذا بعـد التعـدیل لـنص المـادة و لیس إقصاء للغـة الفرنسـیة، أخرى على سبیل اإلضافة و 
112-R  مـن قـانون االســتهالك الفرنسـي، الـذي جــاء علـى غـرار النقــد الموجـه لهـا مــن
بعدما كان یقتصر وجوب التحریر على  2001طرف محكمة النقض الفرنسیة في سنة 
  .179اللغة الفرنسیة فقط
بـــر آلیـــة لحمایـــة حـــق المســـتهلك فــــي اشـــتراط الكتابـــة باللغـــة الرســـمیة للدولـــة یعت
، ممــا تمكــن المســتهلك مــن العلــم 180ســهلة الفهــم لمواطنیهــا یــةلغــة الوطنالاإلعــالم ألن 
   .181بالخصائص العامة للمنتج
الجزائریـــة فـــي التشـــریع باللغـــة  الســـلع الغذائیـــةأن تكـــون بیانـــات وســـم  -ب
  :الجزائري
محـررة باللغـة العربیـة، ذائیة السلع الغالجزائري أن تكون بیانات وسم  المشرعألزم 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمـع  03-09من القانون  18وهذا ما جاء في نص المادة 
المحـدد لشـروط والكیفیـات  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  07الغش، وكذا المادة 
ة باللغـعـالم المسـتهلك إلیجب أن تحرر البیانـات اإللزامیـة :" المتعلقة بإعالم المستهلك
وقبل صدور المرسـوم التنفیـذي المـذكور آنفـا ألـزم المشـرع الجزائـري ...". العربیة أساسا
المتعلـق بوسـم  484-05مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  05استعمال اللغة العربیـة بالمـادة 
یجـــب أن تحـــرر :"، التـــي تـــنص378-13الســـلع الغذائیـــة وعرضـــها الملغـــى بالمرســـوم 
، وهذا حمایة للمستهلك الذي قد ال یكون یحسن اللغات ."..باللغة العربیةبیانات الوسم 
  . األجنبیة األخرى
كمـا ألــزم المشـــرع الجزائــري المتـــدخل أن یحــرر باللغــة العربیـــة البیانــات المتعلقـــة 
بالمنتجــات والبضـــائع والخـــدمات، وجمیـــع األشـــیاء المصـــنوعة أو المســـوقة فـــي الجزائـــر 
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180 -  Jean Calais –Auloy Frank Steinmetz, 7 edition. Op. cit , p 65. 
181 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit, p 709 
، وكذا 182تعمیم استعمال اللغة العربیة المتضمن 05-91من القانون  22بنص المادة 
  .من نفس القانون 21المادة 
فهمهـا،  مـنواستعمال اللغة العربیة باإلضافة لكونـه لغـة یمكـن للمسـتهلك العـادي 
مــن غــزو  البـد مــن حمایتهـاالسـیادة الوطنیــة، أحـد رمــوز الهویــة و  مــن جهـة أخــرىفهـي 
  .183اللغات األجنبیة عن طرق المنتوجات المستوردة
تخلص مــن هــذا أن كــال مــن المشــرع الفرنســي والمشــرع الجزائــري اشــترطا أن ونســ
تكون بیانات الوسم مكتوبة، ولغة الكتابة هي اللغة الوطنیة، حتى یتمكن المستهلك من 
فهــم هاتــه البیانــات، كمــا رخــص كــال مــن التشــریعین إضــافة لغــة أو أكثــر علــى ســبیل 
  .االختیار
ي والمشـــرع الجزائـــري نصـــا علـــى شـــروط ومنـــه نجـــد أن كـــال مـــن المشـــرع الفرنســـ
محــددة بالنصــوص القانونیــة والتنظیمیــة المتعلقــة بــااللتزام بوســم الســلع، وهــي متطابقــة 
علــى حــد كبیــر ممــا یــدل علــى التــرابط بــین النصــوص الفرنســیة والنصــوص الجزائریــة، 
ة، كون المشرع الفرنسي یستمد نصوصه من التوجیهات األوربیـة وكـذا االتفاقیـات الدولیـ
وعلــى نفــس الطریــق ســار المشــرع الجزائــري بإدخــال النصــوص القانونیــة الصــادرة عــن 
  .االتحاد األوربي أو على المستوى الدولي من خالل المعاهدات واالتفاقیات الدولیة
  المطلب الثاني
  .الغذائیةالطبیعة القانونیة لاللتزام بوسم السلع 
األول یتمثــل فــي  ،شــقینالغذائیــة  طبیعــة القانونیــة لاللتــزام بوســم الســلعالتتضــمن 
الطبیعة القانونیة لاللتزام بوضع البیانات على السلع، والثاني الطبیعة القانونیة للبیانـات 
الواجب إدراجها على السلعة، لذا وجب تحدید الطبیعة القانونیة لكل من االلتزام بوضـع 
للبیانـات الواجـب إدراجهـا البیانـات علـى السـلع فـي الفـرع األول، وكـذا الطبیعـة القانونیـة 
  .على السلعة في الفرع الثاني
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  الفرع األول
  الغذائیة الطبیعة القانونیة لاللتزام بوضع البیانات على السلع
مـن جـانبین، أوال  الطبیعة القانونیة لاللتزام بوضـع البیانـات علـى السـلعینظر إلى 
ومـن حیـث الغایـة قـانوني، األخیر، فهو التزام من حیث مصدر االلتزام، الذي انشأ هذا 
فهو التزام بتحقیق نتیجة، وعلیه تم تقسیم هذا الفرع إلـى االلتـزام بوضـع  من هذا االلتزام
االلتـزام بوضـع البیانـات التـزام بتحقیـق  ،)أوال(البیانات على السلع الغذائیة التزام قـانوني 
  .)ثانیا(نتیجة
  .التزام قانونيالغذائیة االلتزام بوضع البیانات على السلع : أوال
االلتزام بوسم السلع هو التزام قانوني فرضته التشریعات، حیث یسـتمد وجـوده مـن 
، 185، وال یســـتمد وجـــوده مـــن العقـــد، كمـــا انـــه ســـابق علـــى التعاقـــد184نصـــوص القـــانون
 علیهـا إدراجبـ لالسـتهالك السلع الغذائیة  بعرضومحله قیام كل منتج أو من له عالقة 
، والمطابقــة القانونیــةالنصــوص  ة بموجــبات اإلجباریــة المحـددكافــة البیانــ تحمــلبطاقـة 
، بغــــرض تزویــــد المســــتهلك بالبیانــــات لاللتــــزام بوســــم الســــلع الغذائیــــةللتنظــــیم القــــانوني 
الضــــروریة الســــتنارة إرادتــــه وحمایــــة لصــــحته، وكــــذا قدرتــــه الشــــرائیة، وتفــــادي مخــــاطر 
  .المنتج
األفـراد لـیس لهـم الخیـار فـي ن فـإااللتزام منصـوص علیـه فـي القـانون،  وكون هذا
القیام به مـن إرادتهـم ، فهـم ملزمـون بتنفیـذ هـذا االلتـزام، واألصـل أن هـذا االلتـزام یشـمل 
جمیع المنتجات السلعیة، وال یقتصر على سلعة معینـة، إال إذا كـان هـذا اإلعفـاء بـنص 
  .القانون، ألنه یعتبر استثناء على قاعدة عامة محددة بنصوص القانون
ما یكون القانون هـو المصـدر المباشـر لاللتـزام فهـو الـذي یتكفـل بتحدیـد هـذا وعند
مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري  53، وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة هااللتـــزام، ومضـــمون
تســري علــى االلتزامــات الناجمــة مباشــرة عــن القــانون دون غیرهــا النصــوص القانونیــة :"
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بوسـم الســلع الغذائیــة االلتزام بــ الخاصـةنیــة ، ممـا یفهــم أن النصـوص القانو "التـي قررتهــا
  . هي الواجبة التطبیق على هذا االلتزام دون النصوص القانونیة األخرى
الســــلع  عـــرضحالـــة  یةالتشـــریعبموجـــب النصـــوص كمـــا أن هـــذا االلتـــزام فـــرض 
 تكییفـه علـى انـه التـزام، حتـى فـي حالـة غیـاب عقـد، ومنـه ال یمكـن لالسـتهالك الغذائیـة
نشــــأ العقــــد، أو أن یوجــــد حتــــى یجــــد التــــزام عقــــدي دون أن و یتصــــور أن ی، فــــال يعقــــد
تصـــرف ابتـــدائي یتعلـــق بالعقـــد النهـــائي، كالمفاوضـــات أو الوعـــد، أو العقـــد االبتـــدائي، 
  .فالتزام المنتج بوضع بطاقة الوسم على السلع سابق على العرض للجمهور
یانـات الالزمـة، حتـى قبـل وااللتزام بالوسم هو التـزام قـانوني بإحاطـة المسـتهلك بالب
على  الجزائیةإبرام أو وجود العقد، وفي حالة السكوت عن هذه البیانات تقوم المسؤولیة 
ن لم یتضـرر  الوضعلمتدخل في عمیلة ا ٕ مـن جـراء هـذا  المسـتهلكلالستهالك ، حتى وا
ولهذا ذهب  .186المتعلقة بوسم السلع الغذائیة غیر المطابق للنصوص القانونیة العرض
ٕ ق من الفقه إلى أن إخالل المتدخل بتنفیذ التزامه بالوسم، و فری ضررا بالمستهلك،  هقالحا
، ألنــه ارتكــب خطــأ ال العقدیــةرتــب علــى عــاتق المتــدخل المخــل المســؤولیة التقصــیریة ی
  .187تقصیریا خارج نطاق تنفیذ العقد، فهو لم یخل بااللتزام عقدي
  :قانوني ألنهومن هذا یتبین أن االلتزام بالوسم هو التزام 
  .االلتزام بالوسم هو التزام سابق على العقد، وینفذ قبل طرح المنتوج للتداول -
االلتــزام بالوســم هــو التــزام قــانوني ألنــه یســتمد أحكامــه مــن القــانون، لــیس مــن  -
  .العقد
  .التزام بتحقیق نتیجةالغذائیة االلتزام بوضع البیانات على السلع :ثانیا
المـدین تحقیـق نتیجـة معینـة،  تطلـب مـنلتـزام الـذي یاالة هـو االلتزام بتحقیق نتیجـ
فمضــمون األداء الــذي یلتــزم بــه المــدین هـــو بذاتــه الغایــة أو الهــدف الــذي یســعى إلیـــه 
هـو وجـود البیانـات علـى  الغذائیة محلـه، وااللتزام بوضع البیانات على السلعة 188الدائن
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المجلة النقدیة للعلوم ، -الوسم واإلشھار-ریق اإلعالم جبالي وأعمر، حمایة رضا المستھلك عن ط -187
 .10، ص 2006، 02، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد القانونیة والعلوم السیاسیة
  .70مصطفى أحمد أبوعمر، المرجع السابق، ص  -188
ف، أو علــى جســم الســـلعة جســم الســلعة ســـواء علــى بطاقــة لصـــیقة بــه، أو علــى الغـــال
مباشرة، إن كانت من المواد الصلبة، فالغایة من االلتزام هو وجـود بیانـات علـى السـلعة 
  .تمكن من تنویر إرادة المستهلك
والمسـتقرئ للنصـوص القانونیـة التـي فرضـت االلتـزام بوضـع البیانـات علـى السـلع 
طـق حمایـة المسـتهلك، بمـا نه التزام بتحقیق نتیجة ال ببذل عنایة، وهذا هـو منأیستشف 
أنــه قـــانون وقـــائي فیلتــزم الوضـــع الفعلـــي للبیانــات اإلجباریـــة علـــى الســلعة، ســـواء علـــى 
، حتـى یـتمكن مـن تـوقي األخطـار التـي قـد تلحـق بطاقـة خاصـة أو علـى تغلیـف السـلعة
  .به
المـــدین بـــااللتزام بوضـــع علـــى مســـؤولیة التقـــوم ف وبمـــا أنـــه التـــزام بتحقیـــق نتیجـــة،
لــــى الســــلعة فــــي حالــــة خلــــو الســــلعة مــــن البیانــــات اإلجباریــــة التــــي فرضــــته البیانــــات ع
ر للمســتهلك، ســواء حمایــة ســالمته، أو بــالنصــوص القانونیــة، وهــذا مــا یحقــق حمایــة أك
  . حمایة مصالحه االقتصادیة
 االتزامـــ علـــى اعتبـــار أنـــه االلتـــزام بوضـــع البیانـــات علـــى الســـلعة ةوتظهـــر أهمیـــ
المدین مفترضة في حالة حصول الضرر للدائن بااللتزام،  ن مسؤولیةألبتحقیق نتیجة، 
بفعــل خطـأ المــدین، وعــدم وجــود البیانـات علــى الســلعة یعتبــر قرینــة  وقــعقــد  اوأن ضـرر 
وبالتالي المدین هـو مـن یتحمـل عـبء . على أن الخطأ هو خطأ المدین المخل بااللتزام
بات عـن المسـتهلك فـي وهذا ما یخفف اإلث. 189إثبات أن الخطأ الحاصل لیس من فعله
 .190حالة كان هو المدعي
كما أن تكییف االلتزام بالوسم على أساس أنه التزام ببذل عنایة ال یحقق الحمایـة 
المرجوة للمستهلك، على اعتبار أن قانون حمایة المستهلك جاء من أجل حمایة ووقایـة 
وحتـى یتسـنى  السـتهالك،ل السـلعة الغذائیـة عـرضالمستهلك في مواجهة المتدخل أثنـاء 
ذلــك یفـــرض علــى المتـــدخل التزامــات قانونیـــة مــن طبیعـــة تســهل تحقیـــق حمایــة وقائیـــة 
، ممــا یســهل اإلثبــات فــي للمســتهلك، فمجــرد اإلخــالل بوضــع بطاقــة الوســم یعتبــر دلــیال
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  .73، ص2010الطبعة األولى، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، لبنان، 
حالـة وقـوع الضـرر، ولـن یكـون ذلــك إال بإرسـاء التزامـات ذات نتیجـة ال التزامـات ببــذل 
  .ریع الفرنسي، أو التشریع الجزائريشالمأخوذ به سواء في التعنایة، وهذا هو المبدأ 
نــه التـــزام بتحقیــق نتیجــة یــؤدي إلــى توحیــد أحكـــام أكمــا أن تكییــف االلتــزام علــى 
المسؤولیة المطبقة حالة اإلخالل بتنفیذ االلتزام، مما یحـد مـن السـلطة التقدیریـة لقاضـي 
نایة، فیسـأل الشـخص عـن إخاللـه بذل من الععلى عكس االلتزام بالموضوع أن المدین 
عـدم وجـود البیانـات أو وجـود بیانـات ناقصـة تـؤدي إلـى قیـام مسـؤولیة و بااللتزام بالوسم، 
  . 191المدین بااللتزام
  الفرع الثاني
  السلع الغذائیة الطبیعة القانونیة لمحل االلتزام بوسم
ریعیة مـن االلتزام بوسـم السـلع الغذائیـة محلـه تلـك البیانـات المنظمـة بنصـوص تشـ
وضع السلطة المختصة في الدولة، فبیاناتها تعین السلعة محل العرض لالستهالك مما 
  .یكیف على أنه تصرف قانوني منتج ألثره إذا ما توافرت الشروط القانونیة لذلك
أمـا مـا یتعلـق بالبیانـات فهـي محـددة بنصـوص القـانون ال یمكـن لألفـراد مخالفتهـا 
االلتزامـات المدرجـة فـي القـانون المـدني، وعلیـه سـوف  فهي من طبیعة مختلفة عن تلك
، ثــم الطبیعــة )أوال( نتطــرق إلــى الطبیعــة القانونیــة لبیانــات االلتــزام بوســم الســلع الغذائیــة
  ).ثانیا(القانونیة للنصوص المنظمة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة 
  .االلتزام بوسم السلع الغذائیةالطبیعة القانونیة لبیانات : أوال
بطاقـة الوسـم تحمـل جملـة مـن البیانـات المتعلقـة بالسـلعة محـل االسـتهالك، وهـذه 
البیانــات جوهریــة، ترقــى إلــى محــل اإلیجــاب، أو أن تكــون فــي مســتوى الــدعوة للتعاقــد، 
، أو تكیــف بیانــات الوســم بالــدعوة )1(ولــذا فقــد تكیــف بیانــات الوســم باإلیجــاب الملــزم 
  ).2(للتعاقد 
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بـرام 192اإلیجاب لغـة اإللـزام واإلثبـات ٕ ، وهـو الحـد الفاصـل بـین مرحلـة التفـاوض وا
بنیة االرتبـاط بالعقـد وهـو اإلیجاب هو ما یصدر من أحد المتعاقدین و  .193العقد النهائي
أن  ، ولكـــي یكـــون اإلیجـــاب ملزمـــا البـــد مـــن194تعبیـــر نهـــائي عـــن اإلرادة یـــتم بـــه العقـــد
یتضمن العناصر األساسیة للعقد، وهي ماهیة العقد، ومحل العقد، من حیث إمكانیتهما 
  .195وتعینهما، ومشروعیة التعامل فیها
فــإذا مــا تــم تحدیــد المســائل الجوهریــة المتعلقــة بالعقــد دون التطــرق إلــى المســائل 
یوافـق علـى الثانویة فـي اإلیجـاب فهـذا ال یـؤثر علـى قیـام العقـد، بشـرط أن یصـدر قبـوال 
  .196ما تضمنه اإلیجاب من المسائل الجوهریة
  :ولقیام اإلیجاب الملزم البد من أن یتوافر اإلیجاب على الشروط اآلتیة
یجب أن یكون اإلیجاب محددا أي یتضمن جمیع المعلومات التـي : الشرط األول
وتتمثـل تعتبر حاسمة في العقد، أي كامال، وهو العلم بجمیع العناصر الجوهریة للعقـد، 
، وهـذا الشـرط 197العناصـر الجوهریـة فـي طبیعـة العقـد ومحـل العقـد وكـذا شـروط التعاقـد
منصوص علیه في شروط  االلتزام بوسـم السـلع، ومثالـه تضـمن اإلیجـاب تعیـین المبیـع 
  .198والثمن وشروط التعاقد
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 .32، ص 2007، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبر، مصر، -المصري والفرنسي والفقھ اإلسالمي
، -دراسة مقارنة- الجوانب التعاقدیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقديعبدالعزیز المرسى حمود،  -193
 .11، ص 2005دون مكان النشر، دون بلد النشر، 
التصرف القانوني العقد  - مصادر االلتزام -شرح القانون المدني الجزائري سعدي، محمد صبري ال -194
  .65، ص2004،  الطبعة الثانیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، الجزء األول ،-واإلرادة المنفردة
 تلفزیون،جاسم علي سالم الشامسي، الحمایة القانونیة المدنیة للمشتري في البیوع التي تتم عن طریق ال -195
، جامعة بحث مقدم في  ندوة حمایة المستھلك في الشریعة والقانون التي نظمتھا كلیة الشریعة والقانون
 .3، ص 1998دیسمبر   7و  6اإلمارات العربیة المتحدة، الفترة الممتدة بین 
  .3جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق، ص  -196
عاقدیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي، المرجع السابق، عبدالعزیز المرسى حمود، الجوانب الت -197
 .16ص 
 .40حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، ص  -198
أن یكون اإلیجاب باتا أي جازما معبرا عن إرادة عازمة على إبرام : الشرط الثاني
قـــد، وتوقـــف إبـــرام العقـــد علـــى إرادة القابـــل ال إرادة الموجـــب، فیقـــوم بمجـــرد اإلعـــالن الع
  .199بالقبول من وجه إلیه اإلیجاب
كمـــا یتصـــف اإلیجـــاب بأنـــه واضـــح، أي غیـــر مشـــوب بلـــبس أو : الشـــرط الثالـــث
  .200غموض، یحول دون معرفة الموجب له بحقیقة مضمون العقد المقدم على إبرامه
بر من شروط االلتزام بوسم السلع الغذائیة، والتي سوف یتم وكل هذه الشروط تعت
  .التطرق إلیها الحقا
مـــور المتعلقـــة بتكـــوین العقـــد األالمشـــرع لـــم یتـــرك فـــي مجـــال حمایـــة المســـتهلك و 
للعاقـــدین ففــــرض التزامــــات علـــى المتــــدخل المــــدین بالقیــــام بهـــا، فیمــــا یتعلــــق بالمســــائل 
، فنجـــد التشـــریعات فرضـــت التـــزام المتـــدخل الجوهریـــة المرتبطـــة بـــالمنتوج محـــل التعاقـــد
المــدین بتبیــان الخصـــائص الجوهریــة للمنتــوج محـــل التعاقــد، عــن طریـــق االلتــزام بوســـم 
، فبیانـات الوسـم تعتبـر مـن بـین الوسـائل التـي تحـدد رضـا المسـتهلك باإلقـدام المنتوجـات
إیجابـا  على المنتوج، فبمجرد وضع سلعة أمام أعین المستهلك تحمـل وسـما فهـذا یشـكل
 .201ملزما ینعقد به العقد حالة صدوره من طرف المستهلك
وفي العقود االستهالكیة یلقـى علـى عـاتق المتـدخل التـزام بـإعالم المسـتهلك، عـن 
طریــق الوســـم بـــإدراج بیانـــات محــددة بـــنص القـــانون، وفـــي حالــة المخالفـــة تترتـــب علیـــه 
خل أن یعلـــم المســـتهلك المســـؤولیة الجزائیـــة، كمـــا تفـــرض التشـــریعات أیضـــا علـــى المتـــد
باألسعار المطبقة على المنتوجات، ومنه المتـدخل ملـزم عنـد طـرح المنتـوج لالسـتهالك، 
فهــــو یتضــــمن جمیــــع  ،أن یوســــم المنتوجــــات بالبیانــــات الالزمــــة، وكــــذا تبیــــان األســــعار
  .إیجاب ملزمالمسائل الجوهریة، ومنه فهو 
اإلیجـــاب شـــيء  األخیـــرةعقـــود إذعـــان، ومثـــل هـــذه  أكثرهـــا ةد االســـتهالكیو والعقـــ
حتمـــي، فیتحـــتم علـــى المتـــدخل أن یكـــون فـــي موقـــع الموجـــب حالـــة عـــرض المنتوجـــات 
لالستهالك، فیقدمها لكل من یطلبها من الجمهور، لما یتمتع به مـن احتكـار قـانوني أو 
                                                
 .43صو  42حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، ص  -199
 .45و  44، ص المرجع نفسھ -200
201 - Antoine De Brosses, Op.cit. p 44. 
كمــا یــرى األســتاذ الســید محمــد الســید عمــران أن عقــود االســتهالك مــن عقــود  .202فعلــي
نمــا یــتم اإلذعــان لهــا الــذي یقــدم علــى التعاقــد اإلذعــان، فالمســتهلك  ٕ ال ینــاقش العقــد، وا
ومنــه تطبــق علیــه كــل األحكــام المتعلقــة بالعقــد مــن إبطــال، العیــوب الخفیــة،  ،203علیهـا
  .204الخ...الضمان
وعلیه فعرض السلع لالستهالك هو عرض بـات ومحـدد، یكیـف علـى أنـه إیجـاب 
  .ضع العرض، أو نفاذهاملزم لوقت العرض فیسقط إما بسحب السلعة من و 
  .في التشریع الفرنسيملزم الباإلیجاب السلع الغذائیة تكییف بیانات وسم  -أ
ألزم المشرع الفرنسي المحترف أن یمد المستهلك بالمعلومات الضروریة قبل إبرام 
مــن القـانون المـدني الفرنسـي خاصــة مـا یتعلـق بالخصــائص  1602العقـد بـنص المـادة 
، كمـــا ألزمــه بــإدراج  البیانــات اإلجباریــة المنصـــوص 205التعاقــداألساســیة وكــذا شــروط 
علیها في قانون االسـتهالك عـن طریـق فـرض التـزام علـى عـاتق المحتـرف وهـو االلتـزام 
، 1993من قانون االستهالك الفرنسي الصادر سنة  L 1-111باإلعالم بنص المادة 
لعة، ومنــه إذ اعتبــرت بــأن یعلــم المســتهلك قبــل إبــرام العقــد بالخصــائص الجوهریــة للســ
صفة ما جوهریة في العقد بالنسبة للسلعة محل العرض لالستهالك ، والتي یفترض في 
، وهــذا عــن طریـق وضــع جملــة مـن البیانــات علــى المتـدخل انــه یعلـم بهــا لكونــه محترفـا
  . بطاقة أو على الغالف مباشرة
ون مـــــن قـــــان L 113-3كمـــــا ألـــــزم المشـــــرع الفرنســـــي المحتـــــرفین بـــــنص المـــــادة 
االســتهالك الفرنســي أن یعلــم المســتهلك بجمیــع المعلومــات المتعلقــة بمحــل التعاقــد مــن 
اـلـثمن وشــروط االســتعمال ، وكــذا طریقــة تنفیـــذ االلتــزام، عــن طریــق وضــع عالمـــة أو 
بطاقة أو تعلیق أو أیـة وسـیلة أخـرى مالئمـة، ممـا یكیـف هـذا العـرض علـى انـه إیجـاب 
  .ن المستهلك القبولملزم ینعقد به العقد حالة ما أعل
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204 - Antoine De Brosses, Op.cit. p 45. 
205 - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, , 7 édition, Op.cit, p 54. 
 28/11/1968أشـــارت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة فـــي حكمهـــا الصـــادر بتـــاریخ و 
للغرفــة المدنیـــة، إلـــى أن العـــرض القـــاطع، والمتضــمن لجمیـــع المســـائل الجوهریـــة للعقـــد 
  .206یعتبر إیجابا
  .في التشریع الجزائريملزم الباإلیجاب  السلع الغذائیة تكییف بیانات وسم -ب
لجزائــري المتـــدخل فــي عملیـــة طــرح المنتـــوج لالســتهالك أن یمـــد المشـــرع اوجــب أ
المتعلــــق  03-09مــــن القــــانون  17المســــتهلك بالمعلومــــات المتعلقــــة بــــالمنتوج بالمــــادة 
بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش، كمــا ألزمــه بــاإلعالم بشــروط البیــع، واألســعار المطبقــة 
المحدد  02-04لقانون من ا 09لى نص المادة إ 04المعروض من المادة  السلععلى 
للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مما یشكل إیجاب ملزما، ألنه تضمن جمیع 
غیــــر أن المشــــرع   ،مــــن القــــانون المــــدني 65نــــص المــــادة حســــب المســــائل الجوهریــــة 
الجزائري لم یحدد المسائل الجوهریة في القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 
المــذكور  378-13مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  04الفقــرة  03نــص المــادة إال أنــه فــي 
المعلومات الضروریة إلرضـاء المسـتهلك بصـفة : عرف الخصائص األساسیة على أنها
واضـــحة التـــي تحمـــل علـــى األقـــل تعریـــف المنتـــوج والمتـــدخل المعنـــي بعـــرض المنتـــوج 
ومـات المتعلقـة بـأمن المنتـوج لالستهالك للمرة األولـى وطبیعـة المنتـوج والمكونـات والمعل
  ".والسعر ومدة عقود الخدمات
ومن استقراء هذا النص یتبین أنه البد من تضمن العرض عناصر، ومعیار هـذه 
العناصر أن تكون قادرة على إرضاء المستهلك، ثم حدد بعض العناصر التي البد مـن 
بعـرض المنتـوج أن تظهر علـى البطاقـة وهـي تعریـف المنتـوج، تعریـف المتـدخل المعنـي 
لالسـتهالك للمــرة األولــى، طبیعــة المنتــوج، مكونـات المنتــوج، المعلومــات المتعلقــة بــأمن 
مما یفید انه یتضمن حسب القانون المـدني المسـائل . المنتوج، السعر، مدة عقد الخدمة
الجوهریة والسعر، وعلیه فهو إیجاب ملزم ینعقد به العقد بمجرد صدور قبول من طرف 
  .المستهلك
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 .20، ص 2010، دار وائل للنشر، -دراسة مقارنة–
كمــا نــص المشــرع الجزائــري أن كــل عــرض لســلعة یكیــف علــى أنــه عــرض للبیــع 
مـــن طـــرف  قبـــول صـــدر افـــإذالســـابق الـــذكر،  02-04مـــن القـــانون  15بـــنص المـــادة 
المســتهلك انعقــد العقــد، ولهــذا األخیــر أن یطلــب التنفیــذ العینــي أو الفســخ، وفقــا ألحكــام 
  . المسؤولیة العقدیة
كیــف ت، فالمطبــق الســعر المتــدخل أعلــن عــنن ومــن هــذا نســتنتج انــه فــي حالــة أ
ألن البطاقــة تضــمنت  ،ملــزمالیجــاب والســعر باإلالبیانــات التــي تتضــمنها بطاقــة الوســم 
قیـام العقـد  إلثبـاتوتصـبح البطاقـة أداة . ینعقـد بهـا العقـدالتـي جمیـع المسـائل الجوهریـة 
بإثبات  ایكون ملزم بین المتدخل والمستهلك، بإثبات هذا األخیر بوجود القبول، دون أن
  . اإلیجاب الملزم صدور
 ةمعروضــ الســلعةویلتــزم المتــدخل بالبقــاء علــى إیجابــه المــدة التــي تبقــى خاللهــا 
لالســتهالك، فبانقضــاء العــرض یســقط اإلیجــاب الملــزم، وال یعــد بعــدها المتــدخل ملزمــا 
  .الذي سقط إیجابهب
  :بالدعوة للتعاقدالسلع الغذائیة تكییف بیانات وسم  -2
 ةالعـرض الـذي یظهـر الرغبـة فـي إبـرام العقـد دون بیـان أركانـه، یعتبـر مجـرد دعـو 
، مــثال العــرض دون بیــان 207جــل الحــث علــى إبــرام العقــدأللتعاقــد، ویعتبــر وســیلة مــن 
المسائل الجوهریة المرتبطة بالعقد أصال یعتبر دعوة للتعاقد، دون أن یرقى إلـى إیجـاب 
للجمهـور عنــد الشـك إیجابـا، مــا لـم یظهـر العكــس ملـزم، كمـا ال یعتبـر العــرض الموجـه 
نمــا یكــون دعــوة للتفــاوض، وهــذا مــا ذهبــت إلیــه محكمــة الــنقض  ٕ مــن ظــروف الحــال، وا
  . 14/04/1961208الصادر في  قرارهاالفرنسیة في 
 وكــان المنتــوج مطابقــا لاللتــزام بالوســم،حالــة طــرح المنتــوج لالســتهالك، فــي أمــا 
اإلجباریــة، ومــن بینهــا خصــائص المنتــوج، لكــن دون لتضــمنه بطاقــة وســم بــه البیانــات 
بیان السعر المحدد للبیع، فهنا أركان العقد غیر تامة، مما یكیف الطرح على أنه مجرد 
دعـــوة للتعاقـــد، فـــال یســـتطیع المســـتهلك أن یجبـــر المتـــدخل علـــى إتمـــام العقـــد، ولـــه أن 
انهـا، دون أن یكـون یؤسس دعواه علـى أحكـام المسـؤولیة التقصـیریة فـي حالـة تـوافر أرك
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، إال أننـا نـرى عكـس هـذا الـرأي، ألن له الحق، في اللجوء إلى أحكام المسؤولیة العقدیة
وتقــوم المســؤولیة . عــرض المنتــوج دون بیــان ســعره یعتبــر جریمــة معاقــب علیهــا جزائیــا
  .الجزائیة للعون االقتصادي
  :السلع الغذائیة بالدعایة التجاریةتكییف بیانات وسم  -3
ایـــة التجاریـــة أو مـــا یطلـــق علیـــه باإلشـــهار التجـــاري كـــل معلومـــة معروضـــة الدع
بهدف مباشر أو غیر مباشر للتحـریض علـى بیـع منـتج أو خدمـة للجمهـور، مهمـا كـان 
المكـــــان والوســــــیلة المســــــتعملة فـــــي إیصــــــال المعلومــــــات، ومنـــــه الوســــــم یعتبــــــر وســــــیلة 
  .209إشهاریة
مجـرد  الغذائیـة ، أو السـلع البیانـات الموضـوعة علـى غـالف تكییـف وعلیـه یمكـن
أنهـا عرض السلعة حتى دون إدراج البیانات المتعلقة بالوسـم أو لـم تكـن موضـبة، علـى 
كبــر عــدد مــن العمــالء لإلقبــال علــى أإذا كــان الغــرض منهــا جــذب  ،210دعایــة تجاریــة
البیانــــات  هاتضــــمن عــــدموتخــــرج مــــن دائــــرة الدعایــــة التجاریــــة حالــــة . 211اقتنــــاء الســــلعة
البیانـات الموضـوعة علـى الغـالف تتعلـق  تكانـأو  .212ترغیـب فـي الشـراءالتحـریض وال
  . 213بالتعریف بالمنتوج وفق ما اشترطه القانون فهنا ال تكیف على أنها دعایة تجاریة
غیـر أن األسـتاذ حمـدي أحمـد سـعد أحمـد یـرى أن بطاقـة الوسـم أو الغـالف الـذي 
  :214ینتغلف به السلع یتمیز عن المستندات الدعائیة من جانب
البیانـات أو المعلومـات عـن السـلعة تقتصـر علـى تلـك البیانـات : الجانـب األول -
المتعلقة بالمكونات، الخصائص، طریقة االسـتعمال، التحـذیرات ممـا قـد یـنجم عنهـا مـن 
مخــــاطر وأضــــرار، مــــدة الصــــالحیة، وكــــل هــــذه البیانــــات تعتبــــر بیانــــات إعالمیــــة، وال 
                                                
209 - Jules STUYCK, la loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce : 
applications et perspectives dans l’intérêt du consommateur, revue de Droit Des 
Consommateurs – clauses abusives pratique du commerce et réglementation des 
prix-,publication des facultes universitaire saint-Louis, Bruxelles, 1982, p 189 
et 190. 
210 - Antoine De Brosses, Op.cit. p 45. 
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لــى الشــراء، وهــي الخاصــیة األساســیة للدعایــة أو تحریضــا علــى اإلقــدام ع اتتضــمن حثــ
التجاریة بصفة عامة، فالبیانات المفروضة عن طریق االلتزام بالوسم كلها بیانـات تتسـم 
  .بالموضوعیة
جمیع البیانات الموضوعة على بطاقة الوسم او الغالف لیست : الجانب الثاني -
ة، التــي تلــزم علــى اختیاریــة مــن طــرف المتــدخل بــل هــي مفروضــة بالنصــوص القانونیــ
  .إدراجها على السلعة، إذن فالبیانات محددة بالنصوص القانونیة
غیر أنه یستثنى من هذا حالـة أنهـا تضـمنت بیانـات دعائیـة مـن شـأنها التحـریض 
ظهار لمزایاها فهنا تعتبر مستندات دعائیة ٕ   .215والحث على الشراء، بامتداح السلعة وا
متـدخل بـإدراج البیانـات المحـددة بالنصـوص ونحـن بـدورنا نـرى أنـه حالـة اكتفـاء ال
القانونیـة، فهنـا ال یعتبـر مـن قبیـل الدعایـة التجاریـة، أمـا إذا مـا ضـمن بیـان اختیـاري أو 
صــورة أو رمــز مــن طبیعــة تحــرض المســتهلك علــى اإلقبــال، فیكیــف علــى أنهــا دعایــة 
  .تجاریة
جملـــة مـــن كـــل مـــن المشـــرع الفرنســـي والمشـــرع الجزائـــري ألزمـــا المتـــدخل بـــإدراج 
البیانات التـي تمكـن المسـتهلك مـن إدراك حقیقـة السـلعة محـل العـرض لالسـتهالك، وأن 
واقعة العرض إیجاب للتعاقد، كما أن القانون ألزم المتدخل باإلعالن عـن األسـعار ممـا 
یشكل إیجابا ملزما، وال أتصور في هذا الصـدد أن یكیـف العـرض لالسـتهالك علـى أنـه 
التشـریعین، ألن العـرض المخـالف للقواعـد المنظمـة لاللتـزام بوسـم دعوة للتعاقد فـي كـال 
السلع الغذائیة أو االلتزام باإلعالن عن األسعار یرتـب المسـؤولیة الجزائیـة علـى اعتبـاره 
  .جنحة
ـــة للقواعـــد : ثانیـــا الســـلع  اللتـــزام بوســـملالمنظمـــة القانونیـــة الطبیعـــة القانونی
  .الغذائیة
إلـى قواعـد آمـرة وأخـرى مكملـة، والقواعـد حیـث اإللـزام القواعد القانونیة مـن تنقسم 
اآلمـرة هـي تلـك القواعـد التـي ال یجـوز مخالفتهـا، ألنهـا تتعلـق بالنظـام العـام، ممـا یكفـل 
لحمایة شریحة المستهلكین داخل المجتمع، وهم أكبـر فئـة فـي حمایة النظام االجتماعي 
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المـــتمعن للتشـــریعات المتعلقـــة و . 216وهـــو حـــد لمبـــدأ ســـلطان اإلرادة. الـــدورة االقتصـــادیة
مــن أغلبهــا إن لــم نقــل جلهــا، فــي بحمایــة المســتهلك یــدرك أنهــا تتمیــز بالطبیعــة اآلمــرة 
فـي مجـال الحقـوق التـي یتمتـع  والمتـدخل المسـتهلكتنظیم العالقـة التـي تـربط بـین  حیث
 . 217بها المستهلك، ومن بینها الحق في اإلعالم
د القواعــد اآلمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام فــي ومــا یالحــظ فــي اآلونــة األخیــرة ازدیــا
مجـــــال القـــــوانین ذات الصـــــفة الخاصـــــة كـــــالقوانین التـــــي تـــــنظم العالقـــــات بـــــین طائفـــــة 
المـسـتهلكین والمتــدخلین، والتــي كانــت تخضـــع لمبــدأ ســلطان اإلرادة ومــن بینهــا العقـــود 
 یجـــوز االســـتهالكیة التـــي تـــنظم بقواعـــد آمـــرة ممـــا تشـــكل نظامـــا عامـــا لهـــذه العقـــود ال
، بفـرض التزامـات قانونیـة مـن 218مخالفته، هذا وفق الحاجة إلى تنظیم مثـل هـذه العقـود
بینها االلتزام بالوسم، من اجل حمایـة الطـرف الضـعیف فـي العالقـات القانونیـة التـي قـد 
  .تنشأ بین المستهلك والمتدخل، والهدف منها إعادة التوازن بینهما
مقـــدمین علـــى اقتنـــاء الســـلع بصـــفة عامـــة، ولكـــي یكفـــل التشـــریع حمایـــة فعالـــة لل
لاللتـزام بالوسـم  اقانونیـ اوضعت نظامقد  والمستهلكین بصفة خاصة نجد أن التشریعات
بمجموعة من القواعد القانونیة اآلمرة، ومـن بـین هـذه التشـریعات التشـریع الفرنسـي وكـذا 
مــر، الــذي ألن الحمایــة ال یــتم فرضــها إال عــن طریــق أســلوب األ.219التشــریع الجزائــري
قـرار المسـتهلك بـالعلم بالبیانـات المتعلقـة . 220یترتب عنه نظام الرقابة والجزاء الجنـائي ٕ وا
 .بالمنتوج ال تعفي المتدخل من وجوب كتابتها، كما ال یمكن االتفاق على استبعادها
والقواعــد القانونیــة التــي تفــرض االلتــزام بوســم الســلع هــي قواعــد آمــرة فــال یجــوز 
ف الملتــزم بهـا، بأیــة صـورة مــن صـورها كوضــع بیـان دون آخــر مــن مخالفتهـا، مــن طـر 
البیانات الواجبة توافرها على السلعة، أو االتفاق على تعدیل أحكام االلتزام بالوسم، عن 
  .طریق ترك بیان من البیانات أو اإلعفاء أصال من االلتزام
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ر الشـرط ومنـه فـي حالـة تضـمین عقـد اتفاقـا یتعلـق باإلعفـاء مـن وسـم السـلع یعتبـ
باطال بطالنا مطلقا لمخالفتـه النظـام العـام، كمثـال تـاجر جملـة یعفـي المنـتج مـن وضـع 
  .على السلع بطاقة الوسم، فهنا هذا الشرط باطل لمخالفته النظام العام
ضــفاء  ٕ وفــرض االلتزامــات فــي مجــال حمایــة المســتهلك ومنهــا االلتــزام بالوســم ، وا
تنظـیم التعــامالت بــین المتـدخلین فــي طــرح  الصـفة اآلمــرة لنصوصــه، تمكـن الدولــة مــن
فــي حالــة المنتــوج لالســتهالك وطائفــة المســتهلكین األقــل درایــة، وتحقیــق الزجــر والــردع 
  .221بالحقوق األساسیة للمستهلك اإلخالل
ــة للقواعــد  -1 ــة الطبیعــة القانونی ــزام بوســم الســلع فــي القانونی المنظمــة لاللت
  .التشریع الفرنسي
قـانون االسـتهالك سـواء فـي  وص آمـرةنصـااللتـزام بالوسـم ب الفرنسـينظـم المشـرع 
النصوص التنظیمیة المتعلقة بوسم السلع، وهي ما تؤكد على الطبیعـة  أو فيالفرنسي، 
  . 222اآلمرة لقواعد تنظیم وسم السلع في التشریع الفرنسي
  :ونذكر على سبیل المثال المواد اآلتیة
- R 112-2 code de consommation français : une denrée 
alimentaire ne peut être commercialisées que si …………. 
- R 112-6 code de consommation français : l’étiquetage ne 
doit comporter aucune mention tendant à faire croire que le 
denrée alimentaire possède…………… 
- R 112-7 code de consommation français : il est interdit de 
détenir en vue de la vente………….. 
- R 112-8 code de consommation français: sont interdites la 
détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit 
….. 
- L 113-3 code de consommation français: tout vendeur de 
produit ou tout prestataire de service doit par voie de marquage 
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  7و  6، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، الفترة الممتدة بین والقانون التي نظمتھا كلیة الشریعة والقانون
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d’étiquetage d’affichage ou par tout autre procédé approprité 
informe le consommateur…. 
ــة للقواعــد  -2 ــة الطبیعــة القانونی ــزام بوســم الســلع فــي القانونی المنظمــة لاللت
  .التشریع الجزائري
فـــي عملیـــة تنظـــیم االلتـــزام بالوســـم  ع الجزائـــريوعلـــى نفـــس المنـــوال ســـار المشـــر 
بإصــباغه علــى جمیــع القواعــد القانونیــة المتعلقــة بــااللتزام بالوســم بالطــابع اآلمــر، وعــدم 
  :ترك الحریة لألشخاص في هذا المجال، ومن بین هذه المواد نذكر على سبیل المثال
 یجـــب أن:"الســـالف الـــذكر  378-13مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  09المـــادة  -
 ................".یحمل التغلیف
 یجــب أن:" الســالف الــذكر  378-13مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  10المــادة  -
  ................".تكون المواد الغذائیة
عنــــدما :" الســــالف الــــذكر  378-13مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  11المــــادة  -
  ................".ت تثب یجب أنتوضع بیانات المواد الغذائیة على بطاقة 
 یجــب أن:" الســالف الــذكر  378-13مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  14المــادة  -
  ؛................"یقدم الوسم الغذائي  
 یجــب أن:" الســالف الــذكر  378-13مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  15المــادة  -
  ؛................"تجمع البیانات 
یمنــــع :" الســــالف الــــذكر  378-13رقــــم  مــــن المرســــوم التنفیــــذي 60المــــادة  -
  ؛................"كل بیان  استعمال
یجـب :" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغـش   03-09من القانون  17المادة 
  ؛......"یعلم المستهلك أنكل متدخل  على
ومنـــه كـــل مـــن المشـــرع الفرنســـي والمشـــرع الجزائـــري نظمـــا االلتـــزام بوســـم الســـلع 
ص قانونیـة مــن طبیعـة آمــرة، ممـا یخلــق الـردع فــي نفـوس مــن یحــاولون الغذائیـة بنصــو 
  .، وهذا عن طریق إقرار مسؤولیة جزائیة على عاتق المخالفینماإلخالل بهذا االلتزا
 
  








  الفصل الثاني
  مضمون االلتزام بوسم السلع الغذائیة
بوسم  مالفرنسي والمشرع الجزائري أحكاما خاصة لاللتزا أقرَّ كل من المشرع
السلع الغذائیة، لتمكین المتدخل من تنفیذ االلتزام على الوجه الصحیح والمحدد في 
النصوص القانونیة، لتبرأ ذمته من أیة مسؤولیة قد تقع على عاتقه، وتتمثل هذه 
  .زمان تنفیذهاألحكام في تحدید مجال االلتزام من حیث األطراف، ومكان و 
كما حددت البیانات اإلجباریة الواجب إدراجها على السلعة الغذائیة، حتى یتمكن 
الدائن من فهمها بعیدا عما قد یدفع به على اللبس حول السلعة الغذائیة، كما أوجد 
  .أحكاما خاصة ببعض السلع لطبیعتها الخاصة، حمایة لصحة وأمن المستهلك
صل مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة في ومنه سوف نتناول في هذا الف
التشریعین الفرنسي والجزائري في المبحث األول، والبیانات اإلجباریة لاللتزام بوسم 
  .السلع الغذائیة في التشریعین الفرنسي والجزائري في المبحث الثاني
  المبحث األول
  مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة
یة هو التزام المدین بإدراج جملة من البیانات اإلجباریة االلتزام بوسم السلع الغذائ
ومنه یتبین . على الغالف الذي یحوي السلعة الغذائیة، أثناء عرضه السلع لالستهالك
أن لاللتزام بوسم السلع الغذائیة، أطراف ومكان وزمان تنفیذه، ولهذا سوف نتطرق إلى 
، )المطلب األول(ن الفرنسي والجزائري أطراف االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریعی
ثم إلى مكان وزمان تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریعین الفرنسي والجزائري 
  ).المطلب الثاني(
  المطلب األول
  أطراف االلتزام بوسم السلع الغذائیة
مـــن اســـتقراء النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة لوســـم الســـلع الغذائیـــة یتبـــین أن طرفـــا 
اللتــزام هــو المســتهلك الــذي وجــد االلتــزام ضــمانا لحمایتــه فــي مواجهــة المتــدخل وهمــا ا
أشخاص االلتزام، ومحله هو إدراج بیانات إجباریة على السلع الغذائیة وهي محل تنفیـذ 
  . االلتزام بوسم السلع الغذائیة
 ومنــه فــأطراف االلتــزام بوســم الســلع الغذائیــة همــا  أشــخاص االلتــزام بوســم الســلع
، و الســـــلع الغذائیـــــة فـــــي )الفـــــرع األول(الغذائیـــــة فـــــي التشـــــریعین الفرنســـــي والجزائـــــري 
  ).الفرع الثاني(التشریعین الفرنسي والجزائري
  الفرع األول
  أشخاص االلتزام بوسم السلع الغذائیة
من استقراء النصوص القانونیة التي فرضت التزاما بوسم السلع الغذائیة یتبین أن 
بوسـم السـلع الغذائیـة همـا كــال مـن المسـتهلك دائنـا لاللتـزام بوسـم الســلع أطـراف االلتـزام 
  ).ثانیا(، والمتدخل المدین بااللتزام بوسم السلع الغذائیة)أوال(الغذائیة
  .المستهلك دائن بااللتزام بوسم السلع الغذائیة: أوال
، غیــر أن مفهومــه 223المســتهلك لغــة هــو الشــخص الــذي یقــوم بعملیــة االســتهالك
كــل فــرد یشــتري :" ط بعلــم االقتصــاد، حیــث عــرف مــن طــرف علمــاء االقتصــاد بأنــهارتـب
كل مـن یحصـل مـن دخلـه علـى سـلع ذات :" ، أو"سلعا أو خدمات الستعماله الشخصي
  .224طابع استهالكي لكي یشبع حاجته االستهالكیة إشباعا حاال ومباشرا
ونیــا مــن أجـــل كــل مــن یبــرم تصــرفا قان:" أمــا فــي الفقهــي القــانوني فیعــرف بأنــه 
، ومـن هــذا 225"اسـتخدام المنـتج أو الخدمـة فــي أغراضـه الشخصـیة أو أغراضــه المهنیـة
ا، كــل شـــخص یتعاقــد مـــن أجــل حاجاتـــه التجاریــة، أو حاجاتـــه كالتعریــف یعتبــر مســـتهل
أمــا فــي المفهــوم الضــیق فیعــرف المســتهلك .الشخصــیة، وهــو المفهــوم الواســع للمســتهلك
ف إشــباع حاجاتـه الشخصــیة أو العائلیـة ســواء كــان هــو كـل شــخص یتعاقـد بهــد:" بأنـه 
، ویـرجح هـذا التعریـف مـن عـدة "التعاقد بغرض استهالك أو استخدام المـال أو الخدمـة 
والتجــــار مـــن دائـــرة المســــتهلكین، كمـــا جمـــع بــــین  نجوانـــب، أنـــه أخــــرج طائفـــة المهنیـــی
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  .50، ص  2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، -دراسة مقارنة- الشریعة اإلسالمیة 
  .20لسابق، صخالد ممدوح إبراھیم، المرجع ا -225
ت االســــتهالك الشخصــــي والعــــائلي، وقصــــره علــــى مــــن یتعاقــــد بهــــدف إشــــباع الحاجــــا
  .226الشخصیة والعائلیة فقط
ومن هذا البد من تحدید عناصر التعریف القانوني للمستهلك، ثم موقـف كـل مـن 
المشـرع الفرنسـي والمشـرع الجزائـري مـن هـذه العناصـر انطالقـا مـن التعـاریف التشـریعیة 
  .للمستهلك
  .عناصر التعریف القانوني للمستهلك:  1
المستهلك إذا توافرت فیه العناصر  من التعاریف السابقة یكون الشخص في حكم
  :اآلتیة
  .المستهلك شخص غیر متخصص -1
  .محل االستهالك سلع وخدمات -2
  .من أجل االستعمال الشخصي -3
  .المستهلك شخص غیر متخصص -أ
المســــتهلك یمكــــن أن یكــــون شخصــــا طبیعیــــا أو شخصــــا معنویــــا، غیــــر أن هــــذا 
ســتهالك، ومبــرر هــذا القــول حســب الشــخص لــیس لــه الدرایــة الكافیــة بالســلعة محــل اال
الفقــه هــو عــدم قــدرة هــؤالء األشــخاص علــى اإللمــام بالمعلومــات المتعلقــة بمحــل العقــد 
االسـتهالكي بـین المحتـرف والمسـتهلك، خاصــة فیمـا یتعلـق بـالجودة والتركیـب، وطریقــة 
  .227االستعمال، وكذا بلد الصنع، وتاریخه، وهي من البیانات المهمة للمستهلك
  .االستهالك السلع والخدماتمحل  -ب
عملیـــــة االســـــتهالك تشـــــمل جمیـــــع الســـــلع والخـــــدمات، ومنـــــه فهـــــي محـــــل عقـــــود 
االسـتهالك، والمسـتهلك لـه الحـق فـي المطالبـة بتطبیـق نصـوص حمایـة المسـتهلك، فـي 
حالــة وجــود منازعــة بینــه وبــین المحتــرف العــارض لهــذه الســلعة أو الخدمــة، ومــن بینهــا 
  . فیة حول السلعة أو الخدمةعدم تقدیم البیانات الكا
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والتشـریعات لــم تفـرق إن كــان محــل عقـد االســتهالك سـلعة أو خدمــة، فالمســتهلك 
یقتني سلعة أو خدمـة مـن اجـل االسـتعمال الشخصـي، فهـو مسـتهلك بـالمعنى القـانوني، 
هو الشيء نفسه الذي ذهـب إلیـه المشـرع الفرنسـي، وكـذا المشـرع الجزائـري فـي القـوانین 
  . ة بحمایة المستهلكالتي لها صل
  .من أجل االستعمال الشخصي -ج
أمـا هـذا العنصـر الثالـث، وهـو الغایـة التـي یرمـي منهـا الشـخص المتعاقـد اإلقبـال 
على اقتناء هذه السلعة أو الخدمـة، وهـو االسـتعمال الشخصـي لمحـل التعاقـد، فلـیس لـه 
أو اســتعمال مــن  النیــة فــي إعــادة بیعهــا، أو إعــادة اســتعمالها، فــي تركیــب أو صــناعة،
  .أجل نشاط مرتبط بمهنته
فـي حالـة كـان اقتنـاء السـلعة مـن أجـل االسـتعمال : ومـن هنـا یثـار التسـاؤل اآلتـي
الشخصــي، ثــم یتبـــین لــه أنـــه لــیس بحاجـــة لــه، فیقـــوم ببیعهــا أو اســـتعمالها فــي غـــرض 
وظیفـي، فهـل لـه االسـتفادة مـن نصـوص حمایـة المسـتهلك، فـي حالـة منازعـة المتـدخل، 
ذا ٕ   تعلق األمر بعكس ما تم فرضه؟ وا
ولإلجابـــة علینـــا الرجـــوع إلـــى النیـــة مـــن اقتناءهـــا أثنـــاء التعاقـــد، فـــإن كانـــت النیـــة 
لالستعمال الشخصي فللمتعاقد أن یستفید من تطبیق نصوص القـوانین التـي لهـا عالقـة 
ن كانت نیته االستعمال الوظیفي فلیس له الح ٕ ق بحمایة المستهلك، باعتباره مستهلكا، وا
ألنــــه یتعلــــق  .حتــــى وان تــــم اســــتعمالها فــــي حاجــــة شخصــــیة، فهنــــا المعیــــار شخصــــي
  .بأشخاص االستهالك ولیس بمحل االستهالك
  .تعریف المستهلك:2
مــدى توافــق كــال مــن المشــرع الفرنســي والجزائــري فــي تحدیــد تعریــف المســتهلك، 
التشــریع  ولإلجابــة علــى التســاؤل اآلتــي نــولي بالدراســة تعریــف المســتهلك فــي كــال مــن
  .الفرنسي والتشریع الجزائري
  :تعریف المستهلك في التشریع الفرنسي -أ
الصــادرة فــي 13-93المســتهلك فــي التوجیــه األوربــي رقــم عــرف المشــرع األوربــي 
المتعلقــــة بالشــــروط التعســــفیة فــــي العقــــود المبرمــــة مــــع المســــتهلكین  1993أفریــــل  05
أو أهـداف ال تـرتبط بنشـاطه المستهلك كل شخص طبیعـي یتصـرف مـن اجـل غایـات :"
 CEE/06/98، وهــو نفــس التعریــف الـــذي جــاء فــي التوجیــه األوربــي رقـــم 228"المهنــي
بشـــأن حمایـــة المســـتهلك فیمـــا یتعلـــق بوضـــع بطاقـــات  1998فیفـــري  16الصـــادرة فـــي 
أســعار الســلع المعروضــة علــى المســتهلكین، غیــر أن الفقــه انتقــدا ســلبا موقــف المشــرع 
المســتهلك علــى األشــخاص الطبیعیــة دون المعنویــة، ومنــه  األوربــي القتصــار مصــطلح
یخـــرج مـــن دائـــرة المســـتهلكین األشـــخاص المعنویـــة التـــي تتعاقـــد مـــن أجـــل حاجـــة غیـــر 
  .229مهنیة
أمــــا علـــى مســــتوى التشــــریع الــــداخلي فالقــــانون المــــدني الفرنســــي جــــاء خالیــــا مــــن 
 26در في ، في حین أن مشروع قانون االستهالك الفرنسي الصا230مصطلح المستهلك
األشـــخاص الـــذین یحصـــلون أو یســـتعملون :" عـــرف المســـتهلكین بـــأنهم  1993جویلیـــة 
غیــــر انــــه تــــم إســــقاط تعریــــف . 231".المنقــــوالت أو الخــــدمات لالســــتعمال غیــــر المهنــــي
المستهلك من قانون االستهالك، ولذا فقانون االستهالك الفرنسي نجده خال من تعریف 
أدرج نصـا أولیــا یتعلـق بتعریــف المسـتهلك فــي  غیــر أن المشـرع الفرنســي. 232المسـتهلك
قانون االستهالك، وعرف المستهلك بأنه شخص طبیعي یسعى لالقتناء، دون أن یدخل 
  .233في إطار نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي أو الحر
أمـا علـى المسـتوى القضـائي الفرنسـي  فقـد تبنـى فـي بدایـة األمـر االتجـاه الموسـع 
ثـم تراجـع عـن فكـرة المفهـوم الواسـع، وتبنـى المفهـوم الضـیق مـن خـالل بعـض األحكـام، 
لفكرة المستهلك حیث اسـتبعد المهنـي مـن نطـاق حمایـة المسـتهلك طالمـا كانـت معاملتـه 
لها صلة مباشرة مع النشاط المهني، أما إذا كانت معامالته تبعد عن مجال تخصصه، 
، 1987أفریـل  28ر في وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصاد
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 .38، ص المرجع نفسھ -230
  .25و  24و  23و  22ص خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق،  -231
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233  - Article Préliminaire de code de consommation français :" Au sens du présent 
code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit o 
des fin qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commercial, industrielle, 
artisanale, ou libérale". 
حیث اعتبرت أن الشركة التجاریة التي تعمل في مجال العقـارات مـن المسـتهلكین أثنـاء 
تعاقــدها مــن أجــل شــراء جهــاز إنــذار لحمایــة مواقعهــا، وبالتــالي تســتفید مــن النصــوص 
، فإنه یكون مجرد مستهلك عادي، باإلضافة إلى 234القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك
نصوص القانون في السبعینیات من القرن الماضي، والتي كونت في مجملها أن جمیع 
  .235قانون االستهالك قد تبنت المفهوم الضیق للمستهلك
  :تعریف المستهلك في التشریع الجزائري -ب
 39-90عـرف المشـرع الجزائــري المسـتهلك ألول مــرة فـي المرســوم التنفیـذي رقــم 
:" علـــى أن  6الفقــرة  2ي نصــت علیــه المــادة المتعلــق برقابــة الجــودة وقمــع الغــش الـــذ
المستهلك كل شخص یقتني بثمن أو مجانـا منتجـا أو خدمـة معـدین لالسـتعمال الوسـیط 
، إال 236"والنهـائي لسـد الحاجـات الشخصـیة أو حاجـة شـخص آخـر أو حیـوان یتكفـل بــه
ریـف أن من استقراء هذا التعریف نجد أن المشرع الجزائري أخـذ بـالمفهوم الواسـع فـي تع
المسـتهلك مـن اسـتقراء مصـطلح الوسـیط المـدرج فـي التعریـف، ألن الوسـاطة تـدخل فـي 
إطارها التوزیع، البیع، ومنه فـإن المشـرع اخـرج مـن دائرتهـا المنـتج فقـط، وبالتـالي یكـون 
في مركز المستهلك، كل األشخاص بما فیهم المستهلك النهائي ماعدا المنتج، أو الـذي 
  .ستهالكیضع ألول مرة السلعة لال
تراجع عن هذا الموقف، وأخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك بنص  2004وفي سنة 
الـذي یحـدد القواعـد المطبقـة علـى الممارسـات  02-04مـن القـانون  2الفقـرة  03المادة 
كــل شــخص :" التجاریـة، التــي جـاءت بتعریــف المسـتهلك فــي الفقــرة الثانیـة منهــا بقولهـا 
مت للبیع أو یسـتفید مـن خـدمات عرضـت ومجـردة مـن طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قد
فهنا نص صـراحة علـى أن المسـتهلك قـد یكـون شـخص طبیعـي أو .237"كل طابع مهني
                                                
 .25عمر محمد عبدالباقي، المرجع السابق، ص  -234
  .25و  24و  23و  22خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص  -235
ق بمراقبة الجودة المتعل 1990ینایر  30المؤرخ في   39-90المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  -236
، وزارة العدل ، المطبعة الرسمیة ، الجزائر ،  1990الصادرة في  05وقمع الغش ، الجریدة الرسمیة رقم 
1990.  
 23الموافق   1425جمادى األولى عام  5المؤرخ في  02-04من القانون رقم  02الفقرة  03المادة  -237
الصادرة في  41ت التجاریة، الجریدة الرسمیة رقم ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسا2004جوان سنة 
  .   2004، وزارة العدل، المطبعة الرسمیة، الجزائر، 2004جوان  27
معنــوي، بشــرط أن یكــون االقتنــاء للخــدمات والســلع بعیــدة عــن النشــاط المهنــي لــه، أي 
  .خارج الحرفة التجاریة، بل لالستعمال النهائي الشخصي
لمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فقد نصـت المـادة ا 03-09أما في القانون 
المســتهلك كــل :"... منــه نصــت علــى تعریــف المســتهلك فــي فقرتهــا األولــى بــالقول 03
شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقتنـــي، بمقابـــل أو مجانـــا، ســـلعة أو خدمـــة تكـــون موجهــــة 
و لالستعمال النهائي من أجـل تلبیـة حاجاتـه الشخصـیة أو تلبیـة حاجـات شـخص آخـر أ
  .238،..."لفائدة حیوان متكفل به 
ومن التعاریف السابقة یمكن أن نستشف عناصر التعریف القانوني للمستهلك في 
  :التشریع الجزائري وهي
  .المستهلك یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا -
  .المستهلك لیس شخصا مهنیا في المعاملة -
خصــیة أو حاجـات شــخص أن یكـون الهــدف مـن التعاقــد هـو تلبیــة حاجاتـه الش -
  .أو حیوان یتكفل به ولیس إلعادة بیعه
  .أن یكون موضوع المعاملة هو سلعة أو خدمة -
أن یكــون المســتهلك مقتنیــا بصــرف النظــر عمــا إذا كــان متعاقــدا أو مســتعمال،  -
  .239وبصرف النظر إن كان بمقابل أو مجانا
ي، لكــن مــن حیــث ومنــه نســتنتج أن المشــرع الفرنســي أخــذ بالعنصــر األول والثــان
العنصر الثالث تباینت األحكام خاصة القضائیة، ألن القضاء في بعض األحیان شـمل 
بالحمایــة الشــركات التجاریــة رغــم أنهــا تتعاقــد لمصــلحة تجاریــة، هــذا كلــه لغیــاب نــص 
واضــــح یتعلــــق بتعریــــف المســــتهلك فــــي قــــانون االســــتهالك الفرنســــي، كمــــا أن المشــــرع 
سـتهلكین طائفـة األشـخاص المعنویـة، ألن اغلـب نصوصـه الفرنسـي اخـرج مـن دائـرة الم
  .تعلق بالشخص الطبیعي
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09 رقم من القانون 03المادة  -238
 .428على فتاك، المرجع السابق، ص  -239
فـــي تعریفــه للمســتهلك فإننــا نجــد تــوافر العنصــر الثـــاني   أمــا المشــرع الجزائــري
والثالث، أما العنصر األول لم یتطرق له المشرع مما نكون أمام فرضیات، هل المشـرع 
الــة إذا قــام شــخص متخصــص فــي مــا الجزائــري لــم یعتــد بهــذا العنصــر، وفــي هــذه الح
مجــال مـــا باقتنـــاء ســـلعة لحاجتـــه الشخصـــیة، وكانـــت تلـــك الســـلعة تـــدخل ضـــمن مجـــال 
  .تخصصه الحرفي، فهل یكیف على أنه مستهلك ویستفید من الحمایة؟
أم أنـه أخـذ بـذلك العنصـر ضـمنیا، ومنـه ال یكیـف علـى أنـه مسـتفید وفـق المثـال  
  .المطروح أعاله
 03-09مــن القــانون  03شــرع بهــذا التعــدیل فــي نــص المــادة وحبــذ لــو یأخــذ الم
كـل شـخص  :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ویكون النص على النحو التالي 
ال تـدخل طبیعـي أو معنـوي یقتنـي سـلعا قـدمت للبیـع أو یسـتفید مـن خـدمات عرضـت،  
  ".، ومجردة من كل طابع مهنيضمن اختصاصه
  .لتزام بالوسممدین باال  المتدخل: ثانیا
لمـا كــان المتــدخل هــو الطــرف األكثــر خبــرة ودرایــة بــالمبیع، ویحــوز بحكــم خبرتــه 
كافــة المعلومـــات الجوهریــة المتصـــلة بـــه، فالغالــب أن یقـــع االلتـــزام بالوســم علـــى عـــاتق 
  .، الموزع، البائع، ومنه المدین بااللتزام قد یكون المنتجالمتدخل
  .سيتعریف المتدخل في التشریع الفرن -1
قبـل التطــرق إلــى تعریــف المنــتج فــي التشـریع الفرنســي، نتطــرق إلــى تعریفــه علــى 
مســـتوى التشـــریع األوربـــي، فقـــد عرفـــه المشـــرع األوربـــي فـــي اتفاقیـــة المجموعـــة األوربیـــة 
الخاص بالمسؤولیة عن األضرار الناجمة عن العیوب الخفیة للمستهلك من خالل نص 
السـلعة فـي شـكلها النهـائي وصـانع المـادة األولیـة صانع : المنتج:" منها  02/02المادة 
أو األجــزاء التــي تتكــون منهــا أو كــل شــخص یقــدم نفســه كصــانع بــأن یضــع اســمه أو 
، والمشرع األوربي وسع من "عالمته التجاریة أو أي عالمة أخرى ممیزة له على السلعة
ول المــدین دائـرة المنتجــین، كمــا انــه مكـن المســتهلك المضــرور مــن الرجـوع علــى المســؤ 
بـــــااللتزام، ففـــــي حالـــــة أن الضـــــرر كـــــان حاصـــــال نتیجـــــة انعـــــدام البیانـــــات اإلجباریـــــة، 
  . 240فللمستهلك الرجوع على أحد من األشخاص الذین تم ذكرهم
مــن  L 1-212أمــا فــي التشــریع الــداخلي الفرنســي، وبــالرجوع إلــى أحكــام المــادة 
نتوجــات البیانــات المتعلقــة قــانون االســتهالك الفرنســي التــي اشــترطت أن تتــوفر فــي الم
بســـــالمة األشـــــخاص وصـــــحتهم، وأن تســـــتجیب لنزاهـــــة الممارســـــات التجاریـــــة ولحمایـــــة 
المستهلك بمجـرد أول عـرض لهـا فـي السـوق، ممـا یفهـم لـدى الفقـه أن المشـرع الفرنسـي 
أوجب على كل شخص بدأ في طرح المنتوج في السوق للتداول، فهو مسؤوال عن مدى 
لتزامـــات المفروضـــة بنصـــوص القـــانون، ومـــن بـــین هـــذه االلتزامـــات احتـــرام المنتـــوج لال
 .241االلتزام بالوسم
كما یقوم التزام المنـتج بوضـع بطاقـة الوسـم بالمنشـور الصـادر عـن اإلدارة العامـة 
الذي یلزم المنتج بوضع بطاقة الوسم على المنتوج یشمل  1972جانفي  14للتجارة في 
حول  1986دیسمبر  01مر الفرنسي الصادر في مختلف البیانات المفروضة، وكذا األ
  .242إعالم المستهلكین
من التقنـین المـدني الفرنسـي المعدلـة بالقـانون  06-1386كما عرفه بنص المادة 
المتعلـــق بالمســـؤولیة عـــن فعـــل المنتجـــات المعیبـــة حیـــث اســـتعمل مصـــطلح  98-389
  .م المنتجالمنتج، كما نجده أیضا میز بین المنتج الحقیقي ومن یكون في حك
  :المنتج الفعلي -أ
مــن التعلیمــة الخاصــة بمجلــس  03یعــرف التشــریع األوربــي المنــتج بــنص المــادة 
كـل مـن یقـدم :" المجموعـة األوربیـة المتعلقـة بالمسـؤولیة عـن المنتوجـات المغشوشـة بأنـه
                                                
  .74جھاد صالح بني یونس، المرجع السابق، ص  -240
  .359ذھبیة حامق، المرجع السابق، ص  -241
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في (أمازوز لطیفة، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري،  -242
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة )العلوم ـ تخصص قانون
 .104، ص 03/07/2011
، ومنــه المنــتج كــل مــن یقــوم بعملیــة "منتوجــا یحمــل اســمه أو أي رمــز آخــر یعــرف بــه
  .243إلعداد،  أو وضع أیة عالمة متعلقة به أو أن یضع علیه اسمهالتصنیع أو ا
وبالرجوع إلى المادة المذكورة أعاله، فإن المشرع الفرنسي اعتبر كل شخص یقوم 
بتصــنیع منـــتج نهـــائي، أو تصـــنیع مكونـــات داخلـــة فـــي تركیـــب منتـــوج نهـــائي، أو منـــتج 
ن دائـرة المنتجـین، فشـمل ، وبهـذا المشـرع الفرنسـي وسـع مـ244المواد األولیة بمنـتج فعلـي
التعریــف جمیــع المنتجــین صــناع، زراع، مربــي حیوانــات، منتجــي مــواد أولیــة، منتجـــي 
، كمــا یعتبــر منــتج جــزء مــن منــتج نهــائي بمنــتج 245مــواد كیماویــة، والمشــتقات الحیویــة
  .246فعلي
، نكمـــــا لـــــم یقصـــــر األمـــــر علـــــى المنـــــتج الصـــــناعي، بـــــل یشـــــمل غیـــــر المهنیـــــی
ید األسـماك، ومـن ینـتج الطاقـة، وكـذا مـن یخـتص بصـناعة كـالمزارعین، ومؤسسـات صـ
  .247األعضاء البشریة، أو مراكز نقل الدم، واإلنجاب الطبي
ـــا ذهــــب إلیــــه القضـــــاء الفرنســــي حیــــث اعتبــــر المنــــتج أو الصـــــانع، ذاك  وهــــذا مـ
الشــخص الــذي ینجــز بحكــم حرفتــه، أو صــنعته أعمــال متكــررة تســتوجب تــوافر معــارف 
طیات علمیة والتي یملكها بنفسه، أو بواسطة غیره، مما یفهم أن فنیة تقنیة تتطابق ومع
القضــاء ركــز فــي تحدیــد مفهــوم المنــتج علــى الخبــرة والعلــم بمــا یصــنعه أو ینتجــه، ممــا 
یستنتج انه اسقط عنه كل حسن النیة حالة التضرر من الخطأ بعد إدراج بیانـات  غیـر 
  .248مطابقة للتنظیم الساري المفعول على السلعة
                                                
رسالة لنیل شھادة الماجستیر  (حفیزة، الحمایة التشریعیة للمستھلك في جودة المنتوج والخدمة،  مركب -243
، تخصص عقود ومسؤولیة، معھد العلوم القانونیة واإلداریة، جامعة الجزائر، )في العلوم القانونیة واإلداریة
  . 77، ص 1999/2000السنة الجامعیة 
تسبب األصلي للعملیة اإلنتاجیة وعلیھ تقع غالبیة االلتزامات المتعلقة صانع المنتج النھائي یعد الشخص الم*
بحقوق المستھلك، وھو معروف لجماعة المستھلكین ألن الوسم الذي على المنتوج، وه التزام یقع علیھ یحمل 
اسمھ، أما منتوج المادة األولیة ھو منتج المادة قبل أن یطرأ علیھا من تحویل صناعي، لتصبح منتوج 
ناعي، بعدما كنت منتوج طبیعي، أما صانع الجزء المركب فیقصد بھ المنتج الذي یقوم بصناعة منتوج ص
 .یدخل ھذا األخیر في عملیة صناعة منتوج آخر نھائي، ناتج عن عملیة تركیب بین ھذه األجزاء
اسة مقارنة در- المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة  مسؤولیةحسن عبدالباسط جمیعي،  -245
في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشان مسؤولیة المنتج عن عیوب المبیع في 
 .237، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، - 1998مایو  19
 .104منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -246
  .105، ص المرجع نفسھ -247
  .204و  203محمد العروصي، المرجع السابق، ص  -248
انه اشترط أن یكون المنتج أنتج السلعة في إطار نشاطه المهني، ومن اجل  غیر
مــــن القــــانون المــــدني  1386/11تحقیــــق الــــربح مــــن هــــذا النشــــاط طبقــــا لــــنص المــــادة 
  .249من التوجیه األوربي 5/1الفرنسي، والمادة 
  :المنتج الحكمي -ب
ج، یأخــــذ حكـــم المنـــتج الحكمـــي كـــل مـــن صـــاحب العالمـــة الظـــاهرة علـــى المنتــــو 
  .المستورد، الموزع، البائع، ولذا سنتولى بتعریف كال واحد منهم على حد
  :صاحب العالمة الظاهرة على المنتوج -*
یعتبر األشخاص الذین یتعاملون بصفة مهنیة، كأن قومـوا بوضـع أسـماءهم علـى 
المنــتج، أو عالمــتهم التجاریــة، أو أیــة عالمــة ممیــزة أخــرى تتعلــق بهــم، یأخــذون حكــم 
، وهؤالء األشخاص ال یشـترط فـیهم أن یقومـوا بعملیـة التصـنیع أو اإلنتـاج فیكفـي المنتج
أن یقومـــــوا بوضـــــع االســـــم، العالمـــــة، أو المیـــــزة الخاصـــــة بهـــــم، وهـــــذا حمایـــــة لطائفـــــة 
مكانیـــــة تقریـــــر المســـــؤولیة علـــــى الشـــــخص المخـــــل بالتزاماتـــــه المهنیـــــة  ٕ المســـــتهلكین، وا
هــذه االلتزامــات االلتــزام بوســم الســلع،  المفروضــة علیــه بســبب مزاولــة النشــاط ومــن بــین
والقیام بمراقبة وجود بطاقة الوسـم علـى السـلع الغذائیـة أم ال، وفـي حالـة اإلخـالل بتنفیـذ 
االلتزام فإن كل هؤالء األشخاص یتحملون المسؤولیة الملقاة علیهم بالنصوص القانونیة 
  .المنظمة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
سي قد حمى المستهلك حمایة فعالة من تقریر المسؤولیة على ومنه فالمشرع الفرن
األشــخاص الــذین یســاهمون فــي طــرح المنتــوج للتــداول، فــالظهور بمظهــر المنــتج أمــام 
المســــتهلك یـــــوهم هــــذا األخیـــــر أن الســـــلعة أنتجــــت بمعرفـــــة المســــؤول الظـــــاهر، وعلیـــــه 
  . 250فالمسؤولیة تفرض بوصفها المقابل العادل للوضع الظاهر
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  :لمستوردا -*
كمــا یأخــذ حكــم المنــتج الشــخص الــذي یتعامــل بصــفة مهنیــة عــن طریــق اســتیراد 
ســـلعة غذائیـــة داخـــل االتحـــاد األوربـــي بهـــدف البیـــع، التـــأجیر أو أي شـــكل مـــن أشـــكال 
  .التوزیع
والمشـــرع الفرنســــي وســــع مــــن مفهــــوم المنــــتج هـــذا رغبــــة منــــه فــــي التیســــیر علــــى 
نــه نــص علــى طائفــة المنتجــین ومــن ، أل251المتضــررین القتضــاء حقهــم فــي التعــویض
یكـون فـي حكــم المنـتج، ویالحـظ علــى المشـرع الفرنسـي انــه اسـتعمل عبـارة أي شــخص 
toute personne  من القانون المـدني الفرنسـي، ممـا یـدخل  1386/6في نص المادة
  . تحت المسؤولیة األشخاص المعنویة االعتباریة
  :الموزع -*
فالموزع یقـوم بعملیـة التوسـط بـین االسـتهالك،یعتبـر المـوزع كـل وسـیط فـي عملیـة 
فـالتوزیع نشـاط لـه أهمیـة كبیـرة فـي إطـار ، 252المنتجین والباعة، فهو حلقـة وصـل بیـنهم
عملیــة االســتهالك، ولهــذا فــالموزع كغیــره مــن األشــخاص الــذین یتــدخلون ضــمن عملیــة 
ك بتقــدیم وضــع الســلع لالســتهالك، ألنــه یقــوم بعملیــة التســویق، وهــو ملــزم قبــل المســتهل
، 253منتـوج مطــابق للنصــوص القانونیـة الواجــب إتباعهــا فـي عملیــة العــرض لالســتهالك
والمشرع الفرنسي أضفى علیهم صفة المنتج لمسـاهمتهم فـي . ومنها االلتزام بوسم السلع
  .254تسویق المنتج على وجه االحتراف
ل المشـــرع الفرنســـي المســـؤولیة علـــى المـــوزع حالـــة الســـلع التـــي ال تحمـــوقـــد رتـــب 
وســـما، أو كـــان الوســـم غیـــر مطـــابق للنصـــوص القانونیـــة، أو أن بطاقـــة الوســـم هلكـــت 
، وعلـى القیـاس محكمـة الـنقض والسلع بحوزته، كما یتشدد األمـر لـو كـان الهـالك بفعلـه
الفرنســیة لــم تقبــل ادعــاء المــوزع أنــه لــم یــذكر التنبیــه علــى غــالف المنــتج إلعفائــه مــن 
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ء المـوزع أن المنـتج أخـل بالتزامـه بوسـم المنتوجـات، ، وعلیه فال یقبل ادعـا255المسؤولیة
  .مما یجعله في صف المسؤولین عن اإلخالل بااللتزام بالوسم
  :البائع -*
هنــاك بــائع الجملــة وبــائع التجزئــة، البــائع المهنــي والبــائع العرضــي، فبــائع الجملــة 
دخلین كــذلك یعتبــر وســیطا فــي عملیــة عــرض الســلع لالســتهالك، ألنــه یتلقاهــا مــن المتــ
الذین سبق ذكرهم، وینقلها إلى بائع التجزئة، وحالة أن المنتـوج مخـالف للنظـام القـانوني 
للوســم، فحتمــا تقــوم المســؤولیة علیــه، كمــا أن بــائع التجزئــة هــو الشــخص األقــرب إلــى 
الطرف المضرور، فهو سهل التعرف علیه، ویعتبر بـائع التجزئـة مسـؤوال رغـم أنـه یقـوم 
ة التـي تسـلم إلیـه إال إذا قـام بـبعض أعمـال التعبئـة والتغلیـف لهـا قبـل ببیع السلعة بالحال
  .256وفي كلتا الحالتین تقوم مسؤولیة البائع. بیعها
یولیـــو  25بتـــاریخ   CEE/85/374وهـــا مـــا ذهبـــت إلیـــه التوجیـــه األوربـــي ر قـــم 
یة بشأن تقریب القوانین واللوائح واألحكام اإلداریة للدول األعضاء بشأن المسؤول 1985
-1386، مما استوجب على المشرع الفرنسي تعدیل نص المادة عن المنتجات المعیبة
  .257من القانون المدني الفرنسي لكي تتطابق وأحكام التوجیه المذكورة أعاله 7
وال یختلف األمر بین البائع المتخصص الذي یقوم تكریس نشـاطه فـي بیـع سـلعة 
ط البیـع علـى سـلع مختلفـة، ألن كــال معینـة، والبـائع غیـر المتخصـص الـذي یباشــر نشـا
مـــــن البـــــائع المتخصـــــص وغیـــــر المتخصـــــص ال یقـــــع علیـــــه التـــــزام بوســـــم الســـــلع، ألن 
المســؤولیة تقــع علــى المنــتج، غیــر أن البــائع یســأل عــن عــدم وجــود بطاقــة الوســم، ألنــه 
  . یتحمل واجب الحرص
ألخیــر ال أمـا البــائع العرضــي ال یقـوم علیــه االلتــزام بالوســم علـى أســاس أن هــذا ا
یخضــع للتشــریعات المتعلقــة بــااللتزام بالوســم، ومنــه ال یمكــن أن نقــرر المســؤولیة علــى 
شــخص، إال فــي حالــة وجــود نــص، ومنــه یمكــن للشــخص المتعاقــد مــع البــائع العرضــي 
اللجوء إلى القضاء طالبا التعویض في حالة تضرره من فعل البائع العرضي، ناتج عن 
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ة محـل التعاقـد، إال إذا اثبـت أنـه أعلمـه بجمیـع البیانـات غیاب بطاقة الوسـم علـى السـلع
الحاسمة في العقد، ففي هذه الحالة تسقط عنه المسؤولیة المدنیة، أمـا القـوانین المتعلقـة 
  .باالستهالك فال مجال لتطبیقها، ألنها تخرج من دائرة االختصاص
  .تعریف المتدخل في التشریع الجزائري -2
لى المتدخل عدة تسمیات، ففي بدایة األمر أطلق علیه أطلق المشرع الجزائري ع
الذي یعرف على أنه الشخص الـذي یتمتـع بعناصـر مـن األفضـلیة المحترف، مصطلح 
أو التفــوق، وهــي المقــدرة الفنیــة، بحیــث یكــون علــى معرفــة ودرایــة تامــة بمــا یقدمــه مــن 
اقتصــــادیا علـــــى منتجــــات وخــــدمات، والمقــــدرة القانونیــــة والمقــــدرة االقتصــــادیة بــــالتفوق 
المستهلك، ممـا یسـمح لـه أن یكـون فـي موقـف أقـوى مـن موقـف المسـتهلك فنیـا وقانونیـا 
  .258واقتصادیا
ومــن تحلیــل هــذا التعریــف یتبــین أن المحتــرف یمتلــك ثــالث عناصــر مــن المقــدرة 
لتمكنه من التفوق على المستهلك، المقدرة الفنیة وتتمثل في قدرة المحترف علـى معرفـة 
. ختلفـة لمنتجاتـه وخدماتـه، المقـدرة القانونیـة إدراك حـدود التزاماتـه القانونیـةالعناصـر الم
مـن كثــرة اإلقـدام والتعاقــد علـى المنتجــات والخــدمات ألنـه تمثــل أصـل نشــاطه، والمقــدرة 
فااللتزام بالوسم یقع أوال على . االقتصادیة على أساس انه نشاطه االقتصادي األساسي
  .259المنتوج لالستهالك، فیلتزم بوسم السلع الغذائیة المنتج، ألنه هو أول من یضع
من المرسوم التنفیـذي  02في حین عرفه المشرع الجزائري من خالل نص المادة 
هـو منـتج  المحتـرف:...المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على أنه  266-90رقم 
تــدخل أو صــانع أو وســیط أو حرفــي أو تــاجر أو مســتورد أو مــوزع وعلــى العمــوم كــل م
، وهنـــا تحدیـــد "ضـــمن إطـــار مهنتـــه فـــي عملیـــة عـــرض المنتـــوج أو الخدمـــة لالســـتهالك
المشرع الجزائري للمحترفین جاء على سبیل المثال، غیر أنه وضع لذلك معیارا هو كل 
متـدخل فـي عملیــة عـرض المنتوجــات لالسـتهالك، وان یكــون العـرض یــدخل فـي إطــار 
علـــى ســـبیل المثـــال المنـــتج، الصـــانع،  نشـــاط مهنتـــه، فیأخـــذ حكـــم المحتـــرف، ثـــم ذكـــر
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الوسیط، الحرفي، التاجر،المستورد، أو الموزع، وهذا ما اتجه إلیه المشرع الجزائـري مـن 
المتعلـق بالقواعـد العامـة لحمایـة المسـتهلك  02-89مـن القـانون  05خالل نص المـادة 
ضـع یجب على كل منتج أو وسیط أو موزع  وبصفة عامة كل متدخل فـي عملیـة الو :"
مهمـا :" ..........مـن نفـس القـانون علـى  01، كمـا نـص فـي المـادة ....."لالسـتهالك
  ".كان النظام القانوني للمتدخل
-95من األمر  03ثم أطلق علیه مصطلح العون االقتصادي وفي نص المادة  
یقصـــد :" عـــرف العـــون االقتصـــادي 03-03المتعلـــق بالمنافســـة والملغـــى بالقـــانون  06
ادي فــي مفهــوم هــذا األمـــر كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي مهمــا تكـــن بــالعون االقتصــ
، وبالرجوع إلى نص المادة "أعاله 02صفته یمارس أعماال منصوص علیها في المادة 
نشاطات اإلنتاج والتوزیع، الخـدمات : من نفس األمر التي تحدد هذه األعمال وهي 02
  .حتى التي یقوم بها األشخاص العمومیون و الجمعیات
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى  02-04مــن القــانون  03عرفــه بــنص المــادة كمــا 
كـل منـتج أو تـاجر أو حرفـي أو مقـدم خـدمات : عـون اقتصـادي:" الممارسـات التجاریـة 
أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطا في اإلطار المهني العادي بقصد تحقیـق الغایـة 
  "التي تأسس من أجلها
علــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش المشــرع الجزائــري المت 03-09وفــي القــانون 
وألقـى علیــه التزامــا بــنص المــادة المتــدخل، أورد مصـطلح آخــر للمــدین بــااللتزام بالوسـم 
یجــب علــى كــل :"، التـي یستشــف منهــا تحدیــد المــدین بــااللتزام بــاإلعالم فقــد نصــت 17
یضــعه لالســتهالك  متــدخل أن یعلــم المســتهلك بكــل المعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج الــذي
الفقـرة  03، وعرفـه بالمـادة 260..."بواسطة الوسم والعالمات أو أیة وسـیلة أخـرى مناسـبة
كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي یتـدخل فـي : المتـدخل:" مـن القـانون المـذكور أعـاله 07
، وهنــا المشــرع الجزائــري وســع مــن مفهــوم المتــدخل، "عملیــة عــرض المنتــوج لالســتهالك
مین المسؤولین عـن اإلخـالل بـااللتزام بالوسـم، ومنـه إمكانیـة مسـاءلة بتوسیع دائرة الملتز 
كـــل متـــدخل فـــي عملیـــة وضـــع الســـلع التـــي ال تحـــوي علـــى بطاقـــة الوســـم، وهـــذا تقلیـــدا 
المتعلقــة 1985للمشــرع الفرنســي الــذي اقتــبس هــذه األحكــام مــن التعلیمــة األوربیــة لســنة 
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  19المادة  -260
الصــــــادر بتــــــاریخ  389-98، بالقــــــانون رقــــــم 261بالمســــــؤولیة عــــــن المنتجــــــات المعیبــــــة
  .262والمتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات 19/05/1998
وممــا ســبق یتــبن أن المتــدخل یــدخل تحــت طائفتــه جملــة مــن األشــخاص، وجــب 
  .تعریف كل واحد منهم بشيء من االقتضاب
   :المنتج -أ
كـل ممـتهن للتعامـل فـي المـواد التـي تقتضـي منـه :" یعرف الفقه المنـتج علـى أنـه 
واهتمامــا خاصــین، فیكــون لــه دور فــي تهیئتهــا و تنشــئتها أو صــنعها وتوضــیبها  جهــدا
 .263"ومن ذلك خزنها في أثناء صنعها وقبل أول تسویقها
غیـر أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یـــورد تعریفـــا للمنـــتج ســـواء فـــي القـــانون المـــدني أو 
یعتبــر  :"مكــرر 104مـن نــص المـادة  02القـوانین األخــرى، غیـر انــه اكتفـى فــي الفقــرة 
منتوجــا كـــل مـــال منقـــول ولـــو كـــان متصـــال بعقـــار، الســـیما المنتـــوج الزراعـــي والمنتـــوج 
الصــــناعي وتربیــــة الحیوانــــات والصــــناعات الغذائیــــة والصــــید البــــري والبحــــري والطاقــــة 
، مما یفهم أن المشـرع الجزائـري اعتبـر فـي حكـم المنـتج كـل شـخص یقـوم 264"الكهربائیة
ا فـي الفقـرة أعـاله، غیـر انـه حبـذ لـو أن المشـرع عـرف بإنتـاج المنتوجـات التـي تـم ذكرهـ
المنتج حتى ال یكون هناك تأویل في اعتبار من هو من في حكم المنتج أم ال، خاصـة 
مكــرر لــم یــأت علــى ســبیل الحصــر بــل علــى ســبیل المثــال، ولــم  140وأن نـص المــادة 
تحدیـد  یشـمل علـى حكـم قطعـي ممـا یعطـي للسـلطة التقدیریـة للقاضـي حكمـا واسـعا فـي
  . المنتج
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  .414على فتاك، المرجع السابق، ص  -263
 .مكرر من القانون المدني الجزائري 140المادة  - 264
   :الصانع -ب
المشرع الجزائري لم یعرف الصانع، أما الفقه فقد عرفه بأنه الشخص الـذي ینجـز 
بحكم حرفته أو صنعته أعماال متكررة تستوجب توفیر معـارف تقنیـة تتطـابق ومعطیـات 
العلــم، ســواء كــان یملكهـــا بشخصــه أو ظاهریــا بواســطة غیـــره، لكــن مــن المفـــروض أن 
 .265قرانه والمتعاملین معه بمؤهالتهیحوز ثقة أ
   :الحرفي -ج 
المتعلــق  01-96مــن األمــر رقــم  01الفقــرة  10عرفــه المشــرع الجزائــري بالمــادة 
الحرفـــــي كـــــل شـــــخص طبیعـــــي مســـــجل فـــــي ســـــجل :" بالصـــــناعات التقلیدیـــــة والحـــــرف 
الصناعات التقلیدیة والحـرف یمـارس نشـاطا تقلیـدیا یثبـت تـأهیال ویتـولى بنفسـه ومباشـرة 
دارته ونشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیته ٕ   ".تنفیذ العمل وا
   :التاجر-د
یعـد تـاجرا كـل شـخص طبیعـي :" من القانون التجاري الجزائري  01عرفته المادة 
أو معنـوي یباشـر عمــال تجاریـا ویتخـذه مهنــة معتـادة لــه، مـا لـم یقضــي القـانون بخــالف 
 .266"ذلك
  : المستورد -و
ات جلــب المنتوجــات مــن خــارج الدولــة علــى هــو كــل شــخص یتــولى مباشــرة عملیــ
غیــر أن إخــالل المســتورد بــااللتزام بالوســم، یترتــب عنــه عــدم إمكانیــة . ســبیل االحتــراف
  . دخول السلع، إلى بلد محل االستیراد
 6-1386وقــد اعتبــره المشــرع الفرنســي ممــن یأخــذون حكــم المنــتج بــنص المــادة 
  .267بمسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبةالمتعلق  389-98الفقرة الثانیة من القانون 
  
  
                                                
 .418على فتاك، المرجع السابق ، ص  -265
  .من القانون التجاري الجزائري 01المادة  -266
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   :الموزع -ه
هو كل شخص یباشر على سبیل االحتراف عملیة نقل السلعة مـن یـد منتجهـا أو 
  .268صانعها أو مستوردها األول إلى ید الباعة بالجملة أو نصف الجملة
المحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علـــى  02-04وفـــي نـــص المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون 
یتـولى البـائع وجوبـا إعـالم الزبـائن :" التجاریة التي جاء نصها بالشـكل األتـي الممارسات
، مما یفهم أن اإلعالم باألسعار 269"بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، و بشرط البیع 
یقع على عاتق البـائع وحـده دون اآلخـرین، أمـا اإلعـالم حـول السـلع والخـدمات بـالرجوع 
بالقواعـــد العامـــة لحمایـــة المســـتهلك فیقـــع علـــى كـــل  المتعلـــق 02-89إلــى القـــانون رقـــم 
  .متدخل، سواء كان بائعا أم منتجا
ومنه فالمشرع الفرنسي والجزائري كالهما ال یختلفان حول تعریف المنتج، خاصة 
بعـد التعـدیل الـذي ادخلـه المشـرع الفرنسـي علـى مفهـوم المنـتج تماشـیا والتوجیـه األوربـي 
لتعــدیل الــذي ادخلــه المشــرع الجزائــري علــى القــانون ، وكــذا ا389-98بموجــب القــانون 
  .مكرر منه 140المدني بإضافة نص المادة 
  الفرع الثاني
  مفهوم السلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ف المنتجـــات بأنهـــا أیـــة فكـــرة أو خدمـــة أو ســـلعة محسوســـة یمكـــن الحصـــول  ّ تعـــر
، ویمكــن تعریــف 270دلــة نقدیــة أو عینیــةعلیهــا مــن قبــل المســتهلك مــن خــالل عملیــة مبا
المنــتج عبــارة عــن أي شــيء یمكــن عرضــه فــي األســواق ألغــراض جــذب :"المنــتج بأنــه 
االنتباه التملك االستخدام واالسـتعمال أو االسـتهالك ویكـون قـادرا علـى إشـباع حاجـة أو 
  .271"رغبة
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  .15، ص 2008، عمان، األردن، للنشر والتوزیع
غیــر أن تعریــف المنتجــات فـــي الفقــه االقتصــادي یمكـــن تقدیمــه وفــق مفهـــومین، 
أي شـيء أو كیـان مـادي :"فحسب هذا المفهوم الضیق یمكن تعریف المنتوج  على أنـه 
، ومــن 272"أي شــيء مــادي یــتم تقدیمــه للمشــتري:"، كمــا یعــرف أیضــا علــى أنــه"ملمــوس
استقراء هذین التعریفین یعتبر المنتج هو السلعة على أسـاس أن هـذه األخیـرة لهـا وجـود 
حسـب هــذا   وجـود مــادي بـل معنـوي فقــطمـادي، علـى عكــس الخدمـة التــي لـیس  لهــا 
كـــل مـــا یمكـــن عرضـــه فـــي الســـوق بقصـــد :" التعریـــف، أمـــا وفـــق المفهـــوم الواســـع هـــو 
االنتباه، االمتالك، واالستعمال أو االستهالك والذي بدوره ربما یرضي حاجات ورغبات 
أیــة ســلعة، خدمــة، حــدث، فــرد، مؤسســة، أو أي شــيء یمكنــه :" ، أو هــو "المســتهلكین
، ومـن هـذا التعریـف یمكـن أن نستشـف أن المنـتج لـیس حكـرا 273"منفعـة لمسـتهلكتقـدیم 
علــى الســلع، بـــل یمكــن أن یشــمل الخـــدمات، ولــیس ملمــوس فقـــط بــل یمكــن أن یكـــون 
معنویا، غیر أن الغـرض واحـد سـواء فـي المفهـوم الضـیق أو الواسـع وهـو تلبیـة حاجـات 
تجات المخصصة لالسـتخدام أو وتعرف المنتجات االستهالكیة على أنها المن.المستهلك
االســـــتهالك المباشـــــر مـــــن قبـــــل األفـــــراد والجمعیـــــات ولـــــیس ألغـــــراض إعـــــادة البیـــــع أو 
  .274االستخدام في إنتاج منتجات أخرى
ومنـه المنتجـات إمـا سـلع أو خـدمات، ومحـل الدراسـة هـي السـلع وبالضـبط السـلع 
الفرنسـي والجزائـري، الغذائیة، ولذا سوف نأتي على تحدید تعریف السـلع فـي التشـریعین 
  .ثم تعریف السلع الغذائیة في التشریعین الفرنسي والجزائري
  :تعریف السلع -أوال
السلعة في اللغة البضـاعة، أو مـا یتجـر بـه مـن البضـاعة، وفـي القـاموس اللغـوي 
تكتـــب الســـلعة بكســـر الســـین وهـــي المتـــاع ومـــا یتجـــر بـــه، أمـــا فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة 
  .275"رأس المال من غیر النقد:"ا  فتعرف السلعة على أنه
أي شـيء نــافع لـه طلــب :" أمـا مــن الناحیـة االقتصــادیة فتعـرف الســلعة علـى أنهــا
وهنـــا الســـلع تتنــوع فمنهـــا الســـلع االســـتهالكیة، وهــذه األخیـــرة تعـــرف علـــى . 276"وعــرض
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السلع االستهالكیة هي سـلع المسـتهلك التـي یشـتریها المسـتهلك النهـائي بنفسـه أو :" أنها
، أو سلع صناعیة وهاته األخیرة تعرف "طة غیره لكي یستخدمها في إشباع حاجاتهبواس
تلـــك الســـلع التـــي یشـــتریها المنتجـــون الســـتخدامها فـــي مواجهـــة متطلبـــات :" علـــى أنهـــا 
  .277"المنشأة إلنتاج سلع أو خدمات أو للمساعدة في تسهیل اإلنتاج
یبـاع ویشـترى، فكـل مـا  أما بالمعنى التجاري فتعرف السلع بأنها كـل مـا یمكـن أن
    .278یخرج عن دائرة التعامل التجاري، ال یدخل في معنى السلع
كمـا یطلـق علیهـا مصـطلح البضـاعة وتعـرف هـذه األخیـرة حسـب محكمـة الـنقض 
تشـمل كـل شـيء قابـل للنقـل والحیـازة مـن جانـب األفـراد، سـواء كـان ذا :" الفرنسیة بأنها 
، والشـيء 279"األشـیاء المادیـة والمعنویـة أیضـاطبیعة تجاریة أو غیر تجاریة كما تشـمل 
المالحـــــظ علــــى هـــــذا التعریـــــف أن محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة أعطـــــت معیـــــارا لتحدیـــــد 
البضـاعة، وهـو إمكانیـة النقـل والحیـازة، وهـذا یتعلـق بالمـال المنقـول سـواء كـان مادیـا أو 
لتوســع معنویــا، ممــا یفهــم أن العقــار یخــرج عــن كونــه بضــاعة مــن هــذا المفهــوم، رغــم ا
  .الذي یستقرأ من هذا التعریف
كـل مـا یمكـن أن یبـاع :" ویصـطلح علـى السـلعة أیضـا  بالبضـاعة، وتعـرف بأنـه 
أو یشــــترى أو أي نــــوع مــــن المنتجــــات یعتبــــر بضــــاعة ســــواء المنتجــــات الصــــناعیة أو 
، أمــــا هــــذا التعریــــف فنجــــده قــــد حصــــر 280"الطبیعیــــة، ویكــــون محــــال للتعامــــل التجــــاري
نتجات القابلة أن تكون محال لعمل تجاري بمـا فیهـا العقـارات، ممـا البضاعة في كل الم
  .یخرج عن دائرتها األشیاء الغیر قابلة أن تكون محال لنشاط تجاري
  :تعریف السلع في التشریع الفرنسي -1
من القانون المـدني الفرنسـي  3-1386عرف المشرع الفرنسي المنتوجات بالمادة 
 1985ریــف الــذي جــاءت بــه التعلیمــة األوربیــة لعــام وهــو یتشــابه إلــى حــد مــا مــع التع
المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة التي قامت جمیـع دول االتحـاد بإدخالهـا 
                                                                                                                                 
  .12، ص السابقمحمد محمد أحمد أبوسید أحمد، المرجع  -276
 .77لسود راضیة، المرجع السابق، ص  -277
  .35نوال، المرجع السابق، ص  )حنین(شعباني  -278
 .171على خلف، المرجع السابق، ص  أحمد محمد محمود -279
  .171، ص المرجع نفسھ -280
كـل منقـول حتـى ولـو كـان :" في التشریعات الداخلیة ومنـه المشـرع الفرنسـي، علـى أنهـا 
الصید البري وصید األسـماك ملحقا بالعقار بما في ذلك منتجات التربة وتربیة الماشیة و 
، ومنــه المنتوجــات حســب هــذا التعریــف فالمنتجــات "وكــذلك الكهربــاء التــي تعتبــر منتجــا
تشـــمل كـــل األمـــوال المنقولـــة ســـواء أكانـــت اســـتهالكیة أم غیـــر اســـتهالكیة، یخـــرج عـــن 
  .281دائرتها العقارات فقط
ریفهـا علـى أما مصطلح السـلعة فلـم  یعرفهـا المشـرع الفرنسـي، وتـولى القضـاء بتع
 22/06/1977أنها مال مادي، حسب القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة في 
  .1977282لسنة  232في القضیة رقم 
  :تعریف السلع في التشریع الجزائري -2
المتعلــــق  02-89مــــن القــــانون  02عــــرف المشــــرع الجزائــــري المنتجــــات بالمــــادة 
واء كان شیئا مادیا أو خدمـة مهمـا كانـت المنتوج س:" بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 
، ومنـه المنتـوج حسـب هـذا الـنص هـو كـل شـيء مـادي أو خدمـة، ومنـه 283..."طبیعتـه 
العقــار یــدخل تحــت دائرتــه، وهــذا التعریــف جــاء واســعا، ومنــه المشــرع الجزائــري أعتبــر 
  .السلع شیئا مادیا
رقابــة الجـــودة المتعلــق ب 39-90مـــن المرســوم التنفیــذي رقـــم  02وعرفهــا بالمــادة 
، 284"كــل شـيء منقــول مــادي یمكــن أن یكـون موضــوع معــامالت تجاریــة:" وقمـع الغــش
وبهذا التعریف المشرع الجزائري أخـرج مـن نطـاق المنتجـات العقـار، ألنـه نـص صـراحة 
على األموال المنقولة، كما أخرج الخدمات من المنتجات ألن الخدمة هي عمل ولیست 
  .ا التعریف یقصد السلع دون الخدماتشيء، والمشرع الجزائري في هذ
المتعلق بضـمان المنتوجـات  266-90من المرسوم التنفیذي رقم  02وفي المادة 
هو كل ما یقتنیه المسـتهلك : المنتوج:" والخدمات عرف المشرع الجزائري المنتوج بقوله 
                                                
، دار النھضة مخاطر التطور كسبب إعفاء المنتج من المسؤولیةمحمد محي الدین إبراھیم سلیم،  -281
 .35العربیة، القاھرة، دون سنة النشر، ص 
282 - Agathe Lepage et Patrick Maistre du Chambon et Renaud Salomon, Droit 
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  .المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02-89من القانون  02المادة  -283
  .المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -284
، وباســـتقراء هـــذا الـــنص فـــإن المشـــرع وســـع مـــن نطـــاق 285"مـــن منتـــوج مـــادي أو خدمـــة
ات بحیــث أصــبحت تشــمل األمــوال المنقولــة والعقــارات، والخــدمات أیضــا، وهنــا المنتجــ
  .أیضا اعتبر السلع منتوجا مادیا
المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع  03-09من القانون  03وعرف المنتوج بالمادة 
، وفــي "كــل ســلعة أو خدمــة یمكــن أن یكــون موضــوع تنــازل بمقابــل أو مجانــا": الغــش 
كـل شـيء مـادي قابـل للتنـازل عنـه بمقابـل أو :" سـلعة علـى أنهـا نفس المادة عرف ال
ــا ، وفــي هــذا التعریــف المشــرع الجزائــري رجــع إلــى التعریــف الــذي كــان علیــه فــي "مجان
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، لكـن بشـرط أن یكـون محـل  02-89القانون 
  عقد سواء كان عقد معاوضة أم عقد تبرع
المتعلـــق برقابـــة الجـــودة وقمـــع الغـــش  39-90م التنفیـــذي رقـــم وعرفهـــا بالمرســـو  
كــل منقــول یمكــن وزنــه : البضــاعة:" الســلعة التــي اصــطلح علیهــا مصــطلح البضــاعة 
  ".أوكیله أو تقدیره بالوحدة ویمكن أن یكون موضوع معامالت تجاریة
  :تعریف السلع الغذائیة -ثانیا
تخدم لالســــتهالك اآلدمــــي،  الســــلع الغذائیــــة هــــي أیــــة مــــأكوالت أو مشــــروبات تســــ
ویمكن أن تكون طبیعیة أم مصنعة، وهذا ما یطلق علیه بالتصنیع الغذائي الذي یعرف 
  .286"تصنیع وتحضیر المادة الغذائیة:" على أنه 
وتعتبــر مــادة غذائیــة كــل مــادة خامــة معالجــة كلیــا أو جزئیــا، وتكــون مخصصــة 
ات واأللبــــان وكــــذا جمیــــع المــــواد للتغذیــــة البشــــریة أو الحیوانیــــة، وهــــي شــــاملة للمشــــروب
المسـتعملة فـي صـناعة األغذیـة وتحضـیرها باسـتثناء المـواد المسـتخدمة فـي شـكل أدویـة 
  .287أو مستحضرات التجمیل
  
                                                
  .بضمان المنتوجات والخدماتالمتعلق  39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -285
  .47ثروت عبدالحمید، المرجع السابق، ص  -286
ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة، ) شالح(لحراري  -287
، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، مدرسة الدكتوراه، القانون )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون(
ساسي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة األ
 .24، ص 2010/2011الجامعیة 
  .تعریف السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي -1
اصــطلح المشــرع الفرنســي علــى الســلع الغذائیــة مصــطلح المــواد الغذائیــة وعرفهــا 
كل مادة أو منتوج، أو مشروب موجهـه لتغذیـة على انه  01الفقرة  R  112-1بالمادة 
، وأول نـــص ألـــزم بـــه المشـــرع الفرنســـي 288وتخـــرج مـــن دائرتهـــا المـــواد الطبیـــة. اإلنســـان
المـــــؤرخ فـــــي  1147-84عملیـــــة وســـــم الســـــلع الغذائیـــــة كـــــان المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 
  .289المعدل والمتمم 17/12/1984
لمعبأة بوحـدة البیـع، التـي تعـرف بأنهـا هـي الوحـدة ویصطلح على المواد الغذائیة ا
المكونة من المادة الغذائیة ومن الغالف التي تم توضیبها قبـل عرضـها للبیـع، علـى إن 
  .290الغالف یحویها بالكامل أو جزئیا 
  :تعریف السلع الغذائیة في التشریع الجزائري -2
ســـوم التنفیـــذي رقـــم مـــن المر  02عـــرف المشـــرع الجزائـــري الســـلع الغذائیـــة بالمـــادة 
جمیــع المـــواد :" المتعلــق بوســم الســلع الغذائیــة وعرضـــها الملغــى علــى أنهــا  90-367
المخصصة لتغذیة اإلنسان، والشاملة للمشروبات واأللبان، وكذا جمیع المواد المستعملة 
فـي صـناعة األغذیـة وتحضـیرها ومعالجتهـا باسـتثناء المـواد المسـتخدمة فـي شـكل أدویـة 
  .التجمیل فقط أو مستحضرات
ولــم یســتقر المشــرع الجزائــري علــى مصــطلح الســلع الغذائیــة، حیــث أطلــق علیهــا 
-05مصــطلح المــواد الغذائیــة تماشــیا مــع المشــرع الفرنســي فــي المرســوم التنفیــذي رقــم 
كل :" المذكور أعاله وعرفها على أنها  367-90المعدل للمرسوم التنفیذي رقم   484
یـــا أو فـــي شـــكلها الخـــام، معـــدة لتغذیـــة اإلنســـان وتشـــمل مـــادة معالجـــة أو معالجـــة جزئ
المشروبات وعلك المضغ، وكذا جمیع المـواد المسـتعملة فـي صـناعة المـادة الغذائیـة أو 
تحضــیرها أو معالجتهــا، باســتثناء مستحضــرات التجمیــل أو التبــغ أو المــواد المســتخدمة 
  ".فقط في شكل أدویة فقط
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المتعلـق بحمایـة المسـتهلك  03-09ن قـانون مـ 03الفقـرة  03كمـا عرفهـا بالمـادة 
كـــل مـــادة معالجـــة أو معالجــة جزئیـــا أو خـــام، موجهـــة : المـــادة الغذائیــة:" وقمــع الغـــش 
لتغذیــــة اإلنســــان أو الحیــــوان، بمــــا فــــي ذلــــك المشــــروبات وعلــــك المضــــغ، وكــــل المــــواد 
فقط في المستعملة في تصنیع الغذاء وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة 
 02، وهو نفس التعریف المدرج بنص المادة "شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ
  . المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة 
ومنه نجد أن كل من المشرع الفرنسي والمشـرع الجزائـري التقیـا فـي تعریـف السـلع 
 485-04ئیــة، خاصـة فـي التعـدیل الــذي جـاء بـه المرســوم بصـفة عامـة أو السـلع الغذا
الملغـــى بالمرســـوم  367-90المتعلـــق بوســـم الســـلع الغذائیـــة المعـــدل للمرســـوم التنفیـــذي 
  .  الذي خال منه تعریف السلع الغذائیة 378-13التنفیذي رقم 
  المطلب الثاني
  موضع وزمان تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة
على كل متدخل أن یدرج بیانات إجباریة على السلعة، أوجبت التشریعات 
االلتزام بوسم السلع  تنفیذوحددت هذه البیانات بالنصوص التنظیمیة، وبینت مكان 
  .الغذائیة على بطاقة الوسم، أو على الغالف الذي یحوي السلعة الغذائیة
، لذا كما فرضت أن یتم تنفیذ االلتزام أثناء عرض السلعة الغذائیة لالستهالك
وجب التطرق إلى مكان تنفیذ االلتزام بالوسم في التشریع الفرنسي والجزائري في الفرع 
  .األول، زمان تنفیذ االلتزام بالوسم في التشریع الفرنسي والجزائري في الفرع الثاني
  الفرع األول
  موضع تنفیذ االلتزام بالوسم 
ســـلعة مباشـــرة إذا كـــان یـــتم تنفیـــذ االلتـــزام بالوســـم بواســـطة بطاقـــة توضـــع علـــى ال
جســــمها صــــلبا، أو وضــــع البطاقــــة علــــى الغــــالف أو وضــــع البیانــــات اإلجباریــــة علــــى 
الغالف مباشرة حالـة المـواد الغذائیـة الموضـبة داخـل أغلفـة، وفـي اغلـب األحیـان یكـون 
على هذا األخیر، لذا وجب التطرق إلى الغالف باعتبار مكانا لتنفیذ االلتـزام بالوسـم زد 
م اإلشارة إلى بطاقـة الوسـم فـي التعریـف بـااللتزام بالوسـم، ألن االلتـزام بوجـه على ذلك ت
عام یشمل السلع المعبـأة مسـبقا، أمـا السـلع غیـر الموضـبة مسـبقا، فتسـتثنى مـن االلتـزام 
  .ویكفي ذكر تسمیة البیع فقط، ولهذا ال نعیرها كامل االهتمام في هذه األطروحة
  .مفهوم التغلیف: أوال
تغلیــف حــدیث، ولهــذا یصــعب وضــع تعریــف دقیــق لــه، كمــا أنــه یــرتبط مفهــوم ال
  .ارتباطا وثیقا بالتعبئة والتغلیف
 :تعریف التغلیف -1
ویرجـع ذلـك ) Bell(و ) En(جـاء مـن كلمـة ) Emballage(مصـطلح التغلیـف 
ومعناه رزم مجموعة من المركبات الخاصة بحمایة المنتوج ) Ball(إلى االسم األلماني 
  .291من نقله، فهو عنصر هام للسلع وخاصة المعرضة للتلف حتى یتمكن
  :تعریف التغلیف في الفقه االقتصادي -أ
المـــــادة :" یعـــــرف الغــــالف بأنـــــه  AFNORحســــب الجمعیـــــة الفرنســــیة للتقیـــــیس 
الموجهـــة مؤقتـــا لتغلیـــف واحتـــواء منـــتج أو مجموعـــة منتجـــات خـــالل عملیـــات مـــداولتها 
وذلـــك لحمایـــة هـــذه المنتجـــات أو تســـهیل تلـــك  ونقلهـــا وتخزینهـــا أو عنـــد عرضـــها للبیـــع
  .292"العملیات، وأكثر من ذلك هو ضمان الحفاظ على البیئة
هــو مــن مكونــات المنتــوج، إذ یســاهم فــي عملیــة نقلــه : الغــالف:" وعــرف أیضــا 
  .293"وتخزینه، عرضه، وحمایته من التلف، كما یباع معه
نتــــ:" ویعــــرف أیضــــا  ٕ اج عبــــوة الســــلعة مجموعــــة األنشــــطة التــــي تهــــتم بتصــــمیم وا
وغالفهـــا الخـــارجي وهنـــاك ارتبـــاط كبیـــر بـــین التغلیـــف واالســـم التجـــاري والبیانـــات التـــي 
  ، 294"توضع على الغالف حیث یجب أن یتضمن كل الجوانب
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ملبنة : دراسة حالة-بن یمینة كمال، تأثیر التعبئة والتغلیف على سلوك الشرائي للمستھلك الجزائري  - 293
، تخصص تسویق دولي، مدرسة الدكتوراه التسییر الدولي )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر(البلیدة، /ترافل
العلوم االقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة  للمؤسسات، كلیة
 .38، ص 2010/2011
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الغالف هو مجموعة العناصر المادیة التي رغـم أنهـا ال تنتمـي :"وعرف على أن 
مایته، نقله، تقدیمه، للتعـرف علیـه إلى المنتج إال أنها تباع معه لكي تسمح أو تسهل ح
:" التغلیـف بأنـه    kotler، فـي حـین عـرف الفقیـه295"واستعماله من طرف المستهلكین
نتاج غالف السلعة ٕ   .296"مجموع النشاطات المرتبطة بتصمیم وا
كمــــا أن الغــــالف هــــو الصــــورة المرئیــــة للمنــــتج، وهــــو الرمــــز الــــذي یحكــــم علیــــه 
فهــو أصـبح عـامال نفســیا أو أداة تسـویقیة ورجــل  المسـتهلك قبـل أن یحكــم علـى المنـتج،
  ،297"بیع صامت
أحد األبعاد األساسیة المكونة للمنتوج، وهو كل ما یوضع :" كما یعرف على أنه 
علیها من معلومـات أشـكاال أو رسـوما أو رمـوزا أو صـورا أو إشـارات دالـة أو غیـر ذلـك 
  .Product image"298 "  مما یمكن أن یدخل في تكوین الصورة الذهنیة للمنتوج
ومـن اسـتقراء التعـاریف أعـاله یتبـین أنـه فـي تعریـف الغـالف ركـز علـى الوظـائف 
التي یؤدیها المغلف، وهو نفسه العبوة وهذا بالنظر إلى تعریف العبوة التي عرفـت علـى 
أنهــــا الغــــالف الــــذي یحــــوي المنــــتج، وهــــو یشــــكل وحــــدة البیــــع بالتجزئــــة، مثــــل العلــــب 
  .و یرتبط بالتعبئة ولتمییزها عن التغلیف البد من تعریفهاوالقارورات وغیرها، وه
العملیــة التــي یــتم بمقتضـاها تجهیــز المنتــوج وتقســیمه :" تعـرف التعبئــة علــى أنهـا 
وفـق رغبـات المتلقـي ووضـعه فـي حیـز یحویـه ویحـافظ علیـه بكامـل قـواه األدائیـة طـوال 
  .299"عمره االفتراضي
ف السـلعة قبـل تقـدیمها إلـى المسـتهلك، إذ عملیة تغلی:" وعرفت التعبئة على أنها 
  .300"أنها تمثل الغالف األول الذي یكون على اتصال مباشر مع السلعة
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677. 
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عبارة عن مجموعة األنشـطة التـي تـدخل فـي تخطـیط السـلعة :" ویعرف على أنه 
  .301"والمتضمن تصمیم أو إنتاج السلعة
للمنـــتج والـــذي  كمـــا عرفـــت التعبئـــة علـــى أنهـــا الغـــالف المـــادي أو الحـــاوي األول
  .یشكل وحدة البیع والتجزئة
الهدف من التعبئـة هـو تسـهیل عملیـة تـداول المنـتج وتخزینـه وحفظـه، واسـتعماله  
عنــد االقتضــاء كمــا تأخــذ التعبئــة بعــین االعتبــار العــرض الجــذاب والجانــب اإلعالمــي 
  .302"للمنتج
رف التعبئة كما یستوجب تعبئة السلعة مسبقا، قبل  عرضها لالستهالك، ولهذا تع
المسبقة بأنها كـل مـادة مثبتـة مسـبقا فـي تعبئـة أو وعـاء لتقـدیمها للمسـتهلك أو المطـاعم 
الجماعیــة، والتــي ال یمكــن معهــا إدخــال تغییــر مــا علــى المحتــوى دون فــتح التعبئــة أو 
  . 303تغییرها
 :تعریف التغلیف -ب
ة المتعلقـة كال من المشرع الفرنسـي والجزائـري عرفـا التغلیـف بالنصـوص التنظیمیـ
بتطبیــــق القــــوانین االســــتهالكیة، ســــواء قــــانون االســــتهالك الفرنســــي، أو قــــانون حمایــــة 
  .المستهلك وقمع الغش الجزائري
  :تعریف التغلیف في التشریع الفرنسي -
المشـــرع الفرنســـي التغلیـــف فــي قـــانون االســـتهالك الفرنســـي، بـــل عرفـــه  لــم یعـــرف
المـنظم  1992أفریـل  01المـؤرخ فـي  377-92مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  02بالمادة 
جویلیـــة  15المـــؤرخ فــي  630-75لعملیــة جمــع النفایـــات المنزلیــة تطبیقـــا للقــانون رقــم 
المتعلـق بـالتخلص مـن النفایـات المتعلقـة بالنفایـات المنزلیـة  علـى أنـه أي شـكل  1975
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قة یحدد الشروط والكیفیات المتعل 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  03الوعاء حسب نص المادة  -  303
كل تغلیف متصل مباشرة بمنتوج موجھ للتوزیع كوحدة مفردة ، سواء كانت التعبئة :" بإعالم المستھلك 
ویمكن أن یحتوي الوعاء على عدة . تغطیھ كلیا او جزئیا، ویشمل ھذا التعریف األوراق المستعملة للتعبئة
 . وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقدیمھ للمستھلك
ر  ،304یحوي أو حامل موجه الحتواء مادة مما یسـهل النقـل أو العـرض أو البیـع ھ غی أن
قانون االسـتهالك الفرنسـي علـى أن یكـون هـذا التغلیـف یحـیط كـامال أو جزئیـا  ألزم في 
  .بحیث أن ال یمكن التعدیل من المحتوى إال بنزع أو بتغییر الغالف
  :تعریف التغلیف في التشریع الجزائري -
من القانون  04الفقرة  03عرف المشرع الجزائري التغلیف من خالل نص المادة 
كــل تعلیــب مكــون مــن مــواد أیــا كانــت طبیعتهــا، :" المــذكور ســابق علــى أنــه  09-03
موجهــة لتوضــیب وحفــظ وحمایــة وعــرض كــل منتــوج والســماح بشــحنه وتفریغــه وتخزینــه 
  ".ونقله وضمان إعالم المستهلك بذلك
مـن المرسـوم التنفیـذي  08الفقـرة  02عـرف المشـرع الجزائـري التغلیـف فـي المـادة 
كــل مــادة مثبتــة مســبقا فــي تعبئــة أو وعــاء لتقــدیمها :" علــى انــهالملغــى  484-05رقــم 
  ".للمستهلك أو المطاعم الجامعیة
المحـدد  210-04من المرسوم التنفیذي رقم  02كما عرف التغلیف بنص المادة 
لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائیة مباشـرة أو 
نـه كـل كـیس أو صـندوق أو علبـة أو وعـاء أو إنـاء أو بصـفة بأ:" أشیاء معدة لألطفـال 
عامة كل حاو مـن خشـب أو ورق أو زجـاج أو قمـاش أو بالسـتیك یحتـوي مباشـرة علـى 
مـــواد غذائیـــة أو أشـــیاء مخصصـــة لألطفــــال وكـــذا كـــل كـــیس مخصـــص لتوضــــیبها أو 
  .305"نقلها
فرنسـي فـي كل من المشرع الفرنسـي والمشـرع الجزائـري عرفـا التغلیـف، فالمشـرع ال
تعریفـــه بـــین متـــى تكـــون الســـلعة مغلفـــة، أمـــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد عرفـــه علـــى أســـاس 
  .الوظائف التي ترجى من التغلیف
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، یحدد كیفیات ضبط 28/07/2004المؤرخ في  210-04من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -305
المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء معدة لألطفال، الجریدة 
  .2004، لسنة 47الرسمیة عدد 
  :وظائف التغلیف -2
یلعــب التغلیــف دورا كبیــرا فــي عملیــة عــرض الســلعة لالســتهالك، ومــن بــین هــذه 
  :الوظائف نجد
  : الوظیفة الحمائیة -أ
مختلـــف الظـــروف المحیطـــة، ســـواء علـــى مســـتوى  فـــالتغلیف یحمـــي الســـلعة مـــن
التخــزین، النقـــل، التوزیــع، وحتـــى البیــع، فهـــو یحمیهـــا مــن حـــدوث أي ضــرر قـــد یلحـــق 
، خاصة في مجال الصناعة الغذائیة لما لها 306بالسلعة فیقلل من فرص االستفادة منها
كمــا . 308، حتــى الحمایــة مــن لصــوص المتــاجر307عالقــة بالجانــب الصــحي للمســتهلك
  .309من العبث خاصة على مستوى المخازن وعند العرض في المتاجر الكبرى یحمیها
وال یتعلق األمر بحمایة المستهلك مباشرة بل كذلك حمایة البیئة من التلوث وذلك 
بــاإللزام باألخــذ بعــین االعتبــار البعــد البیئــي أثنــاء صــناعة المغلفــات مــن خــالل المــواد 
افة السلعة حتى بعد إتمـام عملیـة البیـع، ، كما تبقي على نظ310المستعملة في صناعتها
  .311وتحمیها من التلف
  :الوظیفة اإلعالمیة -ب 
كما للتغلیف وظیفـة إعالمیـة إذ یمكـن المسـتهلك مـن التعـرف علـى السـلعة المـراد 
فـــالتغلیف یعتبـــر . 312اقتناءهـــا، مـــن خـــالل البیانـــات اإلعالمیـــة المدرجـــة علـــى التغلیـــف
یـة الملقـاة علـى عـاتق المتـدخل عنـد عـرض السـلع إحدى وسائل عرض البیانـات اإلجبار 
  .، فهو المكان الذي یوضع علیه بیانات الوسم313لالستهالك
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، قسم إدارة األعمال، )مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في إدارة األعمال(، -دراسة میدانیة-في السوق األردنیة 
 .34، ص 2005كلیة االقتصاد، جامعة آل البیت، سنة 
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 .34، ص المرجع السابقت، فایز دھش صیاح شرفا -308
  .44حمید عبدالنبي الطائي و بشیر عباس العالق، المرجع السابق، ص  -309
  .21مصباح لیلى، المرجع السابق، ص  -310
 .44حمید عبدالنبي الطائي و بشیر عباس العالق، المرجع السابق، ص  -311
أطروحة دكتوراه العلوم (ة، زعبي عمار، حمایة المستھلك من األضرار الناشئة عن المنتجات المعیب -312
، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، )في الحقوق ، تخصص قانون أعمال
  .59، ص 2013- 2012بسكرة، السنة الجامعیة 
  .36فایز دھش صیاح شرفات، المرجع السابق، ص  -313
  :الوظیفة التسویقیة -ج
یقــوم التغلیــف بجــذب المســتهلك علــى الســلعة والتــأثیر علــى اختیــاره، ویكــون ذلــك 
 مــن خــالل تناســب قیــاس الكمیــة والغــالف ممــا یثیــر المســتهلك، لــذا یفضــل المســتهلك
، 314اقتناءهــا، كــذلك شــكل الغــالف ممــا یمیــز الســلعة عــن أخــرى ممــا یخلــق المنافســة
كمـــا یعتبـــر وســـیلة تحریضـــیة علـــى . 315واختیـــار األلـــوان المناســـبة، وتطـــویر التصـــمیم
االقتناء من خالل إظهار الرموز اللفظیة أو غیر اللفظیة في توصیل الرسائل التسویقیة 
  .316للمستهلك
  .تنظیم التغلیف: ثانیا
ناك قواعـد خاصـة بعملیـة تعبئـة السـلع الغذائیـة داخـل الغـالف فالبـد مـن احتـرام ه
بعض القواعد العامة الموضوعة من طرف الهیئات الدولیة وتتمثل، اغلبها في الشروط 
المتعلقــــــة بالبیانــــــات اإللزامیــــــة المتعلقــــــة بالســــــلعة حتــــــى یــــــؤتي االلتــــــزام بالوســــــم هدفــــــه 
  .317المنشود
البیانـات خاصـة السـلع الموضـبة مسـبقا، والموضـوعة كما أن هناك أمكنـة لوضـع 
  .318في األغلفة، ألنها تؤثر على مدى تمكن المستهلك من هذه البیانات
  .تنظیم التغلیف في التشریع الفرنسي -1
ألزم المشرع الفرنسي المتدخل أن یضع البیانات اإلجباریة للوسم على الغالف أو 
بــأة، والمعــدة للعــرض لالســتهالك بــنص علــى بطاقــة تلصــق بــالغالف حالــة الســلعة مع
ویشـترط فـي المـواد المغلفـة أن ال . من قانون االستهالك الفرنسـي R 10 -112المادة 
تكون قابلة إلى أي تعدیل إال إذ تم نزع الغالف كلیا الـذي یحـوي المـادة الغذائیـة حسـب 
ص البد ، ومن هذا النمن قانون االستهالك الفرنسي 02الفقرة  R 1-112نص المادة 
  :319من توافر أربعة شروط العتبار أن السلعة معبأة وهي
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319 - Antoine De Brosses, Op.cit,p 119. 
ــة أو تغلیــف : 1الشــرط  ــا فــي تعبئ ــو جزئی ــة معبــأة ول أن تكــون المــادة الغذائی
  .جاهز
فغیاب الغالف كلیا یعتبـر السـلعة غیـر معبـأة، أمـا إذا كنـت التعبئـة جزئیـا فیعتبـر 
المتعلقة بتطبیـق  1985أوت  23، طبقا للتعلیمة الصادرة في أن السلعة الغذائیة معبأة
المتعلـق بوسـم وعـرض  07/12/1984المـؤرخ فـي  1147-84المرسـوم التنفیـذي رقـم 
  . 320المواد الغذائیة
  .أن یقوم المتدخل بالتعبئة قبل العرض للبیع: 2الشرط 
أي أن تكـون عملیـة تعبئـة السـلعة داخـل الغـالف قبـل عـرض السـلعة للبیـع، فبعـد 
  .عتبر السلعة سلعة معبأةعرض السلعة للبیع ال ت
  .إلخالل بالغالفال یمكن إحداث تغییر بالسلعة إال إذا تم ا: الشرط الثالث
ومفاد هذا الشرط عدم القدرة على تغییر أو إجراء تحویل على السلعة المعبـأة إال 
إذا تـم إزالـة الغـالف، فعـدم إزالـة الغـالف ال یمكـن أن یحـدث التغییـر، ألنـه یفتـرض فـي 
  .ه حامي لسلعة من كل الظروف الخارجیة المحیطة بهالغالف ان
  DGCCRFغیـــر أن رأي المدیریـــة العامـــة للمنافســـة واالســـتهالك وقمـــع الغـــش 
اســتثنى مــن دائــر الســلع الموضــبة كــال  BID 1986 206-86بواســطة التعلیمــة رقــم 
مــن صــنادیق الســمك الطریــة، واســتبعدها مــن دائــرة الســلع الموضــبة فهــي تتعلــق أصــال 
توضــیب مــن أجــل التوزیــع واإلرســال، والصــنادیق المخصــص لــذلك ال تحمــل بیانــات بال
اسـتثنى كـذلك صـنادیق السـمك المحولـة،  371-94وفي التعلیمة رقم . الوسم اإلجباریة
  .01/01/2002321الساریة المفعول في  104-2000والكوكیاج بالتعلیمة  رقم 
بیانــات توضــع علــى وحالــة أن مجموعــة وحــدات معبــأة فــي غــالف شــامل فهــل ال
غالف الوحدة أو على غالف الشامل لكل الوحـدات، فالمشـرع الفرنسـي أجـاب عـن هـذا 
مـن المرسـوم  02مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي والمـادة  R 1-112  السـؤال بالمـادة
المعــــدل والمـــــتمم، أن وحــــدة البیـــــع هــــي التـــــي یســــتوجب أن یحمـــــل تغلیفهـــــا  78-166
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المنطلق إذا كانت الوحدة الشاملة هي وحدة البیع فالبیانات  البیانات اإللزامیة، ومن هذا
یجــب أن تظهــر علــى الغــالف الشــامل دون الغــالف الــذي یحــوي الجــزء، أمــا إذا كــان 
الجـزء هــو وحــدة بیــع فیجــب أن تظهــر البیانـات علــى الغــالف الــذي یحــوي الجــزء، دون 
  .الغالف الشامل لألجزاء التي تعتبر وحدات
ذا كــان مســاحة وا ٕ  10جهــات المغلــف صــغیرة، والواجهــة األكبــر منهــا أقــل مــن وا
 R 1-10-112، فالمشــرع الفرنســي حــدد البیانــات الواجــب وضــعها بــنص المــادة 2ســم
  .322من قانون االستهالك الفرنسي
  .تنظیم التغلیف في التشریع الجزائري -2
یف ألــزم المشــرع المتــدخل حالــة تغلیــف المنتــوج أن یحتــرم التنظــیم المتعلــق بــالتغل
المتعلـق  03-09مـن القـانون  10من اجل تحقیق امن وسالمة المستهلك بنص المـادة 
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش
مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  11ونــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 
المتعلـق بالمواصـفات التقنیـة ألنـواع الحلیـب الجـاف وشـروط وكیفیـات  1997مـاي  31
وب أن یحمــل التغلیــف الخــارجي ألنــواع الحلیــب الجــاف شــریطا أفقیــا عرضـها علــى وجــ
متصـال، یكـون عرضـه واحـد سـنتیمتر علـى األقـل، ویمتـد حـول التغلیـف بـدون انقطـاع، 
أمـــا لونـــه األزرق للحلیـــب الجـــاف الكامـــل، واألصـــفر للحلیـــب الجـــاف المنـــزوع القشـــدة 
  .جزئیا، واألحمر للحلیب الجاف المنزوع القشدة
منــه فنصــت علــى وجــوب أن یكــون التغلیــف مغلــق وذات صــالبة  10دة أمــا المــا
  .كافیة
المتعلـق بمواصـفات بعـض  1993غشـت  18أمـا فـي القـرار الـوزاري المـؤرخ فـي 
أنــواع الحلیــب المعــد لالســتهالك وعرضــه، فقــد اوجــب أن تكــون التعبئــة المســتعملة فــي 
مهما یكن األمر أن تكون  تكییف الحلیب عازلة ونظیفة وفاقدة للتفاعل الكیماوي ویجب
ق بوســم السـلع الغذائیــة المتعلـ 367-90التعبئـة مطابقــة ألحكـام المرســوم التنفیـذي رقــم 
  .وعرضها الملغى
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مــن القــرار المــذكور أعــاله علــى أن تكــون بیانــات الوســم  42كمــا نصــت المــادة 
  .واضحة وسهلة القراءة غیر قابلة للمحو 
ــــــق  30-92التنفیــــــذي رقــــــم كمــــــا نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي المرســــــوم  المتعل
على وجـوب توضـیب الـبن محمصـا حبـا أو  17بخصائص أنواع البن وعرضها بالمادة 
غـرام أو  500غـرام أو  250غـرام أو  125مطحونا فـي علـب أو أكیـاس مجزئـة وزنهـا 
كیلوغرام، باستعمال توضیب مالئم الحتیاجات مجموعات وأربـاب المقـاهي فتسـتعمل  1
كــغ، كمــا یلتــزم أن تكــون  25و  5س مناســبة بــأوزان تتــراوح بــین علــى الخصــوص أكیــا
أنـــواع التغلیـــف المســـتعملة للـــبن المحمـــص حبـــا كـــان أو مطحونـــا جامـــدة إزاء المنتـــوج 
  .المغلف كتیمة، نظیفة، وجافة
ویجــب أن تكــون البیانــات المتعلقــة بالوســم فــي المجــال البصــري ، وهــي واجهــات 
ویـة وحیـدة للنظـر والتـي تسـمح برؤیـة سـریعة وسـهلة التغلیـف التـي یمكـن قراءتهـا مـن زا
  .للمعلومات المبینة على الوسم
وحالـــة مـــا كـــان التغلیـــف المتعلـــق بالوحـــدات الصـــغیرة والمحتویـــة علـــى أغلفـــة أو 
: سـنتمتر مربـع فالبیانـات اإللزامیـة هنـا هـي 20األوعیة التي تقـل مسـاحتها الكبـرى عـن 
الصـــافیة، التـــاریخ األدنـــى للصـــالحیة أو التـــاریخ  تســـمیة البیـــع للمـــادة الغذائیـــة، الكمیـــة
 12األقصــى لالســتهالك، أمــا البیانــات اإللزامیــة األخــرى المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
  .323من نفس المرسوم فتوضع على التغلیف الشامل
ومنـــه نجـــد أن المشـــرع الفرنســـي بـــین طریقـــة التغلیـــف فـــي النصـــوص التنظیمیـــة 
د الشروط الواجب إتباعها، غیر أن المشرع الجزائري لم المتعلقة بحمایة المستهلك، وحد
المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش وال فـي  03-09ینص على ذلك ال في القانون 
المحــدد للشــروط وكیفیــات إعــالم المســتهلك، واكتفــى  378-13المرســوم التنفیــذي رقــم 
حبـذ لـو أن المشـرع  بالقرارات الوزاریة فـي عملیـة تنظـیم التغلیـف، ممـا یصـعب اإلحاطـة
  .یفرد له أحكام خاصة في المرسوم المذكور آنفا
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  الفرع الثاني
  زمان تنفیذ االلتزام بالوسم 
أوجب كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري المتدخل بتنفیذ التزامه بوسم 
السلع الغذائیة لحظة عرض السلع لالستهالك، هذا األخیر یعتبر كمصطلح حدیث، 
دید مفهومه الوضع لالستهالك، وموقف كال من التشریع الفرنسي البد من تح
  .والجزائري من ذلك
  .مفهوم الوضع لالستهالك: أوال
حـتـى تقـــوم مســؤولیة المـــدین عـــن إخاللــه بـــااللتزام بوســـم الســلع الغذائیـــة البـــد أن 
یوضــــــع المنتــــــوج لالســــــتهالك، ورغــــــم أن التشــــــریعات عرفــــــت عملیــــــة وضــــــع المنتــــــوج 
  .أنها لم تحدد زمن عرض المنتوج لالستهالكلالستهالك، إال 
اال في حمایـة المسـتهلك فالبـد مـن تقـدیم هـذه البیانـات قبـل  ّ ولكي یكون االلتزام فع
إصدار الرضا، خاصة للبیانات التـي لهـا تـأثیر علـى قـرار المسـتهلك بالتعاقـد،  أي أنهـا 
ا اإلقـدام، ولكــن الباعـث مـن اجــل التعاقـد، لـذا یستحســن أن تـدون هــذه البیانـات قبـل هــذ
تفادیــا مــن احتیــال المتــدخل فــي عملیــة وضــع المنتــوج لالســتهالك مــن طــرف المشــرع، 
بالوســـم عنـــد عـــرض  موزیـــادة لتـــوفیر الحمایـــة للمســـتهلك، ولتفعیلهـــا فـــرض تنفیـــذ االلتـــزا
المنتـوج لالســتهالك، ولــیس انتظــار إقــدام المســتهلك حتــى تقــدم هــذه البیانــات، وهــذا هــو 
  .324ذا االلتزام على عاتق المتدخلالهدف من إقرار ه
  .تعریف الوضع لالستهالك -1
مصــطلح وضــع المنتــوج لالســتهالك، أو كمــا یطلــق علیــة أیضــا مصــطلح الطــرح 
وهـو مصـطلح حـدیث، حیـث ) la mise en circulation du produit(للتـداول
ج هـو خـرو  ":، ویعـرف هـذا األخیـر بأنـه1985ظهر في التعلیمة األوربیة الصادرة سـنة 
هــو نقــل الســلع  فالتــداول .325"المنتــوج مــن یــد المنــتج إلــى غایــة وصــوله إلــى المســتهلك
والمنتجـــــات مــــــن مكـــــان آلخــــــر لوضـــــعها فــــــي متنـــــاول حاجــــــات المســـــتهلكین الواجــــــب 
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مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص قانون (، -دراسة مقارنة-المر سھام، التزام المنتج بالسالمة  -325
 ..، ص 2008/2009، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة )خاص
، أو هي عملیة تحویل المنتجات بالتصنیع لیتم نقلها، توزیعها على التجـار، 326إشباعها
  .327لمستهلكینالذین یتولون عملیة تصریفها على جمهور ا
كما عرف أنه عرض سلعة على الجمهور لإلقبال علیها، والتعامل بشأنها، وهو  
یتحقق بوضع البضاعة في المحل أو أي مكان آخر مخصص للبیع فیه تحت تصرف 
  .328المشتریین المحتملین حتى ولو لم یراها هؤالء فعال
  .تمییز العرض لالستهالك عن المصطلحات المشابهة له: 2
الوضـــع لالســـتهالك مـــع كـــل مـــن العـــرض للبیـــع والطـــرح للبیـــع، وهـــذان  یتـــداخل
المصطلحان یتدخالن إلى حد كبیر فمـنهم مـن یـرى أن الفـرق بینهمـا اصـطالحي فقـط، 
غیر أن في الواقـع الطـرح للبیـع یكـون بوضـع السـلعة فـي المحـل أو فـي أي مكـان آخـر 
حتـى ولـو لـم یراهـا  )المشـتریین المحتملـین(مخصص للبیـع فیـه تحـت تصـرف الجمهـور 
  .329هؤالء فعال
أمـــا العـــرض للبیـــع یتحقـــق بوضـــع الســـلعة تحـــت نظـــر المشـــتریین فـــي مكـــان مـــا 
  .لیتفحصها المشتریین
  : تمییز عرض السلع لالستهالك عن العرض للبیع -أ
یعرف العرض للبیع على أنه تقدیم السلعة إلـى مشـتر معـین لیفحصـها ویشـتریها، 
، ومنه فالعرض لالستهالك یختلف عن العرض للبیع، 330رهإذ شاء الشراء لنفسه أو لغی
فـالعرض للبیـع یتعلـق بتقـدیم السـلعة مـن أجـل البیـع غیـر أن العـرض لالسـتهالك أوسـع 
واشـمل مـن البیـع، كمـا أن العـرض لالسـتهالك یبـدأ منـذ زمـان خـروج السـلعة مـن مكـان 
قــط، زد علــى إنتاجهــا، غیــر أن العــرض للبیــع یبــدأ مــن لحظــة العــرض علــى المشــتري ف
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  المر سھام، المرجع السابق، ص  -327
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  .110، ص 2014، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مقارنة
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 .68، ص 2008، دار النھضة العربیة، القاھرة، العربیة السعودیة
، قسم )بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص(فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستھلك،  -330
امعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
  .97، ص 2012/2013
ذلـك العـرض للبیـع موجـه لشـخص معـین بذاتـه، أمـا العـرض لالسـتهالك فـال یشـترط أن 
  . یكون موجه لشخص بذاته، فهو موجه للكافة
  : تمییز العرض لالستهالك عن الطرح للبیع -ب
یقصد بالطرح للبیع وضع المنتوج في مكان عام، وفي متناول الكافة لیتقدم من 
كوضعه في واجهة المحالت، في الرفوف، أو في األدراج، أو  یرغب في التعاقد علیه،
في مزاد علني، فالعبرة بالطرح للبیع، هو وضع المبیع تحت إرادة المشتري لإلقدام أو 
، ومنه یختلف الطرح للبیع عن العرض لالستهالك من حیث 331اإلعراض عن الشراء
نتوج جاهزا لكي یكون أن إلزامیة وسم السلع الغذائیة یكون من لحظة أن یكون الم
محال لالستهالك، بما فیه تواجد المنتوج النهائي في المخزن، على عكس الطرح للبیع، 
  . رغم التشابه الكبیر بینهما، من حیث األشخاص الموجه إلیهم
فلحظـــة العـــرض لالســـتهالك هـــي لحظـــة خـــروج الســـلعة الغذائیـــة مـــن یـــد منتجهـــا 
بـــین تـــاریخ خـــروج الســـلعة الغذائیـــة  الفعلـــي، بغـــض النظـــر عـــن الوقـــت الـــذي ینقضـــي
ووصـوله إلـى یـد المسـتهلك، فتـاریخ العـرض لالسـتهالك للسـلعة هـو تـاریخ خروجهـا مـن 
  .332ید المنتج الفعلي
موقــف كــل مــن المشــرع الفرنســي والجزائــري مــن زمــان تنفیــذ االلتــزام : ثانیــا
  .بالوسم
تهالك، لـذا كال مـن المشـرعین نصـا علـى تنفیـذ االلتـزام لحظـة عـرض السـلع لالسـ
  .وجب التطرق إلى كل تشریع على حدا لیمكن تحدید مدى تطابق أو تنافر التشریعین
  .زمان تنفیذ االلتزام بالوسم في التشریع الفرنسي: 1
مـن  07/01من القانون المدني الفرنسي والمادة  11 -1386حسب نص المادة 
، كمـا 333ة طرحهـا للتـداولالتوجیه األوربیة تقوم مسـؤولیة علـى المنتوجـات المعیبـة لحظـ
المتعلــق  1998نــص المشــرع الفرنســي علــى وجــوب التبصــیر بــالمنتوج الطبــي بقــانون 
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  .104جھاد صالح بني یونس، المرجع السابق، ص  -332
333 - L’article Article 1386-11du code civil français.  
بالصــــحة وأوجــــب ذلــــك عنــــد طــــرح المنتـــــوج للتــــداول، واعتبــــره الزمــــان الواجــــب لتنفیـــــذ 
  .334االلتزام
ولم یقتصر المشرع الفرنسي على هذه النصـوص علـى تحدیـد زمـان تنفیـذ االلتـزام 
تعزیــز المراقبــة الصــحیة ومراقبــة ب المتعلــق  535 -98ص فــي القــانون بالوســم حیــث نــ
، حیـث ألـزم أن یكـون تنفیـذ االلتـزام بـاإلدالء بالبیانـات لحظـة سـالمة المنتجـات لإلنسـان
  .335طرح المنتوج للتداول
مــن االتفاقیــة  02ویعــرف الطــرح للتــداول علــى مســتوى التشــریع األوربــي بالمــادة 
، أمـا المشـرع 336"السیطرة على المنتوج بتسلیمه إلى شخص آخـرفقدان :" األوربیة بأنه 
یكــون المنــتج مطروحــا للتــداول وقتمـــا :" الفرنســي فقــد عــرف الطــرح للتــداول علــى انــه 
،  في حین ذهبت محكمة النقض الفرنسـیة 337"یتخلى المنتج بمحض إرادته عن حیازته
قبـــل صـــدور إلـــى العـــرض للبیـــع كـــل عمـــل یرجـــى مـــن ورائـــه تســـویق المنتجـــات حتـــى 
  .338اإلیجاب بالبیع
المنتـــوج ال :"مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي علـــى أن  05-1386ونصـــت المـــادة 
یكـــون محـــال إال لعملیـــة طـــرح واحـــدة، تتحـــدد إمـــا بتســـلیم المنتـــوج إلـــى المـــوزع أو إلـــى 
، وحتــى إن تعـــدد المتـــدخلین فــي عملیـــة الوضــع للتـــداول فـــالعبرة 339"المســتهلك النهـــائي
   .340طرف المنتجین بالوضع األول من
مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي  L 212-1كما نص المشرع الفرنسـي فـي المـادة 
على أنه بمجرد الوضـع األول فـي السـوق البـد أن تكـون السـلع مطابقـة للتنظـیم السـاري 
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 .84، ص 2005اإلسكندریة، 
  .48جھاد صالح بني یونس، المرجع السابق، ص  -335
 .110روسم عطیة موسى نو، المرجع السابق، ص  -336
 .169أسامة احمد بدر، المرجع السابق، ص  -337
 .110روسم عطیة موسى نو، المرجع السابق، ص  -338
339- L’article Article 1386-5du code civil français.  
دراسة مقارنة بین القانون  -أحمد معاشو، المسؤولیة عن األضرار الناجمة عن المنتجات المعیبة  -  340
، فرع عقود )مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص(، - الفرنسي والقانون الجزائري
 .87، ص 2012/2013یة ، السنة الجامع01ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
ومن استقراء هذا النصوص المفعول، وهو نفسه العرض للتداول أو العرض لالستهالك،
  :طرح للتداول ال یكون إال بتوافر شرطین هماالقانونیة  یتبین أن ال
  .التخلي اإلرادي عن المنتوج -أ
، فالعرض للتداول یعني التخلي اإلرادي عن حیازة المنتوج المعـروض لالسـتهالك
، فلــو كــان هــذا التخلــي 341وهــو خــروج المنتــوج مــن حیــز اإلنتــاج إلــى حیــز االســتعمال
قبــل العــرض للتــداول، أمــا مــن حیــث حـدث بفعــل الســرقة، أو االخــتالس، ال یعتبــر مــن 
  :تكییف الطرح للتداول فقد ظهرت عدة أراء فقهیة
اتجه الرأي الفقهي إلى تشیبه الطرح للتداول بفكرة نقـل الحراسـة،  :الرأي األول -
من القانون المدني الفرنسي، والتي تذهب إلى نقـل سـلطات  1384/1وفقا لنص المادة 
صــالح الحــارس الجدیــد، وقــد انتقــد هــذا الــرأي مــن عــدة االســتعمال والتســییر والرقابــة، ل
  :342نواحي
علــى أســاس أن القـــانون الفرنســي فـــي أحكــام الحراســـة انتقــد مـــن حیــث نوعیـــة  -
علـــى أســــاس أن شــــراء منتــــوج مــــن . الحراســـة، حراســــة الهیكــــل أم التســــییر واالســــتعمال
  . یشكل طرح المنتوج للتداول 1998منتجها، أو من بائعها حسب قانون 
اخـــتالف بـــین التخلـــي اإلرادي للشـــيء للحراســـة والتخلـــي اإلرادي عـــن المنتـــوج  -
للتداول، ألن التخلي اإلرادي للحراسة تعتبر حدا من حدود مسؤولیة الحـارس، فـي حـین 
  .التخلي اإلرادي للمنتوج للتداول تعتبر معیارا لمسؤولیة المنتج
للتـداول بفكـرة التسـلیم، كمـا اتجه الرأي الفقهي إلى تشیبه الطـرح  :الرأي الثاني -
مـن القــانون  367مـن القــانون المـدني الفرنسـي التـي تقابــل المـادة  1604عرفتـه المـادة 
غیـر أن هـذا . بوصـفه وضـع الشـيء المبیـع تحـت تصـرف المشـتري. المـدني الجزائـري 
الطـرح انتقـد مــن كـون أن مصـطلح التســلیم یقتصـر علــى عقـد البیـع فقــط، فـي حــین أن 
، غیر أن مفهوم العرض للتـداول یعتبـر 343ول فال یشترط أصال وجود عقدالعرض للتدا
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 .25و ص  24، ص2005القاھرة، مصر، 
 .26ص المرجع نفسھ، -343
مفهوما قانونیا خاصا، ومسـتقال بذاتـه، وأن فعـل العـرض للتـداول یتكـون مـن عنصـرین، 
عنصـــر النیـــة فـــي التخلـــي عـــن المنتـــوج، وعنصـــر التخلـــي الفعلـــي عـــن الحیـــازة المادیـــة 
  .344للمنتوج
  .وحدة عرض المنتوج -ب
 la règle de l’unicité de la mise enللتـداول  یسـمى بوحـدة العـرض
circulation  والهدف منها، هو توجیه المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة نحو مـن
یبادر بعرضها في السوق، زد على ذلك أن عدم األخـذ بوحـدة الطـرح یزیـد مـن صـعوبة 
وهـذا مـن  .345المسـتهلك بالنسـبة للمتسـبب فـي الضـرر الحاصـل، لتعـدد وسـطاء التوزیـع
أجل ترتیب المسؤولیة مـن طـرف التشـریع علـى كـل المتـدخلین فـي عملیـة طـرح المنتـوج 
  .346للتداول
مـن القـانون المـدني الفرنسـي ترتیـب المسـؤولیة  5-1386والغایة من نص المادة 
علـى عـاتق الصـانعین ولـیس مـن أجـل المتـدخلین فـي عملیـة التوزیـع، ولـذا یجـب األخـذ 
للتـــــداول، تطبیقـــــا لوحــــدة العـــــرض، غیـــــر أن نصـــــوص حمایـــــة بالتــــاریخ األول للوضـــــع 
المستهلك خرجت عن هذه القاعـدة ووضـعت أحكـام تتعلـق ببدایـة قیـام المسـؤولیة ولـیس 
  .بتحدید األشخاص التي تقوم علیهم المسؤولیة
غیر أن اإلشكالیة تثار حالة السلع الغذائیة ذات األعداد الكبیرة فهل یعتـد بتـاریخ 
ول سلسلة أم بتاریخ العرض للتداول لكل وحدة من السـلع علـى حـدا، العرض للتداول أل
وهنا الرأي الراجح یأخذ بتاریخ عرض كل وحدة على اعتبار أن العیب یتعلق بالتصنیع 
  . 347وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي في مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة
  .زمان تنفیذ االلتزام بالوسم في التشریع الجزائري: 2
بین المشرع الجزائري بدقة زمان تنفیـذ االلتزامـات القانونیـة المنصـوص علیهـا فـي 
 03-09مـن القـانون  02قانون حمایة المستهلك  وقمع الغـش، مـن خـالل نـص المـادة 
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تطبــق أحكــام هـذا القــانون علـى كــل ســلعة أو :"المتعلـق بحمایــة المسـتهلك وقمــع الغـش 
نـــا وعلـــى كـــل متـــدخل وفـــي جمیـــع مراحـــل خدمـــة معروضـــة لالســـتهالك بمقابـــل أو مجا
  .الملغى 02-89، وهو نفس التنظیم في القانون "عملیة العرض لالستهالك
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة  378-13وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
:" منـه علـى زمـان تنفیـذ االلتـزام بالوسـم  04بإعالم المستهلك نجـده قـد نـص فـي المـادة 
م المســتهلك عــن طریــق الوســم أو وضــع العالمــة، أو اإلعــالن أو بــأي وســیلة یــتم إعــال
ویجــب أن یقــدم الخصــائص األساســیة  الوضــع لالســتهالك عملیــةأخــرى مناســبة عنــد 
  .348"للمنتوج طبقا ألحكام هذا المرسوم
مــن الفقــرة  03وعــرف المشــرع الجزائــري عملیــة الوضــع لالســتهالك بــنص المــادة 
عملیة وضع :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على انه 03-09من القانون  09
مجموع مراحل اإلنتاج واالسـتیراد والتخـزین والنقـل والتوزیـع بالجملـة : المنتوج لالستهالك
  ".وبالتجزئة
مـــن المرســـوم  07الفقـــرة  03وهـــو نفســـه التعریـــف المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 
عمال المضافات الغذائیة في المواد المحدد لشروط وكیفیات است 214-12التنفیذي رقم 
  . الغذائیة الموجهة لالستهالك البشري
وعملیة عرض المنتوج لالستهالك تشمل جمیع المراحل من طرق اإلنشاء األولى 
، ومـــن 349إلـــى العـــرض النهـــائي علـــى المســـتهلك وقبـــل االقتضـــاء مـــن قبـــل المســـتهلك
یتبـین لنــا أنهـا تتضــمن التخلــي اسـتقراء هاتــه التعـاریف التــي جـاء بهــا المشـرع الجزائــري 
  .350اإلرادي للمنتج عن المنتوج
ومــن كــل هــذا یتبــین أن زمــان عــرض المنتــوج الســتهالك فــي التشــریع الجزائــري 
یشمل نوع مـن الغمـوض فهـل إنتـاج مـادة موجهـة لمرحلـة إنتـاج نهـائي ملزمـة بالوسـم أم 
ل اإلنتـاج  النهـائي ال، رغم أنها لیست موجهة لالستهالك، أم یقصد بها من وقت اكتما
  .للسلعة إلى غایة وصولها إلى المستهلك
                                                
 .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -348
 . 76مركب حفیزة، المرجع السابق، ص  -349
 .90المرجع السابق، ص أحمد معاشو،  -350
تخضــع الســلع المســتوردة قبــل دخولهــا إلــى عملیــة تفتــیش علــى  2005قبــل ســنة 
من  02مستوى الحدود من قبل المصالح المختصة إلدارة الجمارك، حسب نص المادة 
جـات المسـتوردة المتعلـق بكیفیـات مراقبـة مطابقـة المنت 354-96المرسـوم التنفیـذي رقـم 
ونوعیتهــا الملغــى، ممــا یفهــم أن تنفیــذ االلتـــزام بالوســم یجــب أن یكــون مطابقــا للتشـــریع 
السـاري المفعـول عنـد وقـوع عملیـة التفتـیش، غیـر أن اإلشـكال یثـار هـل تـتم قبـل عملیـة 
  الجمركة أم بعدها؟
 المحدد لشروط مراقبة المنتجـات 467-05إال أنه بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
 354-96المســتوردة عبــر الحــدود وكیفیــات ذلــك الــذي بموجبــه تــم إلغــاء المرســوم رقــم 
المذكور أعاله، بین المشرع الجزائري زمان تنفیذ عملیة الرقابة مما أزال إشكاال قانونیا، 
حالــــة جمركــــة الســــلع ثــــم تبــــین عــــدم مطابقتهــــا للنصــــوص التشــــریعیة المتعلقــــة بالســــلع 
  .المستوردة
 467-05مـن المرسـوم  03خذ به المشرع الجزائري بنص المادة والزمان الذي أ 
المـــذكور ســـابقا، حیـــث تـــتم رقابـــة مطابقـــة المنتجـــات المســـتوردة علـــى مســـتوى المراكـــز 
الحدودیـــة البریـــة والبحریـــة والجویـــة، وتقـــوم بـــذلك المفتشـــیات الحدودیـــة التابعـــة لـــإلدارة  
رقابـــة قبـــل جمركـــة المنتجـــات المكلفـــة بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش، وتـــتم عملیـــة ال
المستوردة علـى أسـاس ملـف یقـدم مـن طـرف المسـتورد أو ممثلـه القـانوني إلـى المفتشـیة 
  .الحدودیة المعنیة
غیـــر أن المشـــرع الجزائــــري اســـتثنى مــــن ضـــبط المطابقـــة المتعلقــــة بوســـم الســــلع 
ه كال المذكور أعال 467-05الفقرة من المرسوم التنفیذي رقم  18الغذائیة بنص المادة 
  :من
  .المواد المقتناة في إطار المقایضة الحدودیة -
المـــــواد المقتنــــــاة مباشـــــرة لالســــــتهالك الخــــــاص بعمـــــال الشــــــركات أو الهیئــــــات  -
 .األجنبیة
  .المواد المقتناة من محالت المنتوجات المعفاة من الرسوم -
غیــر أن اإلعفــاء لــیس مطلقــا بــل یجــب أن تحــوي علــى بیانــات محــددة وهــي بلــد 
  .نشأ أو بلد المصدر أو البلد الذي تم فیه التصنیعالم
غیر أن المشرع استثنى السلع المعروضة للبیع عـن طریـق تقنیـات االتصـال عـن 
المـذكور أعـاله اوجـب  378-13من المرسوم التنفیذي رقـم  05البعد، ففي نص المادة 
یــذ االلتـــزام تقــدیم البیانــات المتعلقــة بالســلعة وقــت تســلیمها، ممــا یســتخلص أن زمــن تنف
بالوســم علــى الســلع التــي تــم عرضــها فــي الوســائط االلكترونیــة یكــون بعــد إبــرام العقــد، 
وأثنـــاء قیـــام االلتـــزام بالتســـلیم وفـــق األحكـــام العامـــة للتســـلیم المحـــدد فـــي القواعـــد العامـــة 
  . لاللتزام أو عقد البیع
زمــا رغــم اخــتالف المصــطلحات فكــل مــن المشــرع الفرنســي والمشــرع الجزائــري أل
المتدخل بوسم السلع الغذائیة لحظة وضع السلع لالسـتهالك، متفقـین أن زمـان العـرض 













  المبحث الثاني
  البیانات اإلجباریة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
شرع الجزائري المتدخل بإدراج بیانات محددة ألزم كال من المشرع الفرنسي والم
على سبیل الحصر، بنصوص قانونیة آمرة تتعلق بالسلع الغذائیة المعروضة 
  .لالستهالك، ونظم هذه البیانات بقواعد عامة تحكم السلع الغذائیة بصفة عامة
كما راعى السلع الغذائیة ذات الطبیعة الخاصة، وأضاف بیانات إلى جانب 
  .عامة، أو اسقط بیان أو أكثر من البیانات العامةالبیانات ال
لذا وجب التطرق إلى البیانات اإلجباریة العامة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة في 
التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري المطلب األول، وتخصیص المطلب الثاني  إلى 
  .لتشریع الجزائريالبیانات اإلجباریة الخاصة ببعض السلع في التشریع الفرنسي وا
  المطلب األول
  البیانات اإلجباریة العامة لاللتزام بالوسم 
یتعلق األمر بجمیـع البیانـات اإللزامیـة، والتـي یجـب أن تظهـر علـى بطاقـة الوسـم 
أو على جسم المنتوج،  والبیانات العامة اإلجباریة لاللتزام بالوسم المنصوص علیها في 
هلك، وكـــــذا النصـــــوص التنظیمیـــــة المتعلقـــــة بـــــإعالم القـــــوانین المتعلقـــــة بحمایـــــة المســـــت
  .المستهلك أو الوسم مباشرة
من  R 33-112ة إلى الماد R 1-112 فالمشرع الفرنسي نص علیها في المواد
المتعلقــــة بالســــلع الغذائیــــة، حیــــث نظــــم البیانــــات اإللزامیــــة قــــانون االســــتهالك الفرنســــي 
  .351الخاصة بوسم المنتوجات الغذائیة المعبأة
المحـــدد  378-13ا نـــص علیهـــا المشـــرع الجزائـــري بالمرســـوم التنفیـــذي رقـــم كمـــ 
وهـــذه البیانـــات العامـــة اإلجباریـــة هـــي . للشـــروط والكیفیـــات المتعلقـــة بـــإعالم المســـتهلك
  .بیانات عامة تشترك فیها جمیع السلع إال ما استثني منها بنص خاص
  
                                                
351 - droit de l'entreprise; Op.cit,p 1364.  
  الفرع األول
  لسلعة البیانات اإلجباریة العامة المتعلقة بذات ا
أوجب كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري إدراج البیانات اإلجباریة العامة 
  .المتعلقة بذات السلعة، والتي تتعلق بهویة السلعة، وخصائص السلعة
  .البیانات اإلجباریة العامة المتعلقة بهویة السلعة الغذائیة: أوال
ة المعروضــــة لالســـــتهالك، وتتعلــــق بالبیانــــات المرتبطــــة بتســـــمیة الســــلعة الغذائیــــ
  .وبشخص المدین بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، وبأصل ومصدر السلعة الغذائیة
  .بیان التسمیة الخاصة بالسلعة الغذائیة: 1
ویشـــترط فـــي االســـم أن یكـــون ذو داللـــة مضـــبوطة لوصـــف الســـلعة، وفـــي حالـــة 
تمكـین المسـتهلك مـن  االقتضاء یمكن أن یطلـق علیهـا االسـم المـرتبط باسـتعمالها، بغیـة
  .التعرف على حقیقتها وتمییزها على السلع األخرى خاصة المشابهة لها
ولتحقیق هذا الهـدف وجـب أن یتمیـز االسـم عـن العالمـة التجاریـة، كمـا یجـب أن 
یبتعــد عــن التســمیة الوهمیــة، ولتفــادي هــذا فقــد تلجــأ التشــریعات إلــى تحدیــد االســم الــذي 
صــائص الجوهریــة لهــا، وبفقــدان هــذه الخصــائص تفقــد یطلــق علــى ســلعة مــا، وكــذا الخ
التســمیة المطلقــة علیهــا، ولــیس التشــریع فقــط هــو مصــدر االســم، فقــد تكــون األعــراف، 
ووعلیــه نمیـــز فـــي األســـماء مـــن حیـــث المصــدر إلـــى األســـماء التـــي مصـــدرها التشـــریع، 
 .واألسماء التي مصدرها العرف
  .شریع الفرنسيالتسمیة الخاصة بالسلعة الغذائیة في الت -أ
مــن قــانون  R 112-14عـرف المشــرع الفرنســي التسـمیة الخاصــة بــالبیع بالمـادة 
 محــددایجــب أن یكـون دقیقـا و ، السـلع الغذائیـةبأنهـا تعبیــر یصـف  االسـتهالك الفرنسـي،
 تفادیـــاوتمییـــزه عـــن المنتجـــات  للســـلعة، معرفـــة الطبیعـــة الحقیقیـــةمـــن لتمكـــین المشـــتري 
قـــة بالســلعة محـــددة بالنصــوص التنظیمیـــة المتعلقــة بالخـــداع ، والتســمیة المتعل352لخلــطل
والغش أو بالتنظیم المتعلق باالسـتعمال التجـاري، وفـي حالـة غیـاب نـص  خـاص یجـب 
                                                
352 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit, p716. 
أن تكون التسمیة متعلقة  بصفة المنتوج وتكون محددة ال توقع في نفـس المشـتري شـكا 
  . 353حول الطبیعة الحقیقة للمنتوج
مـــــن قـــــانون  L 112-7الفرنســـــي فـــــي المـــــادة ومثالـــــه مـــــا نـــــص علیـــــه المشـــــرع 
 chocolat pur beurre deاالسـتهالك الفرنسـي حـول تسـمیة شـكوالطة بتسـمیة 
cacao   أو chocolat traditionnel   والمتعلقة بالشیكوالطة المصنوعة من زیت
الكاكــاو دون إضــافة مــواد دســمة أخــرى، أو مــا ذهــب إلیــه المشــرع الفرنســي فــي المــادة 
112-7-1 L مــن قــانون االســتهالك الفرنســي حــول تســمیة  "truffe"  المخصصــة
 au jusأو تسـمیة truffe مـن مـادة  %3للمواد الغذائیة المحتویة علـى األقـل لنسـبة 
truffe  مــن عصـیر  % 3المخصصـة للمـادة الغذائیـة المحتویـة علـى األقــل نسـبة 
truffe.  
لـى النصـوص التنظیمیـة ولم یقصر المشرع الفرنسي الحمایة الخاصـة بالتسـمیة ع
، كمـا یجـب أن 354لقـانون حمایـة المسـتهلك بـل تمتـد إلـى القـوانین المتعلقـة بتقیـیم المنـتج
. 355ال تتعلق التسمیة في كل األحوال بالعالمة التجاریـة، باسـم المنـتج، أو باسـم الشـهرة
كمـا یمكــن اســتخالص التسـمیة مــن تســمیة البیــع  الخاصـة بالســلعة، أو مــن االســتعمال 
كمســتخلص مــن اســتعمال لحــم حیــوان  )جمبــو(اري للســلعة، مثــل اســتعمال تســمیة التجــ
  . 356الخنزیر
وفــي حالــة غیــاب تــام للتســمیة الخاصــة بــالبیع فــي النصــوص التنظیمیــة المتعلقــة 
بالوسـم أو االســتعمال فیجـب أن تكــون التسـمیة تمیــز السـلعة عــن بـاقي الســلع األخــرى، 
مـا یختـار منـتج السـلعة التسـمیة، أو یسـأل عنهـا أمـا فـي حالـة سـلعة غذائیـة جدیـد فهنـا إ
، لتحدیــد تســمیة DGCCRFفــي المدیریــة العامــة للمنافســة واالســتهالك وقمــع الغــش 
  .357المبیع
                                                
353 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques.   P 19/42 
www.synadiet.org/userfiles/charte%20Qualit%C3ùa9/SYNADIET-Brochure-
Etiquetage-sept09.pdf                                                                          12/09/2009. 
354 -  Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 716. 
355 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit,p 
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356 - Antoine De Brosses, Op.cit,p 146. 
357 - Ibid,p 147. 
  .التسمیة الخاصة بالسلعة الغذائیة في التشریع الجزائري -ب 
أوجب المشرع الجزائـري علـى المـدین بـااللتزام بالوسـم تبیـان تسـمیة المبیـع بالمـادة 
مـن المرسـوم المـذكور أنفـا  03منه، وعرف المشرع الجزائـري التسـمیة بـنص المـادة  12
اسـم یصـف المنتـوج وعنـد الضـرورة اسـتعماله، ویكـون واضـحا : تسمیة المنتوج :" بقوله 
بما یكفي لتمكین المستهلكین من التعرف على طبیعته الحقیقیة وتمییزه عـن المنتوجـات 
حیـــث حـــدد التســـمیة فـــي الســـلع الغذائیـــة ". باســـا معـــهاألخـــرى التـــي یمكـــن أن تشـــكل الت
والسـلع غیــر الغذائیـة بصــفة عامـة، كمــا ألـزم أن تبــین هـذه التســمیة طبیعتهـا بدقــة، وأن 
الفقـرة  18تكون هذه التسمیة خاصة ال عامة تنطبق على عدد مـن السـلع بـنص المـادة 
المتعلقـة بــإعالم  یحـدد الشــروط والكیفیـات 378-13األولـى مـن المرسـوم التنفیــذي رقـم 
المســتهلك، وفــي حالــة عــدم تــوفر تســمیة خاصــة، اوجــب الرجــوع إلــى التســمیة المعتــادة 
للسلعة، أو التسمیة الشائعة لها، كل هذا ما لم یعن التشریع المعمول بـه تسـمیة خاصـة 
مـن  42بالسلعة محل االلتزام بالوسم، ومثال ذلك ما نـص المشـرع الجزائـري فـي المـادة 
یتعلـق بمواصــفات بعـض أنــواع  1993غشــت  18زاري المشـترك المــؤرخ فـي القـرار الــو 
الحلیــب المعــدة لالســتهالك وعرضــه حیــث حــدد التســمیة فیمــا یخــص الحلیــب المبســتر 
المعقـم واشـترط تسـمیة البیـع تكمـل بعالمـة حلیـب كامـل، أو حلیـب منـزوع الزبـدة جزئیـا، 
  .أو منزوع الزبدة حسب صنف الحلیب المعروض
 18علـق التسـمیات بالتسـمیات المنظمـة بالمقـاییس الدولیـة بـنص المـادة كمـا قـد تت
یحــدد الشــروط والكیفیــات المتعلقـــة  378-13الفقــرة الثانیــة مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 
بإعالم المستهلك، وهو یتطابق إلى حد كبیـر والتنظـیم الـذي كـان فـي المرسـوم التنفیـذي 
المعـــــدل  484-05وم التنفیـــــذي رقـــــم مـــــن المرســـــ 10المعدلـــــة بالمـــــادة  367-90رقـــــم 
  .للمرسوم المذكور أعاله الملغى
واشترط المشرع الجزائري في حالة أن المادة الغذائیة تحتـوي علـى محلـي أو عـدة 
لــى، كمــا یلتــزم محلیــات فإنــه یجــب إتبــاع التســمیة المتعلقــة بــالبیع ببیــان أن المنتــوج مح
   .358یحتوي على سكر في التسمیة ببیان أن المنتوج الغذائي محلى بدون سكر أو أنه
                                                
 .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378- 13من المرسوم التنفیذي  13المادة  -358
كمـــا ألـــزم المشـــرع الجزائــــري أن تكـــون التســـمیة الخاصــــة بـــالبیع مغـــایرة للعالمــــة 
مـــن المرســـوم  40التجاریـــة، أو العالمـــة الصـــناعیة، أو التســـمیة الخیالیـــة بـــنص المـــادة 
یحدد الشروط والكیفیـات المتعلقـة بـإعالم المسـتهلك، وهـو نفـس  378-13التنفیذي رقم 
المتعلـــــق بوســـــم  366-90مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  02الفقـــــرة  05مـــــادة نـــــص ال
  .المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها الملغى بالمرسوم المذكور أعاله
مـــن المرســـوم  18كـــم رخـــص المشـــرع الجزائـــري بـــالفقرة الرابعـــة مـــن نـــص المـــادة 
أو خیالیــــة أو  المــــذكور للمتــــدخلین اســــتعمال تســــمیة مخترعــــة 378-13التنفیــــذي رقــــم 
تســمیة العالمــة أو تســمیة تجاریــة بشــرط أن ترفــق بإحــدى التســمیات المنصــوص علیهــا 
  .في التنظیم، أو التسمیة المشاعة لها أو المعتادة
  .البیان المتعلق بشخص المدین: 2
واسم الشركة التـي قامـت وهو اسم الشخص منتج السلع، أو الموظب أو المعبئ، 
أو تعبئتهـــا، أو اســـم الشـــركة المســـتوردة فـــي حالـــة أن الســـلعة  بإنتـــاج الســـلعة، توضـــیبها
كانت محل عملیة استیراد، ألنه لیس بإمكان المتضرر حالـة اإلخـالل بااللتزامـات التـي 
فرضــتها التشــریعات المتعلقــة بحمایــة المســتهلك، متابعــة الشــخص منتجهــا خــارج حــدود 
  .السلعةإقلیم الدولة، وأن المسؤول في هذه الحالة هو مستورد 
  .البیان المتعلق بشخص المدین في التشریع الفرنسي -أ
على بطاقة الوسم إلى اسم الشـخص المسـؤول علـى ألزم المشرع الفرنسي اإلشارة 
المنتــوج، وعنــوان المنــتج، أو البــائع علــى كامــل إقلــیم االتحــاد األوربــي، ففــي حالــة كــان 
 المنتوج قد طرح للتداول في إقلیم االتحاد األو
فعنــوان وشــاحد مــن هــذه العنــاوین یعــد كافیــا، غیــر انــه ال یســمح بــذكر رقــم ربــي 
فهــو غیــر كــاف، فالبــد مــن العنــوان البریــدي  يالهـاتف فقــط، أو عنــوان البریــد االلكترونــ
على سبیل اإلضافة في كامل  يغیر أنه یسمح برقم الهاتف، أو عنوان البرید االلكترون
  .359دول االتحاد
                                                
359 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit,p 
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اع تحت عالمة الموزع یجب أن یشار في الوسم إلى اسم ففي حالة أن المنتوج یب
مــــن قــــانون االســــتهالك    02الفقــــرة  L 112-6وعنــــوان المنــــتج حســــب نــــص المــــادة 
  .360الفرنسي
والمشرع الفرنسي لم یكتف بالنص على هذا البیان في قانون االستهالك الفرنسـي 
فـــي القـــانون بـــل ذكـــره فـــي عـــدة نصـــوص ولكـــن تتعلـــق بـــالمنتوج المصـــنع نفســـه، مـــثال 
 .361المتعلق بتوضیب منتوج ما
  .البیان المتعلق بشخص المدین في التشریع الجزائري -ب
أوجـــب المشـــرع الجزائـــري ذكـــر االســـم أو التســـمیة التجاریـــة، والعالمـــة المســـجلة، 
بنص وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع، أو المستورد في حالة أن المادة مستوردة، 
یحـدد  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  38والمادة   07الفقرة  12المادة 
الفقـرة  05نـص المـادة  الشروط والكیفیات المتعلقـة بـإعالم المسـتهلك، وهـي تتطـابق مـع
من المرسوم التنفیذي رقم  07الفقرة  06والمادة  366-90من المرسوم التنفیذي رقم  4
 378-13لملغیان بالمرسوم التنفیذي المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها ا 90-367
  . المذكور أعاله
  .بیان أصل ومصدر السلعة الغذائیة -3
أوجــب كــل مــن المشــرع الفرنســي والمشــرع الجزائــري أن یــدرج علــى الســلعة بیــان 
أصل المنشـأ الخـاص بالسـلعة هـو نسـب البضـاعة إلـى مكـان و . یتعلق بأصل ومصدرها
ودة ، ولـذا ألـزم التشـریع أن یـذكر أصـل المنشـأ إنتاجهـا، وهـي إشـارة مرجعیـة لدرجـة الجـ
على بطاقـة الوسـم الخاصـة بالسـلعة، ویجـب التمییـز بـین المكـان الجغرافـي الـذي یتعلـق 
بالناحیــة أو المكــان الــذي وقــع فیــه اإلنتــاج، وأصــل المنشــأ وهــو البلــد الــذي وجــدت فیــه 
لى جانبه المكان الجغراف ٕ  .ي التي ینتمي إلیهاالسلعة، وال یشكل إخالال ذكر المنشأ وا
وفــي حالــة أن المنتــوج كانــت تعبئتــه فــي بلــد ثــان تغیــر مــن طبیعتــه، فبلــد المنشــأ 
الذي یعلـن عنـه علـى بطاقـة الوسـم هـو البلـد الـذي أجریـت فیـه عملیـة التجهیـز األخیـرة، 
                                                
360 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 721. 
361 - Ibid,p 707. 
وفـي حالـة إعـادة التعبئـة للمنتـوج فـي عبـوات االسـتهالك دون أن یطـرأ علیـه تعـدیل فـي 
  .362وینه، یذكر اسم البلد الذي تم فیه اإلنتاجطبیعته أو تك
، والتي تم 1891أفریل سنة  14ولقد جرمت نصوص معاهدة مدرید المبرمة في 
إدراج بیــان  1934، وبلنــدن ســنة 1925، وبالهــاي ســنة 1911تعــدیلها بواشــنطن ســنة 
  .363المصدر غیر المطابق لحقیقة مصدر المنتوج على المنتجات
  .في التشریع الفرنسي لعة الغذائیةبیان أصل ومصدر الس -أ
 06أول نص نظم تسمیة المنشأ في التشریع الفرنسي هو القانون المؤرخ في 
المعدل، والتنظیم الذي كان یحویه هذا القانون نقله المشرع بعد صدور  1919ماي 
من قانون االستهالك الفرنسي، وعرف  L 1- 115قانون االستهالك، إلى نص المادة 
من قانون االستهالك الفرنسي على  L 1-115المادة رنسي تسمیة المنشأ بالمشرع الف
جودة أو تتصف بتعیین المنتجات التي تستعمل في  إقلیماسم بلد أو منطقة أو أنها 
، بما في ذلك العوامل الطبیعیة و لتلك المنطقة البیئة الجغرافیة عنناشئة  ما خصائص
  .364العوامل البشریة
بادئ األمر من طرف المعهد الوطني للمنشأ والجودة بعد  هذا البیان اقترح في
من قانون  L 17-642اقتراح من منظمة الحمایة والدفاع المنصوص علیها بالمادة  
  .365الریف الفرنسي
  .في التشریع الجزائري بیان أصل ومصدر السلعة الغذائیة -ب
وم مـــن المرســـ 03عـــرف المشـــرع الجزائـــري بلـــد المنشـــأ مـــن خـــالل نـــص المـــادة 
یحدد نظام نوعیـة المنتجـات الفالحیـة أو ذات األصـل الفالحـي  260-13التنفیذي رقم 
تسمیة جغرافیة لمنطقـة أو لناحیـة تسـتعمل فـي تعـین منتـوج نـابع أصـال منهـا، وحیـث :" 
أن النوعیـــة والشـــهرة أو الممیـــزات األخـــرى نابعـــة مـــن الوســـط الجغرافـــي الـــذي یتضـــمن 
                                                
 .، المرجع السابقلطفي فھمي حمزاوي، البیانات اإلیضاحیة على بطاقات عبوات األغذیة -362
 .303رجع السابق، ص سمیحة القیلوبي، الم -363
364 - Stéphane Piedeliévre; Droit de la consummation, edition Economica, 2008, 
page 63. 
365- Article L642-17 du code de consommation.  
یعیـة وحیـث یـتم اإلنتـاج والتحویـل والتحضـیر فـي الفضـاء العوامل البشریة والعوامل الطب
  .366"الجغرافي المحدد، بالمطابقة مع دفتر األعباء لتسمیة المنشأ
أو بلـــد المصـــدر فـــي حالـــة أن /كمـــا یلتـــزم المتـــدخل أن یـــدرج بیـــان بلـــد المنشـــأ و
أو بلـد  المنتوج مستورد، غیر انه إذا كان المنتوج إنتاجا محلیا، فال یعـد بیـان بلـد المنشـأ
، وكــان علــى المشــرع الجزائــري أن یلــزم المتــدخل ببیــان أن المنتــوج 367المصــدر إجباریــا
  .محلي في حال كان غیر مستورد
  .بیان خصائص السلعة الغذائیة: ثانیا
  :خصائص السلعة هي
  :الغذائیة مكونات السلعة -1
من یجب أن یشمل الوسم مكونات السلعة في حالة كانت السلعة مركبة من أكثر 
، وهي تدخل في 368مكون واحد، حتى یتمكن المستهلك من اختیار المنتوج الذي یناسبه
جملــة البیانــات التــي ألزمــت التشــریعات أن تــدرج ضــمن بطاقــة الوســم، وهــذا بعیــدا عــن 
السر المهنـي للمنـتج، ویجـب أن تكـون المكونـات مطابقـة للموصـفات القیاسـیة المعتمـدة 
  .ج لالستهالك على إقلیمهامن طرف الدولة التي طرح المنتو 
فالتشـــریعات ألزمـــت ذكـــر مكونـــات الســـلعة بنصـــوص خاصـــة بالنســـبة للمنتجـــات 
المعبــأة غیــر أن هـــذا البیــان ال یتعلــق المنتوجـــات التــي تبــاع بـــدون تعبئــة، فتعتبــر مـــن 
البیانــات االختیاریــة بالنســبة للمتــدخل التــي یضــعها كمیــزة لمنتجــه أثنــاء عملیــة عرضــه 
  .369للبیع
  
                                                
یحدد نظام نوعیة المنتجات  07/07/2013المؤرخ في  260-13المرسوم التنفیذي رقم من  03المادة  -366
، األمانة العامة 18/07/2013المؤرخة في  36األصل الفالحي، الجریدة الرسمیة عدد الفالحیة أو ذات 
 . 2013لحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،سنة 
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  08الفقرة  12المادة  -367
 .المستھلك
368 - Mohamed  Kahloula et Ghouthi Mekamecha, protection du consommateur en 
droit algérien, revue Idara, volume 5, n° 2, 1995,p 28. 
369 - Laurent Gimalac et Stéphane Grac, l'essentiel du Droit du marketing, 
gualino éditeur, 2003, page 175. 
  .ان مكونات السلعة الغذائیة في التشریع الفرنسيبی -أ
مــــن قــــانون االســـــتهالك  R 2-112نــــص علیهــــا المشـــــرع الفرنســــي فــــي المـــــادة 
، كمــا ألـــزم 2001أوت  10المــؤرخ فــي  949-2011الفرنســي المعدلــة بالمرســوم رقــم 
 13-2000المشـــرع األوربـــي ذكـــر مكونـــات الســـلع الغذائیـــة بموجـــب التوجیـــه األوربـــي 
وجعل تضمین الوسم بیان المكونات من  13والمادة  03من خالل نص المادة المعدلة 
  .370بین البیانات اإلجباریة
وعــرف المكــون علــى انــه كــل مكــون لمــادة غذائیــة، ویــدخل ضــمن ذلــك كــال مــن 
المضافات واإلنزیمات التي تستخدم في صناعة أو إعداد الطعام والتي ال تزال موجودة 
ن طرأ تغییر في شكلهفي المنتج النهائي، حتى و  ٕ   .ا
مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي، فقـد اسـتثنى اعتبـار  R 112-3المـادة أمـا نـص 
  :المكون من مكونات المادة الغذائیة في حالة
  .أن المكون تم فصله ثم أعید إدماجه في إنتاج المادة الغذائیة -
المنتـوج  المكون، إال إذا كان مكون المكون لـه تـأثیر فـيأن المكون هو مكون  -
  .النهائي
  .المواد المضافة واإلنزیمات التي تستخدم كوسائل تجهیز -
المـــــواد التـــــي یســـــتوجب أن تســـــتخدم فـــــي عملیـــــة تركیـــــز المـــــواد المضـــــافة أو  -
  .اإلنزیمات أو المنكهات
المـــــواد التـــــي لیســـــت مضـــــافات، ولكـــــن تســـــتخدم لـــــنفس الهـــــدف التكنولـــــوجي،  -
  . والموجودة في المنتوج النهائي
یقــا لهــذا قضــت محكمــة الــنقض الفرنســیة بإدانــة صــانع مربــى فواكــه، الــذي وتطب
أعلــن أن مربــى الفواكــه الــذي ینتجــه خــالي مــن الصــودیوم، فــي حــین أنــه یحتــوي علــى 
  .371كمیة اكبر من تلك التي یحتویها المنتوج العادي من نفس الشركة
                                                
370- Géraldine Marie Gauthier, Op.cit,p 20.  
371 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p704. 
تـدخل فـي غیـر أن المشـرع الفرنسـي أعفـى مـن اإلشـارة إلـى بیـان المكونـات التـي 
مـن  R 15-112تكوین سلعة غذائیة لجملة من السلع الغذائیة من خـالل نـص المـادة 
  :372قانون االستهالك الفرنسي وهي
أو ، مقطعةأو ، تقشرالفواكه والخضروات الطازجة، بما في ذلك البطاطا، والتي لم  -
 ما شابه ذلك؛
   الغازیة؛ المیاه  -
إضافة  إلى خضعلم ی ذيساسي واحد، الا من منتج أیحصر  المشتقخل التخمیر   -
 ؛أي مكونات أخرى
 ؛الجبن، الزبدة، الحلیب المخمر والقشدة -
مطابق السم العنصر  البیع اسمأن  بشرطالمنتجات التي تحتوي على عنصر واحد،  -
 ؛لكشف عن هویته بوضوحلالعنصر  أو أنه یسمح لتحدید طبیعة
  .یع الجزائريبیان مكونات السلعة الغذائیة في التشر  -ب
بـنص  أوجب المشـرع الجزائـري ذكـر قائمـة المكونـات المتعلقـة بالسـلعة أو المنتـوج
یحــــدد الشــــروط والكیفیــــات المتعلقــــة  378-13مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  40المــــادة 
كــل مــادة أو كـــل منتــوج بمــا فــي ذلـــك :" ، وعــرف المكــون علـــى أنــه بــإعالم المســتهلك
واإلنزیمـات الغذائیـة المسـتعملة فـي صـناعة أو تحضـیر المعطرات والمضافات الغذائیـة 
منتــوج ، بشــرط أن تبقــى محافظــة علــى تركیبتهــا الكیمیائیــة ولــو بشــكل خفیــف، ضــمن 
  .373ال تنحل نهائیا ضمن المنتوج النهائي ةالمنتوج النهائي، أي أن تركیبتها الكیمیائی
فـــق ترتیـــب ویجـــب أن تشـــمل قائمـــة المكونـــات جمیـــع مكونـــات المـــادة الغذائیـــة و 
، وهــو نفــس الحكــم 374تنــازلي، وفــق النســب المدمجــة أثنــاء صــناعة هــذه المــادة الغذائیــة
المتعلــق بوســم الســلع  367-90مــن المرســوم التنفیــذي رقــم   1الفقــرة  09المــادة بــنص 
، وهــو نفــس 375وتســبق القائمــة بعبــارة مكونــات أو یتضــمنها. الغذائیــة وعرضــها الملغــى
                                                
372 - Géraldine Marie Gauthier, Op.cit,p 21. 
 .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -373
متعلقة بإعالم یحدد الشروط والكیفیات ال 378-13من المرسوم التنفیذي رقم   1الفقرة  23المادة  -374
 .المستھلك
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم   2الفقرة  23المادة  -375
 .المستھلك
المتعلــق بوســم  367-90مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  2 الفقــرة 09المــادة الحكــم بــنص 
  . 378-13السلع الغذائیة وعرضها الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 
وهــو نفــس  .376ویعتبـر اإلشــعاع المعــالج بـه للمــادة الغذائیــة كمـون البــد مــن ذكـره
المتعلــق بوســم  367-90مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  5الفقــرة  09المــادة الحكــم بــنص 
  .الغذائیة وعرضها الملغىالسلع 
كما ال یستوجب التصریح بالمكون إذا كان ماء في حالة أنه كان مكون المكون، 
مـــن  3-112 إال إذا كـــان مكونـــا للمنتـــوج النهـــائي، وهـــذا مـــا یتطـــابق مـــع نـــص المـــادة 
فهنـــا المشـــرع الجزائـــري أوجـــب ذكـــره كمكـــون، ویـــزداد هـــذا  .قـــانون االســـتهالك الفرنســـي
ة أن الماء كان مستخلصا من نقـیح الملـح، أو شـراب السـكر أو الحسـاء، اإللزام في حال
  .377الذي یدخل في تركیب الغذاء
وفــي حالــة أن المــادة الغذائیــة أحــد مكوناتهــا مشــكل مــن مكــونین أو أكثــر، یجــب 
اإلشارة إلى هذا بذكر مكونات المكون الواحد بـین قوسـین للمكونـات الخاصـة بـالمكون، 
من المرسـوم  3الفقرة  09المادة وهو نفس الحكم بنص  .378جمهاوفق ترتیب تنازلي لح
  .المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها الملغى 367-90التنفیذي رقم 
كما یجب ذكر كمیة مكونات المادة الغذائیة في حالة أن التسمیة الخاصـة بـالبیع 
ممیـزة أو الوسم یدل على وجود مكون أو عدة مكونات ضروریة من أجل إضفاء صـفة 
على هذه المادة، إال فـي حالـة اسـتعمالها بنسـب ضـئیلة حیـث تعتبـر فـي هـذه المكونـات 
 09المـادة وهو نفس الحكم بـنص . 379للمكون على أنه مكون غیر مركب من مكونات
المتعلــق بوســم الســلع الغذائیــة وعرضــها  367-90مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  4الفقــرة 
 . الملغى
                                                
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم   4الفقرة  23المادة  -376
 .المستھلك
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13مرسوم التنفیذي رقم من ال  1الفقرة  28المادة  -377
 .المستھلك
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم   3الفقرة  23المادة  -378
 .المستھلك
علقة بإعالم یحدد الشروط والكیفیات المت 378-13من المرسوم التنفیذي رقم   1الفقرة  24المادة  -379
 .المستھلك
ركب أعطیت له تسمیة في التنظیم الخاص بالمواصفات وفي حالة أن المكون الم
علـى  % 5القیاسیة الوطنیة أو الدولیة، وكان داخال في تركیب المكون المركب بنسـبة 
األقـــل، فـــال یســــتوجب هنـــا التصــــریح بهـــذا المكـــون، بشــــرط أن هـــذا األخیــــر لـــیس مــــن 
  .380نهائيالمضافات الغذائیة التي تتعلق بالوظائف التكنولوجیة في المنتوج ال
إذا كـــان األصـــل أن كـــل المـــواد الغذائیـــة یجـــب أن تـــذكر مكوناتهـــا علـــى بطاقـــة 
  :381الوسم، فإن المشرع الجزائري أعفى بعض المواد الغذائیة من ذكر مكوناتها وهي
الفواكـــــه والخضـــــر الطازجـــــة التـــــي لـــــم تكـــــن موضـــــوع تقشـــــیر أو تقطیـــــع أو  -
  .معالجات أخرى مماثلة
 .تسمیتها هذه الخاصیة المیاه الغازیة التي تظهر في -
خل التخمیر المحصل علیه حصریا من منتوج أساسي واحد ولم یضاف إلیه  -
 .أي مكون آخر
األجبـــان، الزبـــدة، الحلیـــب، والقشـــدة المخمـــرة، فـــي حالـــة مـــا لـــم تضـــف إلیهـــا  -
المـــــواد، إال المنتوجـــــات اللبنیـــــة، األنزیمـــــات، وتربیـــــة الجســـــیمات المجهریـــــة الضـــــروریة 
 .لملح الضروري لصنع األجبان، ماعدا تلك الطازجة أو الذائبةلصنعها، أو إال ا
المــواد الغذائیــة التــي ال تحتــوي إال علــى مكــون واحــد بشــرط أن تكــون تســمیة  -
المادة الغذائیة مطابقة السم المكون أو یمكن أن تسمح بتحدید طبیعـة المكـون دون أي 
 .لبس
  .382المكونات المتبخرة أثناء الصنع -
  :صافیة للسلعة الغذائیةبیان الكمیة ال -2
یلتــــزم المــــدین بــــااللتزام بتحدیــــد الكمیــــة الصــــافیة، معبــــرا عنهــــا بالوحــــدة العالمیــــة 
  .الخ... المناسبة لطبیعة السلعة، كالسعة، أو الوزن، أو القدرة
                                                
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم   2الفقرة  24المادة  -380
 .المستھلك
 .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم   25المادة  -381
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13یذي رقم من المرسوم التنف  2الفقرة  28المادة  -382
 .المستھلك
  .بیان الكمیة الصافیة للسلعة الغذائیة في التشریع الفرنسي -أ
ور قـــانون االســـتهالك الفرنســـي نظـــم المشـــرع الفرنســـي الكمیـــة الصـــافیة قبـــل صـــد
المتعلـــق بتنظـــیم الرقابـــة  83-90المعـــدل بالمرســـوم  166-78بالمرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
على الوزن والحجم، حیث ألزم المشرع الفرنسي في هذا المرسـوم وضـع بعـض البیانـات 
وبصــدور قــانون االســتهالك . 383لتســهیل عملیــة الرقابــة علــى القیــاس ووســم المنتوجــات
مـــــن قـــــانون االســـــتهالك  R 112-18ص علـــــى الكمیـــــة الصـــــافیة بالمـــــادة الفرنســـــي نـــــ
الفرنســي، وأوجــب ذكرهــا بــالحجم بالنســبة للمــواد الســائلة، وبالكتلــة بالنســبة لبقیــة المــواد 
  .384الخ... بحسب الطبیعة، اللتر، السنتیلتر، الكیلوغرام 
اضـحة، واشترط المشرع الفرنسي أن تكون الكمیات المـذكورة علـى بطاقـة الوسـم و 
كما ألزم المشرع الفرنسي أن تذكر الكمیـة . مقروءة، ال تدع مجاال للشك لدى المستهلك
الـخ، .....باألرقام، واختیـار وحـدة القیـاس العـالمي كـالكیلوغرام، الغـرام، السـنتیمتر، اللتـر
مـــن القـــرار الـــوزاري الصـــادر فـــي  02وحـــدد كـــذلك ارتفـــاع الـــرقم المكـــون للعـــدد بالمـــادة 
المذكور سابقا، نذكر على سبیل المثال  166-78تطبیقا للمرسوم رقم  20/10/1978
  .385غ 1000مم بالنسبة للكمیات األكبر من  6تحدید االرتفاع بـ 
، 386كمــا ال یــدخل فــي حســاب الكمیــة الصــافیة  الســوائل المتعلقــة بحفــظ األغذیــة
عملیــة لكونهـا ال تعتبـر مـن ملحقـات المـادة، كالعناصــر األساسـیة، ولیسـت حاسـمة فـي 
الشــراء، حیــث أن المســتهلك عنــدما یقــدم علــى الشــراء ال یعلــق قــراره علــى أســاس وجــود 
  .هذه السوائل مثل الماء
 R 21-112وفي حالة التعدد لعدة أجزاء داخل وحدة واحدة، أجابت علیه المادة 
  :387من قانون االستهالك الفرنسي حسب كل فرضیة من الفرضیتین اآلتیتین
                                                
383 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 716 et 717. 
384 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit,p 
24/42 
385 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p702. 
386  -  l’article R112-4 du code de consommation. 
387 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit,p 
24/42. 
المعبــأة فــي األكیــاس تتكــون مــن عــدة وحــدات معبــأة بــنفس  ففــي حالــة أن المــادة
الكمیة  من نفس المنتوج فیشـار إلـى الكمیـة التـي تحویهـا كـل جـزء بمفـرده علـى غـالف 
الجــزء المعبــأ، والكمیــة الكلیــة علــى كامــل المنتــوج تكــون بــذكر عــدد كــل األجــزاء جــداء 
  .كمیة الجزء الواحد على غالف الكل
جزء هو وحدة  بیع مستقلة فیشار إلى كل األجـزاء للكمیـة أما حالة عدم اعتبار ال
الكلیة بذكر عدد األجزاء وكمیة الجزء، وفي حالة القیاس قد خضع للرقابة حالة القیاس 
فلـیس مــن ) e(للــبعض المـواد فیكفــي وضـع الحــرف) métrologique( يالمتـر ولـوج
  .388اإللزام  اإلشارة إلیه في بطاقة الوسم
حدات وزن غیر تلك المنصوص علیها فـي القـرارات الوزاریـة كما یمنع استعمال و 
مـن  1 – 18المتعلقة بالصناعة على إقلیم االتحاد، وهذا المنع منصوص علیه بالمادة 
المعدل بالمرسوم التنفیذي  1661ماي  03المؤرخ في  501-61المرسوم التنفیذي رقم 
اس، كمـــا ألـــزم المشـــرع المتعلـــق بوحـــدات القیـــاس ورقابـــة أجهـــزة القیـــ 165-2003رقـــم 
كـل مسـتخدم  2001مـاي  03المرسوم التنفیـذي الصـادر فـي  02الفرنسي بنص المادة 
لالســـتعمال   لغــرض والدقــة والصـــیانة المناســبةالوســیلة لداة قیــاس ضــمان مالءمــة أل
عــن طریــق مراجعــة الوســیلة، والتحقــق مــن مــدى مالءمــة وصــحة الوســیلة، . الصــحیح
للوســیلة، ومراقبــة مــدة الــتحكم فــي الوســیلة المســتعملة فــي التحقــق مــن التركیــب الحســن 
  .389عملیة القیاس
 02كما حدد المشرع الفرنسي البیانات اإللزامیة المتعلقة بالكمیة الصـافیة بالمـادة 
، فـي حـین أعفـى المتـدخل مـن ذكـر 20/10/1978390من القـرار الـوزاري الصـادر فـي 
ن قــانون االســتهالك الفرنســي، مــ R 19-112الكمیـة فــي حــاالت محــددة بــنص المــادة 
 .391غرامات 05كحالة أن تكون السلعة الغذائیة وزنها أقل من 
                                                
388 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit,p 
24/42. 
389 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p202. 
390 - Ibid,p 717. 
391 - Antoine De Brosses, Op.cit, P 133. 
وال یقتصر على ذكر كمیة السلعة الغذائیة بل المنتج ملزم بـذكر كمیـة المكونـات 
مـــن التوجیـــه  07الداخلـــة فـــي تكـــوین الســـلعة الغذائیـــة النهائیـــة مـــن خـــالل نـــص المـــادة 
كانـــــت المكونــــات تظهـــــر فــــي تســـــمیة البیــــع للســـــلعة  المعدلــــة إذا 13-2000األوربــــي 
  .392الغذائیة
  .بیان الكمیة الصافیة للسلعة الغذائیة في التشریع الجزائري -ب
بنص أوجب المشرع الجزائري ذكر الكمیة الصافیة، المعبر عنها بالنظام  الدولي 
یحـدد  378-13مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  03الفقـرة  38والمادة  04الفقرة  12المادة 
مـــن  06المـــادة  الشـــروط والكیفیـــات المتعلقـــة بـــإعالم المســـتهلك، وهـــذا مـــا یقابـــل نـــص
  .المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها الملغى 367-90المرسوم التنفیذي رقم 
یعبـر عـن بیـان الكمیـة الصـافیة للمـواد الغذائیـة حسـب النظـام الـدولي المتـري بمـا 
  :393یأتي
 . مواد الغذائیة  السائلةقیاسات الحجم بالنسبة لل -
 .قیاسات الوزن  بالنسبة للمواد الغذائیة الصلبة -
  .الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائیة العجینة أو اللزجة -
 .عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائیة التي تباع بالقطعة -
ویســجل الــوزن الصـــافي المقــدر علـــى بطاقــة الوســـم عنــدما تعـــرض مــادة غذائیـــة 
لبة معینة ضمن سائل الحفظ، ویعرف هذا األخیـر علـى انـه المـاء والمحالیـل المائیـة ص
  . 394في السكر والملح وعصیر الفواكه والخضر
أما في حالة إن كانت التعبئة مكونة من عدة تعبئات سابقة، بنفس الكمیـة، ومـن 
ردیـة وعــدد نفـس المـادة الغذائیــة، فیـتم ذكـر الكمیــة الصـافیة المحتــواة داخـل كـل تعبئــة ف
التعبئات اإلجمالي، وتصبح غیر إلزامیة إذا كان العدد واضح الرؤیة من الخارج، وكـذا 
الكمیة الصـافیة لكـل تعبئـة، أمـا حالـة أن هـذه التعبئـات غیـر معتبـرة كوحـدات بیـع  فـإن 
                                                
392 - Géraldine Marie Gauthier, Op.cit,p 30. 
 .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  -393
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13قم من المرسوم التنفیذي ر  02الفقرة  20المادة  -394
  .المستھلك
تحدید الكمیة الصافیة یكون بذكر الكمیة الصافیة اإلجمالیة والعدد اإلجمالي  للتعبئـات 
  :396، غیر أن هذا البیان غیر إلزامي بالنسبة للمواد الغذائیة اآلتیة395الفردیة
المواد الغذائیة القابلة لفقدان كبیـر فـي أحجامهـا أو كتلهـا والتـي تبـاع بالقطعـة  - 
أو توزن أمام المشـتري، وهـذه المـواد تحـدد عـن طریـق قـرار یصـدر عـن الـوزیر المكلـف 
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش
میلیلتـرات ماعـدا  5غرامـات   5غذائیة التي تقل كمیتها الصافیة عـن المواد ال  -
  التوابل واألعشاب الطریة، 
المواد الغذائیة التي تباع بالقطعة، بشرط أن یكون عـدد القطـع واضـح الرؤیـة،  -
  .وسهل العد من الخارج، وفي حالة التعذر یشار إلى ذلك على الوسم
اخــل وســط ســائل للحفــظ البــد مــن تبیــان أمــا حالــة العــرض لمــادة غذائیــة صــلبة د
  من    20من المادة  06الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائیة، حسب الفقرة 
من  2مكرر 08والمادة  1مكرر  08مكرر والمادة  8وبالمقارنة مع أحكام المادة 
ام المعدل والمتمم، نجد أن المشرع قام بنقل هذه األحك 367-90المرسوم التنفیذي رقم 
-13مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  22والمــادة  21والمــادة  20حرفیــا، إلــى نــص المــادة 
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك 378
  الفرع الثاني
  .البیانات اإلجباریة العامة المتعلقة باالستعمال الصحیح للسلعة الغذائیة
البد من إدراك شروط استعمال لیتمكن المستهلك من االستعمال الصحیح للسلعة 
السلعة الغذائیة، خاصة تلك المبتكرة، أو البعیدة عن حیاة المستهلك الذي یتعامل معها 
ألول مرة في حیاته، وشروط حفظها، والتواریخ التي یمكن خاللها استهالكها أو 
  .استعمالها، ورقم الحصة لمعرفة منتجها
  
                                                
  .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة   -395
المتعلق یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  -396
 ..المستھلك
  .السلعة الغذائیة حفظوط شر شروط استعمال و البیان المتعلق ب: أوال
شــرطا االســتعمال واالحتفــاظ شــرطان متالزمــان، ألنــه حتــى نــتمكن مــن اســتعمال 
صـــحیح للســـلعة الغذائیـــة، فـــال یكفـــي إدراك طریقـــة اســـتعماله، فالبـــد مـــن إدراك شـــروط 
حفظه، ولهذا كال من التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري جمعا على إدراج البیانین في 
  .تتابعاننفس الفقرة م
  :البیان المتعلق بطریقة االستعمال -1
طریقــــة االســــتعمال هــــي الوســــیلة التــــي تمكــــن مــــن االســــتهالك الصــــحیح للســــلعة 
، 398هــا، ومنهــا یمكــن المسـتهلك االنتفــاع والحصــول علـى الفائــدة المرجــوة من397الغذائیـة
عــل ونتیجــة للتطــور العلمــي شــهد العــالم وجــود الســلع المعقــدة أو المبتكــرة حــدیثا، ممــا ج
المســتهلك عــاجزا عــن إدراك طریقــة اســتعمالها، أو االســتفادة منهــا تكــون غامضــة عــن 
المستهلك العادي مما یحول واالستعمال الصحیح، فیؤدي ذلك إلى سوء استعمالها ممـا 
دراج مثــــل هــــذا البیــــان یمكــــن  ٕ ینــــتج ضــــررا بالمســــتهلك، ســــواء فــــي جســــمه أو مالــــه، وا
ومثالـه فـي . 399لصـحیحة بإتبـاع إرشـادات المنـتجالمستهلك من استعماله وفق الطریقـة ا
الســـلع الغذائیـــة أن تنـــاول المـــادة الغذائیـــة ال یكـــون إال بعـــد تبریـــدها، أو تســـخینها علـــى 
درجـة حـرارة معینـة، أو تؤكـل علـى حالهـا، ودون هـذه الحـاالت تفقـد المـادة الغذائیـة إمـا 
  .تهلكقیمتها الغذائیة، أو تغیر من طبیعتها، ما یجعلها تضر بالمس
غیر أن مخالفة المستهلك لطریقة اسـتعمال السـلعة الغذائیـة والغـرض المخصـص 
لهـــا ســواء تلـــك المدونـــة علـــى بطاقـــة الوســـم، أو علـــى النشـــرات المرفقـــة بالجهـــاز، فـــإن 
  .400المسؤولیة تنتفي على المتدخل، وتقوم على عاتق المستهلك
ي مكــان آخــر علــى ویوضـع البیــان المتعلــق باالسـتعمال علــى بطاقــة الوسـم، أو أ
  .المنتوج، أو یرفق بها دلیل االستعمال
                                                
397 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 716. 
 .68ص  إیمان محمد طاھر عبدهللا العبیدي، المرجع السابق، -398
  .69ص  ،المرجع نفسھ -399
  .69إیمان محمد طاھر عبدهللا العبیدي، المرجع السابق ،ص  -400
فـدلیل االسـتعمال یتضــمن البیانـات التــي تعـرف المسـتهلك بــالمنتوج الـذي اقتنــاه،  
بالمعلومــات التــي یلتــزم المتــدخل بوضــعها، والتــي یتعــذر وكیفیـة اســتخدامه لــه، بتزویــده 
  .401على المستهلك استعمال السلعة دون هذا الدلیل
الستعمال هي وصفة إعالمیة موجهة مـن أجـل امـتالك وظیفـة اسـتعمال فطریقة ا
الســـلعة الغذائیـــة مـــن المســـتهلك، فیشـــترط أن تكـــون محـــررة بلغـــة مفهومـــة حتـــى تـــؤتي 
ــا، فالمطویـــات المتعلقـــة بطریقـــة االســـتعمال البـــد أن تكـــون محـــررة بلغـــة یفهمهـــا  غایتهـ
تحقــق إعالمــا كافیــا  فهــي، المســتهلك، خاصــة فــي مجــال الســلع الغذائیــة المنتجــة حــدیثا
ونوعیا عكس بطاقة الوسم التي توضع على المنتوج، فتحـوي الطریقـة ولكـن بشـيء مـن 
  .402االقتضاب مما ال یحقق الغایة المرجوة من هذا البیان
كمــا یضــاف إلــى طریقــة االســتعمال طریقــة الحفــظ، فالبــد مــن ذكــر طریقــة حفــظ 
تطلـب شـروط حفـظ خاصـة مـثال الحفـظ المنتـوج خاصـة فـي المنتوجـات الغذائیـة، التـي ت
 .403في درجة حرارة معینة، ال تقل أو ال تفوق حدا معینا
  .للسلعة الغذائیة في التشریع الفرنسي البیان المتعلق بطریقة االستعمال -أ
ألــزم المشــرع الفرنســي صــراحة المحتــرفین فــي عملیــة عــرض الســلعة لالســتهالك 
بأنـــه یجـــب ذكـــر شـــروط االســـتعمال مـــن قـــانون االســـتهالك  L 1-221بـــنص المـــادة 
العادیـــة وشـــروط االســـتعمال المالئمـــة المتوقعـــة مـــن طـــرف المتـــدخل، واعتبـــرت اللجنـــة 
حالة األطفال الذین یهضمون " كمالئم متوقع"الوطنیة لألمن أنه یدخل ضمن مصطلح 
 .ممحاة للمسح ألنهم یعتقدون أنها مادة غذائیة
جــل تنظــیم منتجــات أو أظیمیــة مــن مراســیم تن إصــداریجــوز لمجلــس الدولــة كمــا 
نتیجـــة  وســـالمة المســـتهلك أمنبـــ أضـــراراتلحـــق  أنفئـــات مـــن المنتجـــات، التـــي یمكـــن 
 .404االستعمال الخاطئ
                                                
دة الماجستیر في قانون مذكرة لنیل شھا(قانون حمایة المستھلك على عقد البیع،  تأثیرجلیل أمال،  -401
- 2011، مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران، السنة الجامعیة )األعمال المقارن
 .48، ص 2012
402 - Laurent Gimalac et Stéphane Grac, Op.cit,p 185. 
  .السابق ، المرجعلطفي فھمي حمزاوي، البیانات اإلیضاحیة على بطاقات عبوات األغذیة -403
404 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 716. 
بمســؤولیة المنــتج  22/11/1978وقضــى القضــاء الفرنســي بــالقرار الصــادر فــي 
التـي الرتكابه خطأ عدم توضیحیه أنواع النباتـات التـي یجـب أن تسـتخدم فیهـا المبیـدات 
 .405أنتجها، فأدت إلى اإلضرار بشتالت المزارع التي استخدمها في مزروعاته
كما قضت الغرفـة الجزائیـة لمحكمـة الـنقض الفرنسـیة بمسـؤولیة صـانع المفرقعـات 
الــــذي ال یرفـــــق بهـــــا بیانــــا بطریقـــــة االســـــتعمال، عـــــن اإلصــــابات التـــــي لحقـــــت بإحـــــدى 
  . 406المشاهدات
في حكمها الصادر  GRENOBLEل  وفي هذا المجال قضت محكمة قرونوب
بإدانـــة بـــائع اخـــل بالتزامـــه بـــاإلعالم بطریقـــة اســـتعمال أجـــزاء  2007دیســـمبر  10فـــي 
  .407مطبخ فقطالمطبخ، واقتصر إعالم المستهلك حول ثمن أجزاء 
  .السلعة الغذائیة في التشریع الجزائري البیان المتعلق بطریقة االستعمال -ب
قة استعمال المنتوج، واحتیاطات االستعمال بشرط ألزم المشرع الجزائري ذكر طری
 12أن یكون إغفال هذه الطریقة ال یمكن المستهلك من اسـتعمال المنتـوج بـنص المـادة 
المـــــذكور  378-13مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي  06الفقـــــرة  38ونـــــص المـــــادة  09الفقـــــرة 
 مــــن 06بــــنص المــــادة  378-13، كمــــا ألزمــــه قبــــل المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 408أعــــاله
المتعلــق بوســم الســلع الغذائیــة وعرضــها الملغــى، وال  367-90المرســوم التنفیــذي رقــم 
یقتصـر األمـر علـى طریقـة االسـتعمال فقـط بـل یجـب أن یوضـح علـى الوسـم التعلیمـات 
  .409المتعلقة بإعادة تشكیل بعض المنتوجات الغذائیة
لوســــیلة وینبغــــي علــــى المــــدین بــــااللتزام بالوســــم أن یشــــیر فــــي بطاقــــة الوســــم أو ا
المتضمنة البیانات المتعلقة بالمنتوج على االحتیاطات الواجـب مراعاتهـا فـي حالـة كـون 
                                                
  .12إیمان محمد طاھر عبدهللا العبیدي، المرجع السابق، ص  -405
 .76حاج بن على محمد، المرجع السابق، ص  -406
407 - Philippe Le Tourneau, Responsabilité des Vendeurs et Fabricants, Dalloz, 
2011, p 32. 
 .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378-13سوم التنفیذي رقم المر -408
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  35المادة  -409
  .المستھلك
المادة الغذائیة مجمدة تجمیدا مكثفا، على وجوب االمتناع عن إعادة تجمیدها ثانیة بعد 
  . 410إزالة التجمید عنها
  .البیان المتعلق بشروط حفظ السلعة الغذائیة -2
االسـتعمال وحــدها غیـر كـاف للمحافظــة علـى ســالمته، معرفـة المسـتهلك بطریقــة 
مــن الضــرر الـــذي قــد ینشــأ مـــن المنــتج، فقـــد یســتعمل المســتهلك المنـــتج وفــق الطریقـــة 
المبینة حسب البیان المتعلق بطریقة االستعمال، إال أنه یجهل طریقة حفظ المنتوج مما 
ك، لــــذا یترتـــب عــــن عــــدم معرفــــة طریقــــة الحفــــظ خطـــر یمــــس بــــأمن وســــالمته المســــتهل
  .411یستوجب اإلشارة لبیان طریقة الحفظ لتحذیره من مخاطر سوء حفظ المنتوج
كما یبین الشروط الخاصة بعملیة حفظ السلعة الغذائیة، ولهذا أوجبت التشریعات 
أن تحفــــظ الســــلع الغذائیــــة بشــــروط خاصــــة لتحــــافظ علــــى ممیزاتهــــا الخاصــــة، ممــــا ال 
  .یتطابق والتشریع الفرنسيوهذا ما .یعرضها للتلف، الفساد، أو الخطر
  .البیان المتعلق بشروط حفظ السلعة الغذائیة في التشریع الفرنسي -أ
مـن قـانون  05الفقـرة  R 09-112ألـزم المشـرع الفرنسـي مـن خـالل نـص المـادة 
أمـا حالـة . االسـتهالك الفرنسـي المتـدخل باإلشـارة علـى بطاقـة الوسـم إلـى شـروط الحفـظ
 02الفقـرة   R 22-112یعة التلـف فقـد نـص علیهـا بالمـادة سـر  ةالمواد المكر وبیولوجی
، وهـذه المـواد مـن المحتمـل أن تشـكل خطـرا علـى صـحة من قـانون االسـتهالك الفرنسـي
اإلنسان بعد فترة من الزمن، كذلك البد من اإلشـارة إلـى ذلـك علـى الوسـم والتحـذیر مـن 
  .استهالكها بعد مدة الحفظ
مـــن قـــانون االســـتهالك  R 07-112مـــادة كمـــا منـــع المشـــرع الفرنســـي بـــنص بال
من وضع بیـان یـدخل فـي ذهـن المسـتهلك لبسـا حـول بیانـات الوسـم ومـن بینهـا  الفرنسي
شروط الحفظ، وفي حالة خداع المستهلك حول بیان شروط الحفظ، تطبق علـى المنـتج 
                                                
قة بإعالم یحدد الشروط والكیفیات المتعل 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  35المادة  -410
  .المستھلك
 .69محمد طاھر عبدهللا العبیدي، المرجع السابق، ص  إیمان -411
من قانون حمایة  03الفقرة  L 1-213عقوبة جریمة الخداع المنصوص علیها بالمادة 
  .412تهلك الفرنسيالمس
 06ومن أمثلة البیانات المتعلقة بشروط الحفـظ نـص المشـرع الفرنسـي فـي المـادة 
علــى منـع عملیــة إذابـة المــواد  09/09/1964المــؤرخ فـي  949-64مـن المرســوم رقـم 
ذا كانـت مـادة مــا تحـافظ علـى طبیعتهـا فـي درجـة حــرارة . المجمـدة ثـم إعـادة تجمیـدها ٕ وا
  . 413ى ذلك ضمن بیانات الوسممعینة البد من اإلشارة إل
  .البیان المتعلق بشروط حفظ السلعة الغذائیة في التشریع الجزائري -ب
مــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  06الفقـــرة  12نــص علیـــه المشـــرع الجزائــري بالمـــادة 
تتضــــمن :" المحــــدد للشــــروط والكیفیــــات المتعلقــــة بــــإعالم المســــتهلك علــــى  13-378
أعــاله، مــع مراعــاة  09یــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة المعلومــات حــول المــواد الغذائ
الشــروط ) 5:...االســتثناءات المــذكورة فــي هــذا الفصــل البیانــات اإللزامیــة للوســم اآلتیــة
، فمــن خــالل نـص المــادة المـذكور أعــاله أوجــب ..."أو االسـتعمال؛/الخاصـة بــالحفظ و
وقــد اســتثنى . مالالمشــرع تضــمین البیــان المتعلــق بالشــروط الخاصــة بحفــظ أو االســتع
مـــن  17المشـــرع الجزائـــري التوابـــل واألعشـــاب العطریـــة مـــن هـــذا البیـــان بـــنص المـــادة 
  .السابق الذكر 378-13المرسوم التنفیذي رقم 
وفـي حالـة المخالفـة تقـوم علیـه المسـؤولیة الجزائیـة المنصـوص علیهـا فـي القـانون 
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09-03
  .ورقم الحصة الغذائیة السلعاستهالك تواریخ ات المتعلقة بالبیان: ثانیا
ألزم كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري المتدخل بـإدراج علـى الوسـم بیـان 
یتعلق بالتواریخ، التي یمكن فیها للمستهلك استهالك السلع الغذائیة، وان یتبع ذلك بـرقم 
خطــــرا علــــى أمــــن وســــالمة  الحصــــة حتــــى یســــهل تتبــــع الســــلعة المعیبــــة، التــــي تشــــكل
  .المستهلك
 
                                                
412 - Antoine De Brosses, Op.cit,p 195. 
413 - Ibid,p 195. 
  :البیانات المتعلقة بتواریخ استهالك السلع الغذائیة -1
إنتـاج السـلعة، تـاریخ  تاریخهنا نمیز بین عدة مصطلحات متعلقة بالتواریخ ومنها 
  .نهایة صالحیة السلعة، وتاریخ صالحیة استعمال السلعة أو مدة الصالحیة
  :اریخ استهالك السلع الغذائیةأنواع البیانات المتعلقة بتو  -أ
هنـــــاك البیـــــان المتعلـــــق بتـــــاریخ صـــــالحیة االســـــتعمال، والبیـــــان المتعلـــــق بتـــــاریخ 
  .صالحیة االستهالك
  :البیان المتعلق بتاریخ صالحیة االستعمال -
یعرف تاریخ الصالحیة على أنه فترة زمنیة یحتفظ فیها المنـتج بصـفاته األساسـیة 
قبـوال وصـالحا للتسـویق تحـت الظـروف المحـددة للتعبئـة ویظـل حتـى نهایتهـا مستسـاغا م
  .414والنقل والتخزین
عرف المشرع الفرنسي البیان المتعلق بتاریخ صالحیة االستعمال من خالل نص 
الملغــى  1984دیســمبر  7المــؤرخ  فــي  1147-84المــادة مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 
المعدل لقانون االستهالك  27/03/1997المؤرخ في  290-97بالمرسوم التنفیذي رقم 
الفرنسي على أنها المدة التي تحتفظ بها السلع بالخصائص العلمیة فـي شـروط محـددة، 
 18مــن التوجیــه األوربــي الصــادر فــي  04وقــد جــاء هــذا الــنص مطابقــا لــنص المــادة 
  .415، التي یوجب وضع تاریخ دوامها على األقل1978دیسمبر 
تفترض الدراسات العلمیة أن بعد مدة معینة وهذه األعمار افتراضیة بالعلم، حیث 
تفقــد الســلعة خصائصــها الجوهریــة كلهــا أو بعضــا، فتصــبح المــادة بعــدها غیــر صــالحة 
لالسـتعمال أو فاسـدة، أو ضـارة، ولتحدیـد المـدة القانونیـة اعتمـد فـي ذلـك علـى األسـاس 
  .العلمي، ولذا یتم منع السلع بعد العمر االفتراضي المقدر لها
                                                
مصر العملیة في مذكرات الدفوع في قوانین الغش والتموین والمخابز وجدي شفیق فرح، موسوعة  -414
، دون اسم )ین الغش والتدلیس والتوحید القیاسي والبیوع التجاریةالمجلد األول في قوان-والملكیة الفكریة 
  .303المطبعة، دون بلد النشر، دون سنة النشر، ص 
415 - Ahmed El-Said el-Zukred, Op.cit,p 151. 
یــــع التشــــریعات المتعلقــــة بطــــرح المنتجــــات لالســــتهالك أن تحمــــل هــــذه وتلــــزم جم
إنتــــاج الســــلعة، تــــاریخ نهایــــة  تــــاریخاألخیــــرة واحــــدا مــــن هــــذه التــــواریخ أو أكثــــر، وهــــي 
  صالحیة السلعة، وتاریخ صالحیة استعمال السلعة أو مدة الصالحیة، 
  :البیان المتعلق بتاریخ صالحیة االستهالك -
الك یـــرتبط بانتهـــاء صـــالحیة الســـلعة لالســـتعمال، ولهـــذا تـــاریخ صـــالحیة االســـته
تفرض النصوص التنظیمیـة فـي المسـائل المتعلقـة بمـواد النظافـة بتحدیـد مـدة االحتفـاظ، 
كمـا یعبـر عـادة عـن  .فـي حـین أن تـاریخ نهایـة االسـتعمال یتعلـق بـالمنتج ال بصـالحیته
لالســتهالك قبــل :" و بعبــارة ، أ......."یســتهلك قبــل :" تــاریخ نهایــة االســتهالك بعبــارة 
مـن لالسـتهالك :" ، في حین یعبر عن تاریخ نهایة االسـتعمال ......"التاریخ  الظاهر 
،  والفرق هنا ....."قبل نهایة األفضل من كلالستهال:" ، أو بعبارة ......"قبل  األفضل
افة أن العبــارات األولــى أكثــر صــرامة مــن العبــارات الثانیــة، وهــذا مــا یستشــف مــن إضــ
  .416من األفضل -عبارة 
كمــــا یتعلــــق التمــــایز أیضــــا فــــي النوعیـــــة الجوهریــــة خاصــــة مــــن ناحیــــة ضـــــمان 
المنتجــات الغذائیــة، فالقــانون دقیــق مــع المنتجــات غیــر القابلــة للتغییــر ، فهــذه بداهــة ال 
تشــكل أي خطــر علــى اإلنســان، ولكــن انتهــاء تــاریخ الصــالحیة لالســتهالك قــد یشــكل 
تناولهــا، فتــاریخ الحــد األقصــى لالســتعمال لــم یوضــع لضــمان  تســمما غــذائیا فــي حــال
وهـذا مـا ذهبـت إلیـه . المنتج، لكن لمدة مطابقة المنتج للمواصـفات القیاسـیة المتعلقـة بـه
، تجـــارة المـــواد 1985فیفـــري  26محكمـــة نانســـي الفرنســـیة فـــي حكمهـــا الصـــادر ســـنة 
ذائیـة لالسـتهالك یعتبـر جریمـة، الغذائیة بعد انتهـاء التـاریخ المحـدد لصـالحیة المـادة الغ
أما تجاوز التاریخ المحدد لالستعمال فال یشكل بالضـرورة جریمـة، ولـیس محـال لتطبیـق 
  .417الجزاءات العقابیة
                                                
416 - Ahmed el-said el-zukred, Op.cit,p 152. 
417- Ibid,p 152 et 153. 
وقد یعبر عن التواریخ بتاریخ الصنع، ویعرف هذا األخیـر علـى أنـه التـاریخ الـذي 
الصناعیة، أما الحاصـیل  تصبح فیه السلعة دون الخدمة قابلة للتعبئة بالنسبة للمنتجات
  .418........"صنع في:" فتاریخ إنتاجها هو تاریخ الحصاد، ویعبر عنه بعبارة 
  .البیان المتعلق بالتواریخ -ب
نظـم كـال مـن المشـرع الفرنسـي والمشـرع الجزائـري تـواریخ اسـتهالك السـلع، فكیـف 
  كانت نظرة كل واحد منهما؟
  .لفرنسيالبیان المتعلق بالتواریخ في التشریع ا -
ذكــر مــن قــانون االســتهالك الفرنســي  05الفقــرة  R 112-9حســب نــص المــادة 
التـــاریخ إلزامـــي علـــى المنتوجـــات الموضـــبة، ومســـؤولیة ذلـــك تقـــع علـــى كـــل مـــن یقـــوم 
بتوضـیب المنتـوج، ویسـتوجب ذكـر التـاریخ المحـدد بالنصـوص التشـریعیة، فـإن لـم توجـد 
المـذكورة علـى بطاقـة الوسـم، ففـي  فحسب طبیعة المنتوج وصـالحیته فـي شـروط الحفـظ
مــن قــانون االســتهالك الفرنســي المتعلقــة بوســم المــواد  03الفقــرة  R 112- 22المــادة 
  :419الغذائیة نجد المشرع الفرنسي ألزم ذكر التواریخ حسب الحاالت اآلتیة
أشـــهر، فیكفـــي ذكـــر التـــاریخ بـــالیوم  03حالـــة أن صـــالحیة المنتـــوج ألقـــل مـــن  -
  .والشهر
أشـهر ، فیكفـي  10أشـهر وأقـل مـن  03ن صالحیة المنتـوج ألكثـر مـن حالة أ -
  .ذكر التاریخ بالشهر والسنة
  .أشهر، فیكفي ذكر التاریخ بالسنة 10حالة أن صالحیة المنتوج ألكثر من  -
غیــر انـــه ألـــزم بـــذكر شـــروط الحفـــظ تبعـــا للتـــاریخ، لمـــا للتـــرابط بـــین الصـــالحیة، 
صـالحیة المـادة الغذائیـة تتعلـق بدرجـة الحـرارة  والوسـط الـذي یـتم بـه الحفـظ، خاصـة أن
  والرطوبة، 
                                                
ك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشریع الجزائري، نادیة بن میسیة، الحمایة الجنائیة للمستھل -418
، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، )مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة واإلداریة(
 . 78، ص 2008/2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 
419 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 712. 
مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي یقصـد بتـاریخ  R 112- 22وحسـب نـص المـادة 
االســـتهالك التـــاریخ الـــذي تحـــتفظ فیهـــا الســـلعة الغذائیـــة بالخصـــائص الخاصـــة بـــه فـــي 
  .420شروط الحفظ المذكورة في بیان الوسم على جانب تاریخ االستهالك
، وتـاریخ نهایـة )DLC(ك نـوعین مـن التـاریخ هنـاك تـاریخ نهایـة االسـتهالك وهنـا
، والمحترف في التشریع الفرنسي لیس له حریة وضع )optimal)DLUOاالستعمال 
واحــــد منهمــــا، فهــــو ملــــزم بوضــــع التــــاریخ الــــذي یــــالءم  طبیعــــة المــــادة الغذائیــــة محــــل 
 .421البیان
  ):DLC(تاریخ نهایة االستهالك  -
-R 112متعلقة بتاریخ نهایة االستهالك هي المواد محددة بنص المـادة المواد ال
مــن قــانون االســتهالك، وهــي ملزمــة خاصــة منتوجــات األلبــان، ویجــب أن  05الفقــرة  9
  :یحمل إحدى التعابیر اآلتیة
  .......یستهلك إلى غایة -
ة علـى ، متبـوع بالتـاریخ او باإلشـار .......لالستهالك إلى غایة التـاریخ الظـاهر -
  .مكان تواجد التاریخ
 03، حسـب المـادة ...ویجب االبتعاد عن العبارات القدیمة مثل لالسـتهالك قبـل 
  .07/12/1984422من القرار المعدل في 
  ):optimal )DLUOتاریخ نهایة االستعمال  -
وضع التاریخ المتعلـق بنهایـة االسـتعمال ملـزم حالـة لـم یـنص علـى وضـع التـاریخ 
  .الستهالكالمتعلق بنهایة ا
وقــد أعفــى المشــرع الفرنســي مــن ذكــر التــاریخ المتعلــق بالصــالحیة علــى بعـــض 
مـــــن قـــــانون االســـــتهالك الفرنســـــي ومـــــن  R 112- 23المـــــواد الغذائیـــــة بـــــنص المـــــادة 
  :423بینها
                                                
420 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit,p 24 
421 - Antoine De Brosses, Op.cit,p 190. 
422 - Ibid,p 193. 
  .الفواكه والحبوب الطازجة -
  .الخمور -
  . mout et  raisinsالمشروبات المصنوعة من العنب  -
  .من حجمها كحوال  % 10ة على األقل على نسبة المشروبات المحتوی -
المشـــروبات غیـــر الكحولیـــة عصـــیر الفواكـــه  نكتـــار مـــن الفواكـــه والمشـــروبات  -
  .الكحولیة الموجهة والموزعة للجمعیات
ســاعة بعــد مــن  24منتوجـات المخبــزة أو الحلویــات والمعــدة لالسـتهالك خــالل  -
  .وقت إنتاجها
  .ملح الطعام -
  .لة الصلبةالسكر في الحا -
، حالــة انــه ......................" لالســتهالك مــن األفضــل قبــل:" ویعبـر عنــه 
ــة:" یحتــوي التــاریخ علــى الیــوم، وعبــارة  ــل نهای ، فــي الحــاالت ........."لالســتهالك قب
  .424األخرى
غیـر أن فـي حالـة بیـع بعـض الحیوانـات والتـي یجـب أن تبـاع مشـتقاتها، فالتوجیـه 
 ces animaux doivent être:" ألزمـت ذكـر البیـان اآلتـي  492-91األوربـي رقـم 
vivants lors de l'achat  " مما یفهم أن یجب ذكر هذا البیان مكان البیـان المتعلـق
  .425بتاریخ الصالحیة
  .البیان المتعلق بالتواریخ في التشریع الجزائري -*
ع التـواریخ التـي قبل التطرق إلى تنظـیم التـواریخ فـي التشـریع الجزائـري، نـذكر أنـوا
  .ذكرها المشرع الجزائري
  
                                                                                                                                 
423 - Antoine De Brosses, Op.cit,p 192. 
424 - Ibid,p 193. 
425 - Ibid,p 193. 
  :أنواع التواریخ في التشریع الجزائري -
مـن  03المشـرع الجزائـري عـرف أنـواع التـواریخ المتعلقـة بالمنتجـات بـنص المـادة 
المحـدد لشـروط والكیفیـات المتعلقـة بـإعالم المسـتهلك،  378-13المرسوم التنفیـذي رقـم 
المعــــدل والمــــتمم  484-05ســــوم التنفیــــذي رقــــم مــــن المر  03وهــــي تقابــــل نــــص المــــادة 
المتعلـــــق بوســـــم الســـــلع الغذائیـــــة وعرضـــــها الملغـــــى  367-90للمرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 
  :بالمرسوم المذكور أعاله وهي
عرف المشرع الجزائري تاریخ الصنع أو اإلنتاج : تاریخ اإلنتاج أو تاریخ الصنع
لمـذكور سـابقا علـى أنـه التـاریخ ا 378-13مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  03بنص المـادة 
الـذي یصـبح فیـه المنتـوج مطابقـا للوصـف الـذي وضـع فیـه، أمـا فـي الـنص القـدیم فكـان 
علـى النحـو التــالي، تـاریخ اإلنتـاج هــو التـاریخ الــذي تصـبح فیـه المــادة الغذائیـة مطابقــة 
  .للمواصفات التي تخصها
اذا یقصــد مــن ممــا یالحــظ معــه أن الــنص القــدیم أوضــح مــن الــنص الجدیــد، فمــ
  .بالوصف، هل هي المواصفات، أم غیر ذلك
ــاریخ التوضــیب فیــه المنتــوج فــي التغلیــف أو فــي الوعــاء  التــاریخ الــذي یوضــع: ت
: المباشر الذي یباع فیه في آخر المطاف، أما الـنص الملغـى فكـان علـى الشـكل اآلتـي
یـــه فـــي آخـــر التـــاریخ الـــذي یكـــون فیـــه المنتـــوج معبـــأ فـــي الوعـــاء الفـــوري الـــذي یبـــاع ف
  .المطاف
 ویطلق علیه في عالم التسویق بالرمز  : التاریخ األقصى لالستهالك
DLC426، هو التاریخ  الذي یحدد نهایة فترة الصالحیة للمنتوج، وهذه األخیرة هي مدة
زمنیة یحتفظ فیها المنتوج بصفاته األساسیة، ویظل حتى نهایتها مستصاغا ومقبوال 
  .427وصالحا للتسویق
التاریخ  تكون المواد السریعة التلف قابلة لتشكیل خطر فوري على  فبعد هذا
  .صحة اإلنسان أو الحیوان، ویجب أن ال تسوق المادة بعد هذا التاریخ
                                                
426- Laurent Gimalac et Stéphane Grac, Op.cit,p 175. 
  .78بن میسیة نادیة، المرجع السابق، ص  - 427
التاریخ المحدد تحت مسؤولیة المتدخل المعني الذي  :التاریخ األقصى لالستعمال
یة وال یلبـي الرغبـات من المحتمل أن یفقد بعده المنتوج غیـر الغـذائي خصائصـه األساسـ
  . غیر المشروعة للمستهلك، وهذا التاریخ ال یتعلق بالسلع الغذائیة
آخر تاریخ یمكن فیـه عـرض المـادة للبیـع للمسـتهلك وتبقـى : تاریخ األقصى للبیع
  .بعده مدة معقولة لتخزینها في البیت
 تـاریخ نهایـة األجـل:تـاریخ الصـالحیة الـدنیا أو مـن المستحسـن اسـتهالكه قبـل
المحدد تحت مسؤولیة المتدخل المعنـي، الـذي تبقـى المـادة الغذائیـة خاللـه صـالحة كلیـا 
للتسویق ومحافظة على كل ممیزاتها الخاصة المسـندة إلیهـا صـراحة أو ضـمنیا، ضـمن 
شـروط التخـزین المبینـة إن وجـدت، ویجـب أن تسـحب المـادة الغذائیـة مـن التسـویق بعـد 
  .لیا بعد هذا التاریخهذا األجل حتى ولو بقیت صالحة ك
حیـث تبقـى : تاریخ نهایة اآلجل حسب شروط التخزین المبینة في حالة وجـوده
المادة الغذائیة أثناءه صالحة كلیة للبیع ومحافظـة علـى كـل الممیـزات الخاصـة المسـندة 
نجــد أن . لهـا صـراحة أو ضـمنیا، ویمكـن أن تبقـى المـادة صـالحة كلیـا بعـد هـذا التـاریخ
ي كال النصین غیر أن المشرع في النص الجدید تطرق إلى عدم جواز نفس التعریف ف
ن بقــي محافظــا علــى صــالحیة  ٕ طــرح هــذا المنتــوج لالســتهالك بعــد هــذا التــاریخ حتــى وا
االستعمال، وحبذ لو أن المشرع لم یتطرق إلى الحكم وتركه إلى غایة تنظیم التاریخ في 
ي األقســـام المتعلقــة بهـــا مــن المرســـوم المنتوجــات الغذائیــة والمنتوجـــات غیــر الغذائیـــة فــ
  .المذكور سابقا 378-13التنفیذي رقم 
  : تنظیم التواریخ استهالك السلع الغذائیة في التشریع الجزائري -
ألـــزم المشـــرع الجزائـــري المتـــدخل المـــدین بـــااللتزام بالوســـم بـــذكر البیـــان المتعلـــق 
، وقبـل صـدور 378-13رقم  من المرسوم التنفیذي 05الفقرة  12بالتاریخ بنص المادة 
 367-90مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  5الفقـرة  05المرسـوم األخیـر نظمـه بـنص المـادة 
المــذكور أعــاله الملغــى، وقــد عبــر المشــرع الجزائــري عــن التــاریخ األدنــى للصــالحیة أو 
التاریخ األقصى لالستهالك، ممـا یفهـم أن المشـرع الجزائـري أوجـب علـى المتـدخل ذكـر 
ریخ األدنى للصالحیة، أو التاریخ األقصى لالستهالك، فمسـؤولیة المتـدخل تقـوم إما التا
  .حالة انعدام ذكر أحد التاریخین
مــن :" ...وحبــذ لــو أن المشــرع الجزائــري ســبق التــاریخ األدنــى للصــالحیة بعبــارة 
، عنـدما یتضـمن التـاریخ اإلشـارة إلـى الیـوم، أمـا فـي ........"المستحسـن اسـتهالكه قبـل
الت األخــرى التــي ال یتضــمن فیهــا التــاریخ الیــوم، كالشــهر والســنة أو الســنة فتكــون الحـا
، وتتبــع هـــذه ....."مــن المستحســن اســـتهالكه قبــل:" .......العبــارة علــى النحــو اآلتـــي 
  . 428العبارات بالتاریخ أو بتحدید المكان الذي یوجد فیه التاریخ
هر، والســنة، إال فــي األحــوال ویلتــزم المتــدخل أن یــذكر التــاریخ بــذكر الیــوم، الشــ
  : 429التي تكون فیه صالحیة المواد الغذائیة صالحیتها
  .أشهر أو تساویها، فهنا یكفي اإلشارة إلى الیوم والشهر) 03(اقل من ثالثة  -
لـــى الشـــهر إأشـــهر أو تســـاویها، فهنـــا یكفـــي اإلشـــارة ) 03(أكثـــر مـــن ثالثـــة  -
مــن قــانون االســتهالك  03فقــرة ال R 112-22وهــذا مــا یتطــابق ونــص المــادة . والســنة
أشـهر كحـد ) 03(ثالثـة : الفرنسـي، غیـر أن المشـرع الجزائـري اكتفـى بالمـدة المتعلقـة بـــ
أشـــهر ) 10(لـــذكر الشـــهر والســـنة، دون أن یتطـــرق إلـــى المـــدة التـــي تزیـــد عـــن عشـــرة 
  .لالكتفاء بذكر السنة فقط
و تــــاریخ التجمیــــد كمــــا اوجــــب ذكــــر التــــاریخ المتعلــــق بــــالمواد الغذائیــــة المجمــــدة أ
مـن المرسـوم  11الفقـرة  12المكثـف للمـواد الغذائیـة ذات التجمیـد المكثـف بـنص المـادة 
مـادة أو مـواد غذائیـة :" المـذكور سـابقا، وهنـا یـتم تسـبیق عبـارة  378-13التنفیـذي رقـم 
، باإلضــــافة إلــــى ذكــــر تــــاریخ التجمیــــد، أو تــــاریخ 430مجمــــدة أو مجمــــدة تجمیــــدا مكثفــــا
                                                
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة  378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  02و  01الفقرة  31المادة   -428
 .بإعالم المستھلك
والكیفیات المتعلقة یحدد الشروط  378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  04و  03الفقرة  31المادة   -429
  .بإعالم المستھلك
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  34المادة   -430
  .المستھلك
ف، أو اإلشــارة إلــى مكــان الموجــود بــه تــاریخ التجمیــد أو تــاریخ التجمیـــد التجمیــد المكثــ
  .432، وهذا التاریخ یتكون بالترتیب من الیوم والشهر والسنة431المكثف
وفي حالة المنتوجات الغذائیة السریعة التلف والتي تمكـن بعـد مـدة أقـل مـن ثالثـة 
لتــــاریخ األدنــــى أشــــهر أن تشــــكل خطــــرا فوریــــا علــــى صــــحة اإلنســــان، فیســــتبدل ا) 03(
للصــــالحیة بالتــــاریخ األقصــــى لالســــتهالك، وفــــي هــــذه الحالــــة یســــبق التــــاریخ األقصــــى 
یسـتهلك إلـى غایـة :" ، أو.........."التاریخ األقصى لالسـتهالك :" لالستهالك بالعبارة 
، مـع ذكـر التـاریخ بعـد العبـارة، أو المكـان الـذي یوجـد فیـه التـاریخ علـى الوسـم، ......."
  .433تاریخ من الیوم والشهر واحتماال السنةویتكون ال
كمـــا أعفـــى المشـــرع الجزائـــري بعـــض المـــواد مـــن ذكـــر تـــاریخ الصـــنع أو التـــاریخ 
  :434األقصى لالستهالك ومن بینها
الفواكـــــه والخضـــــر الطازجـــــة التـــــي لـــــم تكـــــن موضـــــوع تقشـــــیر أو تقطیـــــع أو  -
 .معالجات أخرى مماثلة
ة، والخمــور المعطــرة والمــواد الخمــور والمشــروبات الكحولیــة، والخمــور المزبــد -
المماثلـة المحصـل علیهـا مـن فواكـه أخـرى غیـر العنـب وكـذا المشـروبات المصـنعة مــن 
 .العنب أو عصیر العنب
 .أو أكثر من الكحول في حجمها %10المشروبات المحتویة على نسبة  -
 24منتجــات المخــابز أو الحلویــات التــي تســتهلك بحكــم طبیعتهــا فــي حــدود   -
  .خ صنعهاساعة من تاری
 .الخل  -
 .الملح من النوعیة الغذائیة  -
                                                
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  34المادة   -431
  .المستھلك
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة  34المادة   -432
  .المستھلك
  .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة   -433
  .ة بإعالم المستھلكیحدد الشروط والكیفیات المتعلق 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  32المادة   -434
 .السكر في حالة صلبة  -
 .أو الملون/المنتوجات السكریة المتكونة من السكر المعطر و -
 .علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ -
ــم إســــقاط األجبــــان المخمــــرة والمعــــدة لالختمــــار بصــــفة كلیــــة أو جزئیــــة داخــــل  وتــ
 كر تـاریخ الصـنع أو التـاریخ األقصـى لالسـتهالتعبئتهـا، مـن المنتوجـات المعفـاة مـن ذكـ
مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  05رغــم أنــه كــان ضــمن المنتوجــات المعفــاة، بــنص المــادة 
  .378-13الملغى بالمرسوم التنفیذي  90-367
  .للسلع الغذائیة البیان المتعلق برقم الحصة  -2
تجــــة أو یعــــرف بیــــان الحصــــة علــــى أنــــه مجمــــوع وحــــدات بیــــع لمــــادة غذائیــــة من
، وقـد نـص علیـه كـل مـن المشـرع الفرنســي 435فـي نفـس الظـروفمصـنوعة أو موضـبة 
  .والمشرع الجزائري
  :البیان المتعلق برقم الحصة في التشریع الفرنسي -أ
مــــن قــــانون االســــتهالك  R 112-5نــــص علیــــه المشــــرع الفرنســــي بــــنص المــــادة 
المنتجـة أو المصـنعة  الفرنسي وعرف الحصـة بأنهـا مجمـوع وحـدات بیـع للمـادة الغذائیـة
 R 9-112وأوجـــب المشـــرع الفرنســـي بـــنص المـــادة . أو المهیـــأة تحـــت نفـــس الظـــروف
مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي بـذكر رقـم الحصـة للمـواد الغذائیـة المعبـأة، أو  07الفقرة 
مــن نفــس القــانون، غیــر أنــه   R 112- 27المــواد الغذائیــة غیــر المعبــأة بــنص المــادة 
  :436النسبة للمواد الغذائیة التالیةأعفى من ذكرها ب
المنتوجـــــات الفالحیـــــة الموجهـــــة مـــــن أجـــــل اســـــتغاللها مـــــن طـــــرف مؤسســـــات  -
  .التوضیب، التغلیف، مؤسسات اإلنتاج ومؤسسات التهیئة والتحویل
المواد الغذائیة المعروضة للبیع على أعین المستهلك النهائي وغیـر الموضـبة،  -
  .ك النهائيأو التي تم توضیبها أمام المستهل
                                                
435 - Antoine De Brosses, Op.cit, p 337. 
436 -Ibid, p 188  et 189. 
  .2سم 10المواد الغذائیة التي وجاهة تغلیفها ال تزید عن   -
المجمـدات الغذائیـة یـتم اإلشــارة فیهـا إلـى رقـم الحصــة علـى الغـالف اإلجمــالي  -
  .الذي یجمع مجموع المواد المغلفة
مـن قـانون االسـتهالك الفرنسـي فـإن المسـؤولیة  R 28-112وحسب نـص المـادة 
ج، الصـــانع، الموضـــب، أو البـــائع األول فـــي إقلـــیم االتحـــاد، تقـــوم علـــى كـــل مـــن المنـــت
  .وتوضع على الغالف أو على البطاقة المتصلة بالسلعة الغذائیة
وفي حالة أن الوسم یحمل تاریخ نهایة االستهالك أو تـاریخ نهایـة االسـتعمال فـال 
ضــرورة مــن إدراج رقــم الحصــة، بشــرط أن یكــون هــذا التــاریخ یشــیر بوضــوح وبانتظــام 
 07مــــن القــــرار المــــؤرخ فــــي  04حســــب نــــص المــــادة  علــــى األقــــل إلــــى الیــــوم والشــــهر
  . 437المتعلق بنظافة المواد الغذائیة الموجهة مباشرة للمستهلك 12/1984/
  :البیان المتعلق برقم الحصة السلعة الغذائیة في التشریع الجزائري -ب
 -13تنفیـذي رقـم مـن المرسـوم ال 30ألزم المشرع الجزائري المتـدخل بـنص المـادة 
المذكور سابقا، بـإدراج البیـان المتعلـق بـرقم الحصـة علـى بطاقـة الوسـم  ورغـم أن  378
هـذا البیـان غیـر موجـه للمسـتهلك بالخصـوص إال أنـه یهـدف إلـى القیـام بتقیـیس السـلع، 
مما یسهل سحب تلك المعیبة من السوق، ویستوجب وضعها قبـل الطـرح للتـداول تحـت 
  .مسؤولیة المتدخل
أوجـب لتحدیـد الحصـة أن یحمـل وعـاء المـادة الغذائیـة بیانـا مرسـوما أو عالمـة  و
غیـــر قابلـــة للمحـــو مشـــفرة أو واضـــحة تســـمح بمعرفـــة مصـــنع اإلنتـــاج وحصـــة الصـــنع، 
  .،"حصة" وتحدد حصة الصنع ببیان یتضمن اإلشارة إلى تاریخ الصنع مسبوقة بعبارة 
وضـیب أو یـوم التجمیـد المكثـف أمـا تـاریخ الصـنع فیعـرف بیـوم الصـنع أو یـوم الت
بالنســبة للمــواد الغذائیــة المجمــدة تجمیــدا مكثفــا أو بیــوم التجمیــد بالنســبة للمــواد الغذائیــة 
  .المجمدة
                                                
437 - - Antoine De Brosses, Op.cit,p 189. 
 2009فبرایــر  28غیــر أن المشــرع الجزائــري أعفــى بــالقرار الــوزاري المــؤرخ فــي 
اإلشـارة  یـةتضـمن اإلعفـاء مـن اإلشـارة علـى الوسـم لـرقم الحصـة لـبعض المـواد الغذائالم
إلــى البیــان المتعلــق بــرقم الحصـــة علــى المــواد الغذائیــة الســـریعة التلــف التــي تقــل مـــدة 
صــــالحیتها الــــدنیا عــــن ثالثــــة أشــــهر أو تســــاویها بشــــرط أن ال یكــــون التــــاریخ األدنــــى 
للصالحیة أو التاریخ األقصى لالستهالك مبینـا بصـفة واضـحة بالترتیـب بـالیوم والشـهر 
  .438على األقل
  الثانيالمطلب 
  البیانات اإلجباریة الخاصة ببعض السلع الغذائیة
لسلع الغذائیة في نص تشریعي لولة التشریعات لتحدید البیانات العامة ارغم مح
ال أن كثرة السلع حالت دون ذلك، مما دفع بالتشریعات لوضع نصوص إواحد، 
الغذائیة،  خاصة بهذه السلع تنظیمیةسن نصوص  أواستثنائیة داخل التشریع العام، 
  .ولكثرتها یصعب التطرق إلیها جمیعا
المواد المضافة في الفرع األول، والمستحضرات الموجهة للرضع ولذا تم اختیار  
  .في الفرع الثاني
  الفرع األول
   وسم المواد المضافة
ویقصد بالمواد المضافة كل مادة تضاف إلى منتوج غـذائي، وال یمكـن اسـتعمالها 
ســواء كانــت تنطــوي أم ال علــى قیمــة غذائیــة، بحیــث ال تعــد مــادة عــادة كمنتــوج غــذائي 
أساسیة في تركیب المنتوج الغذائي، وتكون إضافتها إرادیة إلى المنتوج الغـذائي فـي أي 
ویخرج من نطاق المواد المضافة المواد الملونـة . مرحلة من مراحل عرضها لالستهالك
  .439ورواسب مبیدات الجراثیم
  :نذكر أهمهان المواد المضافة، هناك فئات مختلفة مو 
                                                
، 2009فبرایر سنة  28الموافق   1430ربیع األول عام  03من القرار الوزاري المؤرخ في  01المادة  -438
، 19حصة لبعض المواد الغذائیة، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن اإلعفاء من اإلشارة على الوسم لرقم ال
 . 2009، سنة 2009مارس  25الصادرة في 
  .348على فتاك المرجع السابق، ص  -439
  .تلوین الطعاموالتي تستخدم في : الملونات -
  .الحلو للمواد الغذائیة الطعمتوفر والتي : المحلیات -
 أو تطـــور وجـــودعـــن طریـــق منـــع  تحـــافظ علـــى المـــواد الغذائیـــة: اتالمحافظـــ -
  .مرغوب فیهالغیر  المیكرو غرانیزم
 هاتسـببالتـي الحـد مـن ظـواهر األكسـدة  تسـاعد علـى منـع أو :المضادة للتأكسـد -
 .من قطع الفواكه والخضروات االحمرارأو  النباتیةالدهون 
والبیانات الواجب توافرها على غالف المواد المضافة وهي تسمیة المادة المضافة 
توجـــات الغذائیـــة، محتـــوى المنتـــوج نأو المـــواد المضـــافة المخصصـــة الســـتعمالها فـــي الم
لمضافة المسـتعملة، بیـان طبیعـة المـادة المضـافة أو المـواد الداعمـة الغذائي من المواد ا
المســتعملة، تــاریخ انقضــاء أمــد اســتعمالها، التعریــف بصــانع المــادة المضــافة إذا كانــت 
  .منتجة محلیا، أو الشخص المسؤول عن عرضها إذا كانت مستوردة
  .وسم المواد المضافة في التشریع الفرنسي: أوال
 352-2006نسـي وسـم المـواد المضـافة بالمرسـوم التنفیـذي رقـم نظم المشرع الفر 
 385-2011المعــــدل والمــــتمم بالمرســــوم التنفیــــذي رقـــــم  20/03/2006المــــؤرخ فــــي 
المتعلـــق بـــالمواد المضـــافة، وكـــذا  التعلیمـــة األوربیـــة رقـــم  11/04/2011المـــؤرخ فـــي 
حیـــــز والمتعلقـــــة بالمضـــــافات الغذائیـــــة  16/12/2008المؤرخـــــة فـــــي  2008-1332
  .التنفیذ، التي بموجبها رخص إدخال المضافات الغذائیة واستعمالها في المواد الغذائیة
أي مادة على أنه  03وقد عرفت التعلیمة األوربیة المضاف الغذائي بنص المادة 
فـــي المـــادة  خـــاصعـــدم اســـتخدامها كمكــون  وأ اال تســتهلك عـــادة كغـــذاء فـــي حــد ذاتهـــ
 ئيضـــاف غـــذاأو مأو لـــم یكـــن لدیـــه القیمـــة الغذائیـــة،  ویحـــوز قیمـــة غذائیـــة، الغذائیـــة 
 ،التعبئــة والتغلیــف، العــالج، عــدادفــي اإلتجهیــز، ال وأتصــنیع اللغــرض تكنولــوجي فــي 
أن یصـبح أحـد أو  ،یصـبح نفسـها المعقـول أنتوقـع وال، المـواد الغذائیـةأو تخزین  ،النقل
 .440مباشر أو غیر مباشربطریق  مكونات هذه األغذیة
                                                
440 - l'article 03 de la règlement 1332/2008 toute substance habituellement non 
consommé comme aliments en soi et non utilisée comme ingrédient 
مــن التعلیمــة  22والمــادة  21عملیــة وســم المضــافات الغذائیــة بالمــادة وتـم تنظــیم 
بـــیّن  23األوربیـــة هـــذا بالنســـبة للمضـــافات غیـــر الموجهـــة للمســـتهلك، أمـــا نـــص المـــادة 
  .441البیانات اإلجباریة حالة عرض المنتوج على المستهلك النهائي
یــنص المــادة  وأخـرج المشــرع الفرنسـي مــن دائــرة المضـافات الغذائیــة المــواد اآلتیـة
  :442المتعلقة بالمضافات الغذائیة 1333-2008من التوجیه األوربیة رقم  03
واألطعمـة ، السكریات األحادیة، المركبات السكریة الثنائیة أو یغوسـاكاریدس  -1
 ،هالتحلیة التستخدم لخصائص والتي  التي تحتوي على هذه المواد
عبیـــر ال كال، بمــا فـــي ذلــكشـــكل مــن األشـــفــي  المركـــزةأو  الجافــةاألطعمــة   -2
العطریــة،  هاخصائصــلتســتخدم التــي ، و ةمجمعــال مســتخدم فــي صــناعة المــواد الغذائیــةال
 كملون الغذاء، أو زیادة طعم اللذة له،
مــن  أو مغلــف وقـائي التـي لیســت جـزءا المـواد المسـتخدمة فــي تكـوین طبقـة  -3
   ،مع األغذیة المواد الغذائیة وغیر المعدة لالستهالك
 التفـاح بقایـا والمسـتمدة مـن ،(péctine) لمنتجات التي تحتوي على البكتـینا -4
أمالح  المخفف مع حمض السفرجل، أو بفعل خلیط أو قشور الحمضیات أو المجفف 
 ،(pectine liquide) البكتین السائلو الصودیوم أو البوتاسیوم 
 .  القاعدي العلكة صمغ -5
 أو األصفر، أو تفحم دكستریني النشا،األبیض  )la dextrine( الدكسترین  -6
                                                                                                                                 
caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont 
l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au 
stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, 
conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement 
être estimée avoir pour effet, qu'elle devient elle-même ou que ses dérivés 
deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées 
alimentaires. 
l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit. 
441 - l'étiquetage des compléments alimentaires et produits diététiques, Op.cit. 
442 - L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie. 
 أو المعدل عـن طـرق أو القلویات، یاتحمضبال المعالجة عن طرق المعدلالنشا 
 ،)enzymes amylolitic(أمیلوتیك  اإلنزیمات
  ،كلورید األمونیوم  -7
 بروتینـات، (la gélatine alimentaire) الغـذائيالجیالتـین  بالزمـا الـدم،  -8
 ،، والحلیب الزالل والغولتینأمالحهمو  )proteines hydrolysates(هیدرولیسات 
وأمالحهـا أخـرى مـن حمـض ) les acides aminés(األحمـاض األمینیـة   -9
 la( ینــــــ، السیست)la glycine(الجالیسـین ،)acide glutamique ( الجلوتامیـك
cystéine(  والسیستین)la cystine( ،كنولوجیةوظیفة التاللیس لها  وأمالحها التي،  
  .وأمالحه) les caséinates( الكازین  -10
 .)l’inuline( حبوب  -11
 21والمشرع األوربي بین طریقة الوسم واإلعالم حول المواد المضـافة مـن المـادة 
  .من التعلیمة األوربیة السالفة الذكر 29إلى المادة 
 المعروضـة المضـافات الغذائیـة غیـرمـن التعلیمـة األوربیـة،  21ففي نـص المـادة 
 الغــــذاء األخــــرى،مكونــــات  بعضبــــمنفــــردة أو مختلطــــة تبــــاع  والتــــيللمســــتهلك،  علــــى
، 13-2000مــن التعلیمــة األوربیــة رقــم  04الفقــرة  06والمنصــوص علیهــا فــي المــادة 
مــن هــذه  22المــادة علیهــا فــي  المنصــوص تــم وســمها بالبیانــاتإذا إال  تســویقهایحظــر 
. وغیر قابلـة للمحـومقروء بشكل واضح  ة للعیان،التي یجب أن تكون واضحو الالئحة، 
تســویق  ، وفـي حالـةالمشـترینمـن طــرف فهـم ال سـهلةلغــة ب یجـب أن تكـون المعلومـاتو 
المتعلقـــة  لمعاهـــدةا مطابقـــا لمتطلبـــات یجـــب أن یكـــون وســـمهادولـــة عضـــو فـــي  المنـــتج
من  22المادة لمعلومات المشار إلیها في ل وفقا، بتنظیم االلتزام بالوسم في دول االتحاد
 مـن بـین اللغـات الرسـمیة إلـى جانـب اللغـات الرسـمیة المحـددة ةأكثر مـن لغـالتعلیمـة وبـ
 .443لدول االتحاد مما ال یشكل تعارضا مع هذه اللغات الرسمیة
                                                
443 - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=FR           le 15/08/2014. 
ففیمـا یتعلـق بالمضـافات الغذائیــة غیـر الموجهـة للعــرض علـى المسـتهلك النهــائي  
على جملة من البیانات المتعلقة بالمضافات من التعلیمة األوربیة  22فقد نصت المادة 
  :444الغذائیة وهي
 Eأو رقــم /، أو اســم البیــع یتكــون مــن اســم وEأو رقــم /اســم كــل مضــاف، و  -
  لكل مضاف،
 االسـتخدامبالمضـاف، وكـذا أو / و عنـد االقتضـاء، ظـروف التخـزین الخاصـة  -
 الموجهة إلیه المضاف،
 تسمح بتحدید رقم الحصة،عالمة  -
االســــتخدام المالئــــم  حالــــة غیابــــه یحــــول دون االســــتخدامدلیــــل إرفــــاق  وجـــوب  -
 .للمضافات الغذائي
أو أو عنـوان الموضـب اسم وعنوان الشركة المصـنعة،  عنوان المنتج اسم أو   -
 .البائع
مجموعــة مــن المكونــات تخضــع  مكــون أو لكــلالكمیــة القصــوى  اإلشــارة إلــى  -
 بعبـــارات واضـــحة ســـهلة المســـتوجبة المعلومـــات ، وكـــذافـــي المـــواد الغذائیـــةة لقیـــود كمیـــ
وینطبــــق نفــــس القیــــد الكمــــي لمجموعــــة مــــن . اســــتیعابهامفهومــــة، ممــــا یتــــیح للمشــــتري 
قیـــد ال لهـــذا. بـــرقم واحـــدنســـبة الإعطـــاء ب المكونـــات المســـتخدمة علـــى حـــدة أو مجتمعـــة،
 ،"quantum satis"الكمیة الكافیة  أو وفقا لمبدأ  الكمي إما عددیا
 .الصافیة الكمیة  -
 االستهالك؛ة نهای التاریخأو   ا،الدنیالصالحیة تاریخ   -
غیرهــا مــن المــواد  معلومــات عــن المضــافات الغذائیــة أوكــل عنــد االقتضــاء،   -
إلیهـا شـارة یجـب اإل 13-2000 التعلیمـةمـن  )أ( القسـم المشار إلیها في الملحق الثالث
 .المدرجة على المضاف الغذائي ضمن البیانات
                                                
444 - L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie. 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=FR           le 15/08/2014. 
أو مــع مكونــات /و بمضــافات أخــرى المضــافات الغذائیــة مختلطــة بیــع حالــةوفــي 
تنــازلي وفــق ترتیــب جمیــع المكونــات لقائمــة  الغــالفعلــى إدراج  یجــبغذائیــة أخــرى، 
 .445ها على الغالفوزن ة نسببحسب 
) أو مكونـات غذائیـة أخـرىئیـة مضـافات الغذاال( ةدامـ غیـر أنـه إذا تـم إضـافة أي
 الغـالفحمـل یجـب أن ی، التحلیـلتخفیـف أو ال ،والتقیـیسبیـع لاتخزین و اللغرض تسهیل 
 .446هذه المواد حسب الترتیب التنازلي للوزن بجمیعقائمة 
علــــى تظهــــر  3و  2الفقــــرتین و  1المنصــــوص علیهــــا فــــي الفقــــرة وهــــذه الشــــروط 
تظهـر  التسلیم، شریطة أن عند أو قبلتقدم  و، بكل حصة المتعلقةالتجاریة  المستندات
 .وعاء من المنتجعلى أو  الغالفجزء واضح من  على"للبیع بالتجزئة  ال'عبارة 
تظهـر المتعلقة بالمضـافات الغذائیـة ، 3و 2و 1وكل المعلومات المتعلقة بالفقرات
 .447الشحنة التي سیتم توریدها مع التسلیمبالمتعلقة  فقط على الوثائق التجاریة
المسـتهلك فیجـب أن تحمـل أما فیمـا یتعلـق بالمضـافات الغذائیـة المعروضـة علـى 
  :البیانات اآلتیة
أو  بشـأن المؤشـرات 396-89توجیـهوال، 13-2000 بالتعلیمـةمـع عـدم اإلخـالل 
المضــافات ف ،1829-2003مــن الالئحــة رقــم  للغــذاء الحصــةف علــى یــعالمــات التعر 
مــع مكونــات غذائیــة  أو/الغذائیــة التــي تبــاع منفــردة أو مختلطــة مــع بعضــها الــبعض و
 دون إدراج  عرضــها ال یــتمالبیــع النهــائي روضــة علــى المســتهلك مــن أجــل والمعأخــرى 
 :448الغالف وأالتعبئة بطاقة الوسم المحتویة على البیانات اإلجباریة على 
                                                
445 -L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie. 
446 -L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie. 
447 - L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie. 
448 - L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie. 
كــل مضــاف لالعــدد انخفــض فــي هــذا النظــام ) E(الرمــز و أ  البیــع وضــع اســم  -
كـل  علـى ) E(أو  /والبیع المحدد لـه اسم  باإلضافة إلى بیعللوصف إدراج غذائي أو 
  .مضاف غذائي
وحالـــة وجـــود أكثـــر مـــن مضـــاف غـــذائي البـــد مـــن ذكـــرهم وفـــق الترتیـــب التنـــازلي 
  .حسب وزن كل مضاف بالنظر إلى الوزن الكلي للمغلف
كمـــا یلتـــزم بتبیـــان طریقـــة حفـــظ واســـتعمال المضـــاف الغـــذائي، ویجـــب ان تكـــون 
، ال یشــوبها غمــوض لتمكــین العبــارات المتعلقــة بشــروط الحفــظ واالســتعمال ســهلة الفهــم
 .449المستهلك من االستعمال الجید لها
لتحدیـــد الغـــرض مـــن ، "بالنســـبة للمـــواد الغذائیـــة "أو بیـــان" مقابـــل الغـــذاء"بیـــان  -
 ، المحدد للمضاف الغذائياستخدام 
ملح على الذي یحتوي  للجدولوضع العالمات من المحلیات ب كما یلتزم المتدخل
التحـــــذیرات  یحمـــــل ، وأو األســـــبارتام اسیســـــولفام/و ، ارتامأو األســـــب/و ، البولیـــــوالت
 :450التالیة
التـي یـنجم عنهـا دویـة األ آثـارلـه نفـس االستهالك المفرط قد یكـون : البولیوالت -
   اإلسهال،
  ،الفینیل أالنین على مادة یحتوي : اسیسولفامأو  األسبارتام -
 بیانــات ممــا تتــیح علــى وضــع المضــافات الغذائیــةمصــنعي كمــا یلتــزم المتــدخلین 
الالزمـة السـتخدام هـذه المنتجـات  لمسـتهلكین، مـن خـالل الوسـائل المناسـبة المعلومـاتل
  .451بأمان
، واســـم )وحـــدة القیـــاس العـــالمي( والبـــد مـــن ذكـــر الكمیـــة حســـب المقیـــاس المتـــري
  .الموزع، المستورد، المصدر، البائع، على األقل واحد منهم وعنوان المنتج، الموضب،
                                                
449 -file:///C:/Users/mani%20abdelhak/Downloads/CXS_107f%20(2).pdf            le 
25/10/2014. 
450 - L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie 
451 - L’article 22 de la Règlement CE n 1333/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16/12/2008  sur les Additifs alimentaires modifie  le 15/08/2014. 
هــذه البیانـات یلتـزم بــذكر البلـد األصـلي للمضــاف الغـذائي، وحالــة أن  زیـادة علـى
المضــاف طـــرأ علیـــه تحویـــل فـــي بلـــد آخـــر غیــر البلـــد األصـــلي ممـــا غیـــر مـــن طبیعتـــه 
الكیمیائیــة، أو الفیزیائیــة، فیعتبـــر البلــد الــذي تـــم فیــه تغییــر طبیعـــة المضــاف هــو البلـــد 
مكـن مـن معرفـة رقـم الحصـة كمـا یسـتوجب ذكـر رقـم الحصـة، ممـا ی ،األصـلي لمضـاف
وفــي حالـة إضــافة محلـي إلــى مكونــات غـذاء مــا البـد أن یــدرج علــى  ومصـنع الصــنع،
، أم 452بیانــات الوســم التحــذیرات مــن األضــرار التــي تنشــأ حالــة اإلفــراط فــي اســتهالكها
المتعلقـة  35-94من التوجیه األوربـي رقـم  05إدراج تسمیة المحلي حسب نص المادة 
هــة لالســتعمال فــي المــواد الغذائیــة یشــترط  ذكــر اســم المــادة الغذائیــة بالمحلیــات الموج
ألـزم المشـرع األوربــي أن یـدرج البیـان المتعلـق بوجـود المحلــي ، و 453متبـوع باسـم المحلـى
في مكونات المـادة الغذائیـة، والتحـذیرات المرتبطـة بـه، مـن أجـل إعـالم المسـتهلك بـذلك 
اول هذا الغذاء الـذي یـدخل فـي تركیبـه أحـد تجنبا للضرر الذي قد یلحق به من جراء تن
 .454المحلیات، والتي قد ال یتالءم والحمیة الغذائیة المتبعة من طرفه
  .وسم المواد المضافة في التشریع الجزائري: ثانیا
 01الفقـرة  03نـص المـادة  المضـاف الغـذائي مـن خـالل يعـرف المشـرع الجزائـر 
روط وكیفیـــات اســـتعمال المضـــافات المحـــدد لشـــ 214-12مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
كل مادة ال تستهلك عادة كمادة غذائیة في :" الغذائیة الموجهة لالستهالك البشري بأنه 
حــد ذاتهــا وال تســتعمل كمكــون خــاص بالمــادة الغذائیــة، أو تحتــوي علــى قیمــة غذائیــة، 
تؤدي إضافتها قصـدا علـى المـادة الغذائیـة لغـرض تكنولـوجي أو ذوقـي عضـوي فـي أي 
رحلـــة مـــن مراحـــل الصـــناعة أو التحویـــل أو التحضـــیر أو المعالجـــة أو التوضـــیب أو م
التغلیف أو النقل أو التخزین لهذه المادة، إلى التأثیر على خصائصها وتصبح هي أحد 
  ."مشتقاتها لطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مكونا لهذه المادة الغذائیة
مـن المرسـوم  05ذائیـة بالمـادة إلضـافة المضـافات الغ اوقد اشترط المشرع شروط
مـــن نفـــس المرســـوم  12الســـابق الـــذكر، كمـــا ألـــزم بوســـم المـــواد المضـــافة بـــنص المـــادة 
  :بالبیانات اآلتیة
                                                
452 - http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav10_fr.pdf       le 25/10/2014. 
453 - http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav10_fr.pdf       le 25/10/2014. 
454 - http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav10_fr.pdf       le 25/10/2014. 
أو رقمــه فــي /اســم كــل مضــاف غــذائي یجــب أن یكــون خاصــا غیــر جنــیس و -
  .النظام الدولي للترقیم متبوعا بوظیفته التكنولوجیة
  .ة إشارة أخرى مماثلةأو أی" ألغراض غذائیة"عبارة  -
الكمیـــة القصـــوى لكـــل مضـــاف غـــذائي أو مجموعـــة مضـــافات غذائیـــة المعبـــر  -
عنهـــا بـــالوزن بالنســـبة للمضـــافات الغذائیـــة الصـــلبة، القیـــاس بـــالوزن أو الحجـــم بالنســـبة 
قیـــاس الـــوزن أو الحجـــم بالنســـبة للمضـــافات الغذائیـــة شـــبه  للمضـــافات الغذائیـــة الســـائلة
  .ذلك حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنعالصلبة أو اللزجة ، و 
وفي حالة وجود مضافین غذائیین أو أكثر في المادة الغذائیة فإنه یجـب أن تبـین 
أســــماؤها فــــي قائمــــة مرقمــــة بالترتیــــب التنــــازلي حســــب كتلتهــــا بالمقارنــــة مــــع المحتــــوى 
  .اإلجمالي للمادة الغذائیة
اسـم كــل معطـر لــیس  أمـا حالـة اســتعمال المـزیج مـن المــواد المعطـرة فــإن إظهـار
تكـون مصـحوبة  أنبشـرط " معطـر"، "عطـر"ضروریا ویمكن استعمال التسـمیة الجنیسـة 
  .ببیان طبیعة العطر
أو /أمـــا حالـــة احتـــواء المحلیـــات المدمجـــة فـــي المـــواد الغذائیـــة علـــى البولیـــوالت و
ات أو ملح االسـبارتام ، االسیسـولفام، فیجـب أن یحتـوي الوسـم علـى التنبیهـ/االسبارتام و
تتعلــق بكــل محتــوى علــى حــدا، مــثال التنبیــه أن البولیــوالت یمكــن أن تســبب آثــار ملینــة 
  .بسبب االستهالك المفرط لها
أو ملــــح االســــبارتام ، االسیســــولفام قــــد یضــــر /اســــتعمال المضــــاف االســــبارتام وف
باألطفــال، أو األشــخاص ذوي الحساســیة للمضــاف، لــذا یــدرج بیــان علــى الوســم ینصــح 
كها مــن طـرف األطفــال، أو األشــخاص الــذین یعـانون مــن الحساســیة لهــذه بعـدم اســتهال
  .المضافات الغذائیة
هــذه البیانــات تتعلــق بالمضــافات الغذائیــة المدمجــة مســبقا، أمــا حالــة المضــافات 
  :الغذائیــــــة المعبــــــأة مســـــــبقا التــــــي تبـــــــاع بالتجزئــــــة فیجــــــب أن توســـــــم بالبیانــــــات اآلتیـــــــة
خاصا غیر جنیس ورقمـه فـي النظـام الـدولي اسم كل مضاف غذائي یجب أن یكون  -
  .للترقیم متبوعا بوظیفته التكنولوجیة
  .طبیعة المضاف الغذائي -
  .أو أیة إشارة أخرى مماثلة" ألغراض غذائیة"عبارة  -
الكمیـــة القصـــوى لكـــل مضـــاف غـــذائي أو مجموعـــة مضـــافات غذائیـــة المعبـــر  -
ر تلك التـي تبـاع فـي شـكل صـفائح، عنها بالوزن بالنسبة للمضافات الغذائیة الصلبة غی
قیــاس الــوزن أو الحجــم  القیــاس بــالوزن أو الحجــم بالنســبة للمضــافات الغذائیــة الســائلة،
بالنســــبة للمضــــافات الغذائیــــة شــــبه الصــــلبة أو اللزجــــة ، قیــــاس الــــوزن مــــع بیــــان عــــدد 
  .الصفائح المعبأة بالنسبة للمضافات الغذائیة في شكل صفائح
غذائیین أو أكثر في المادة الغذائیة فإنه یجـب أن تبـین  وفي حالة وجود مضافین
أســــماؤها فــــي قائمــــة مرقمــــة بالترتیــــب التنــــازلي حســــب كتلتهــــا بالمقارنــــة مــــع المحتــــوى 
  .اإلجمالي للمزیج
أمـا حالـة اســتعمال المـزیج مـن المــواد المعطـرة فــإن إظهـار اسـم كــل معطـر لــیس 
بشرط أن تكـون مصـحوبة " معطر"، "عطر"ضروریا، ویمكن استعمال التسمیة الجنیسة 
  .ببیان طبیعة العطر، ویمكن أن تتبع بوصفها طبیعي أو اصطناعي
كما فرض المشرع ذكر عبارة حالل، حتى وان تعلق األمر بالمضافات الغذائیـة  
  .الموجهة للصناعات الغذائیة، في الوثائق المرفقة بالمنتوج
أو /غذائیـــة علـــى البولیـــوالت وأمـــا حالـــة احتـــواء المحلیـــات المدمجـــة فـــي المـــواد ال
أو ملح االسـبارتام ، االسیسـولفام، فیجـب أن یحتـوي الوسـم علـى التنبیهـات /االسبارتام و
تتعلــق بكــل محتــوى علــى حــدا، مــثال التنبیــه أن البولیــوالت یمكــن أن تســبب آثــار ملینــة 
  .بسبب االستهالك المفرط لها
، االسیســـــولفام قـــــد یضـــــر أو ملـــــح االســــبارتام /اســــتعمال المضـــــاف االســـــبارتام و
باألطفــال، أو األشــخاص ذوي الحساســیة للمضــاف، لــذا یــدرج بیــان علــى الوســم ینصــح 
بعـدم اســتهالكها مــن طـرف األطفــال، أو األشــخاص الــذین یعـانون مــن الحساســیة لهــذه 
  .المضافات الغذائیة
  
  الفرع الثاني
  وسم المستحضرات الموجهة للرضع 
ع لاللتـزام بالوسـم المحـدد بالنصـوص القانونیـة، كل المواد الغذائیة یجب أن تخض
وعلى اعتبار أن المواد الموجهة للرضع هي مواد غذائیة، فهي خاضعة لاللتزام بالوسـم 
ولكن بشيء من الخصوصـیة، ولـذا سـوف نتناولهـا مـن زاویـة كـل تشـریع علـى حـدا بعـد 
  .تعریفها
 .تعریف المستحضرات الموجهة للرضع: أوال
 ،لـــــبن األمالغـــــذائي عــــن بــــدیل ال یقصــــد بهـــــا  هــــة للرضـــــع المستحضــــرات الموج
ع خـــالل األشـــهر األولـــى مـــن یالغذائیـــة للرضـــ حتیاجـــاتلالخصیصـــا لتلبیـــة  ةالمصـــنعو 
  .455للرضع إدخال التغذیة التكمیلیة المناسبةیمكن  حتى ،الحیاة
  .تعریف المستحضرات الموجهة للرضع في التشریع الفرنسي -1
 04الفقـرة  02ضـرات الموجهـة للرضـع فـي المـادة عرف المشرع الفرنسـي المستح
المتعلق بالمستحضرات الموجهة للرضـع المعـدل  11/04/2008من القرار المؤرخ في 
المتعلـق بالتغذیـة الخاصـة الموجهـة ألغـراض دوائیـة  20/09/2000للقرار المـؤرخ فـي 
لموجهـة خاصة المعـدل والمـتمم یقصـد بالمستحضـرات الموجهـة للرضـع المـواد الغذائیـة ا
للتغذیة الخاصة بالرضع خالل األشهر األولى من الحیاة والتي تلبي الحاجیات الغذائیة 
  .للرضع إلى غایة إدخال تغذیة مكملة أخرى
وعرف المشرع الفرنسي في نفس الفقرة من نفس المادة المذكورة آنفا الرضع على 
اوح أعمارهم بین السنة شهرا، أما األطفال فتتر ) 12(أنهم األطفال األقل من اثني عشر 
  .سنوات) 03(وثالث ) 01(
  
   
                                                
455 - Norme  pour les preparations destines aux nourrissons et les preparations 
données à des fins médicales spéciales aux nourrissons. 
http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/288/CXS_072f.pdf   
                                                                                                             le 25/11/2014. 
  .تعریف المستحضرات الموجهة للرضع في التشریع الجزائري -2
أصــــطلح علیهــــا المشــــرع الجزائــــري بمصــــطلح المستحضــــرات الموجهــــة للرضــــع، 
بــــدیل لحلیــــب األم المصــــنوع خصیصــــا لیشــــبع وحــــده الحاجیــــات :" وعرفهــــا علــــى أنهــــا 
  .هر األولى لحیاتهم إلى غایة إدخال أغذیة مكملةالغذائیة للرضیع في األش
  ".شهرا) 12(وهو یتعلق أساسا باألطفال الذین یقل سنهم عن اثني عشر 
  .البیانات المتعلقة بوسم المستحضرات الموجهة للرضع -ثانیا
حـدد كــل مــن المشــرع الفرنســي والمشــرع الجزائــري البیانــات التــي یلتــزم المتـــدخل 
بنصوص خاصة، نظـرا لطبیعتهـا ممـا قـد تشـكل خطـرا علـى بوضعها على المستحضر 
  .صحة الرضع حالة الجهل بها
البیانـــات المتعلقـــة بوســـم المستحضـــرات الموجهـــة للرضـــع فـــي التشـــریع  -1
  :الفرنسي
األحكــام المتعلقــة بوســم المستحضــرات الموجهــة للرضــع تخضــع ألحكــام التوجیــه 
وجهــة للرضــع، والمستحضــرات المتعلقــة بالمستحضــرات الم 141-2006األوربــي رقــم 
الصــادرة عــن البرلمــان األوربــي فــي  21-1999التتبـع، المعدلــة التوجیهــة األوربیــة رقــم 
المتعلــــق بالمستحضــــرات  11/04/2008، وكــــذا القــــرار المــــؤرخ فــــي 2006/ 22/12
المتعلـق بالتغذیــة الخاصــة  20/09/2000الموجهـة للرضــع المعـدل للقــرار المـؤرخ فــي 
الغـــــرض  وضـــــع نظـــــام لوســـــم . وائیـــــة خاصـــــة المعـــــدل والمـــــتممالموجهـــــة ألغـــــراض د
الرقابـــة علـــى المستحضـــرات الموجهـــة  المستحضـــرات الوجهـــة للرضـــع تســـهیل عملیـــة
  .للرضع
مـن التوجیهـة علـى وجـب اسـتعمال اللغـة المناسـبة فــي  11وقـد نـص فـي المـادة  
 en -(تحدیــد اســم المستحضــرات الموجهــة للرضــع كاســتعمال اللغــة الفرنســیة یكــون 
langue française : préparation pour nourrissons- et préparation de 
suite.(  
والمشـــرع الفرنســـي حـــدد البیانـــات اإلجباریـــة التـــي یجـــب أن تظهـــر علـــى التعبئـــة 
مـــــــن المرســـــــوم التنفیـــــــذي الصـــــــادر فـــــــي  05الخاصـــــــة بالمستحضـــــــر، تطبیقـــــــا للمـــــــادة 
جهـة للرضـع، وكـذا نـص المخصص لعرض ووسم كـل المنتوجـات المو  29/08/1991
  :من قانون االستهالك الفرنسي، وهي  R 112-31والمادة   R 112-9المادة 
  :اسم المستحضر -
من القرار المذكور أعاله المعدل بالقرار  12أوجب المشرع الفرنسي بنص المادة 
 141-2006مــــن التوجیــــه األوربــــي  12وبــــنص المــــادة  09/05/2014المــــؤرخ فــــي 
رات الموجهــــة للرضــــع ، ذكــــر اســــم المستحضــــر الموجــــه للرضــــع المتعلقــــة بالمستحضــــ
أو بطریقـة أخـرى، غیـر أنـه یجـب ) lait nourrissons(بالمستحضـر الموجـه للرضـع 
أن یصــــف المنتــــوج بطریقــــة صــــحیحة تعبــــر عــــن طبیعتــــه الحقیقیــــة والمطابقــــة لغــــرض 
  .االستعمال
موجـه  كمـا ألـزم ذكـر المستحضـر إلـى مـن هـو موجـه، ففـي حالـة أن المستحضـر
إلـــى الرضـــع یجـــب اإلشـــارة إلـــى ذلـــك علـــى بطاقـــة الوســـم بـــأن المستحضـــر موجـــه إلـــى 
  .456 الرضع من لحظة الوالدة إلى غایة الفطام
 préparation de(أمـا حالـة أن المستحضـر یتعلـق بمــستحضرات المتابعـة 
suite(457،  یجب أن یدرج بیان یحدد بأن المنتـوج ال یـتالءم والتغذیـة الخاصـة بالرضـع
  .أشهر، والذي یلبي تغذیة خاصة بكل رضیع) 06(ذین تقل أعمارهم عن ستة ال
   :البروتینات -
كما یلتزم المتدخل بذكر البروتینات التي یحتوي علیها المنتـوج، بطریقـة واضـحة،  
وفي حالة أن حلیب البقرة هو المصدر الوحید لهذه البروتینـات فیجـب اإلشـارة إلـى ذلـك 
  .)préparation lacée pour nourrissons( على بطاقة الوسم بعبارة
                                                
،المحدد 15/05/2014المؤرخ في  214-12من المرسوم التنفیذي رقم  13الفقرة  03عرفت المادة  -456
شروط وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة لالستھالك البشري، الجریدة ل
بدیل حلیب األم المصنوع خصیصا لكي : المستحضرات الموجھة للرضع  2014، سنة 30الرسمیة العدد 
 .ذیة مكملةیشبع وحده الحاجات الغذائیة للرضع في األشھر األولى من حیاتھم إلى غایة إدخال أغ
،المحدد 15/05/2014المؤرخ في  214-12من المرسوم التنفیذي رقم  13الفقرة  03عرفت المادة  -457
لشروط وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة لالستھالك البشري، الجریدة 
الجزء السائل في مرحلة الفطام  أغذیة موجھة لتكوین: مستحضرات المتابعة  2014، سنة 30الرسمیة العدد 
 ".أشھر ولألطفال صغار السن) 06(للرضع ابتداء من ستة 
ذا كــان المنتــوج ال یحتــوي علــى مــادة الحلیــب أو أي مــادة مشــتقة مــن الحلیــب،  ٕ وا
  .تدرج عبارة منتوج خال من الحلیب، على بطاقة الوسم، أو أیة عبارة مماثلة أخرى
  : المكونات -
د من ذكرها ضمن أما فیما یتعلق بمكونات المنتوج الموجهة لتغذیة الرضع، فال ب
بیانــات الوســم المستحضــر وفــق ترتیــب تنــازلي حســب نســبة الــوزن، غیــر أنــه إذا كــان 
المكون یتكون من فیتامینـات وأمـالح معدنیـة، فـال یشـترط ذكـر مكونـات المكـون، ولكـن 
البـد مـن ذكـر البیــان المتعلـق بالتسـمیة الخاصـة بــالمكون أو المضـاف الـذي یـدخل فــي 
  .تركیب المستحضر
  :یمة الغذائیةالق -
من القرار المذكور أعـاله،  02الفقرة  14كما یلتزم المحترف حسب نص المادة  
بالتصــریح بالقیمــة الغذائیــة للمستحضــر عــن طریــق إدراج بیــان علــى بطاقــة الوســم یــبن 
أو كیلـوحریرة، والخاصـة بكـل فیتـامین أو الملـح المعـدني  لذلـك بدقـة، سـواء بـالكیلو جـو 
  .ستحضرالذي یحتوي علیه الم
   :التواریخ وشروط التخزین -
ولــم یقتصــر علــى هــذه البیانــات فقــط بــل ألــزم ذكــر التــاریخ المتعلــق باالســتهالك، 
، بطریقــة ...."األفضـل أن یســتهلك قبـل" وتـاریخ الصـالحیة األدنــى متبوعـا بعبـارة مــن 
 03، هــذا بالنســبة للمــواد التــي تقــل عــن )الســنة –الشــهر  -الیــوم(واضــحة، وبالترتیــب 
أشــهر، أمــا التــي تفــوق المــدة المــذكورة فــذكر الشــهر والســنة كــافي وفــي الحــاالت التــي 
تنتهـــي الصـــالحیة نهایـــة " تنتهـــي صـــالحیة االســـتهالك فـــي آخـــر الســـنة تـــدرج العبـــارة 
، إلى جانب تاریخ الصالحیة لالستهالك، یدرج بیان شروط التخزین المتعلقة ...."السنة
ة تحـت الشـروط والظــروف المعلـن عنهـا، وكــذلك بتخـزین المستحضـر وتـاریخ الصــالحی
  .شروط الحفظ حالة فتح المستحضر المعبأ وتاریخ الصالحیة حالة فتح الوعاء
  
  
  :طریقة االستعمال -
مـــن القـــرار المـــذكور أعـــاله علـــى إدراج طریقـــة تحضـــیر  15كمـــا نصـــت المـــادة 
ر أو الحفظ المستحضر، وكذا حفظه ، والتحذیر من الخطر الذي قد ینجم عن التحضی
  .غیر المالئم للمستحضر
مـن القـرار السـابق إجباریـا  02الفقـرة  15كمـا یلـزم المشـرع الفرنسـي بـنص المـادة 
ذكــر إجباریــا أن حلیــب األم أفضــل مــن المستحضــر أو أیــة عبــارة مشــابهة أخــرى، كمــا 
یلتـــزم بـــالفقرة الثالثـــة مـــن نفـــس المـــادة بـــذكر المعلومـــات الضـــروریة لالســـتعمال المالئـــم 
  .للمستحضر بشرط أن ال تكون من طبیعة تمیزها على أنها أفضل من حلیب األم
مـن القـرار ذكـر العبـارات التالیـة  01الفقـرة  16كمـا منـع المشـرع الفرنسـي بالمـادة 
، أو أي مصـــطلح )adapté(، مناســـب)maternisé(، رضـــیع )humanisé(إنســـاني 
 préparation deأو  مشــابه علــى الوســم المتعلــق بالمستحضــرات الموجــه للرضــع
suite.  
 02الفقــرة  16ومــن أجــل االســتعمال الصــحیح للمستحضــر أوجــب بــنص المــادة 
إدراج رسومات تساعد على االستعمال الصحیح للمستحضر، لتفادي األضـرار التـي قـد 
  .تترتب عن االستعمال غیر الصحیح للمستحضر
یهـا الفوائـد الغذائیـة من إدراج عبارات تذكر ف 03الفقرة  16كما منع بنص المادة 
  . أو الدوائیة  للمستحضر إال تلك المحددة في الملحق الرابع من القرار المذكور أعاله
مـن القـرار  17وللتمییـز بـین المستحضـرات أوجـب المشـرع الفرنسـي بـنص المـادة 
وضع البطاقات بطریقة تمكن المستهلك من التمییز الواضـح بـین المتوجـات ممـا یسـمح 
  .ار التي قد تنجم عن عدم التمییز بین المستحضرات الموجه للرضعبتفادي األخط
البیانـــات المتعلقـــة بوســـم المستحضـــرات الموجهـــة للرضـــع فـــي التشـــریع  -2
  :الجزائري
حـــدد المشـــرع الجزائـــري بیانـــات الوســـم المتعلقـــة بالمستحضـــرات الموجهـــة للرضـــع 
من المصادقة على المتض 02/2012/ 23بملحق القرار الوزاري المشترك الصادر في 
النظـام التقنـي الجزائــري الـذي یحــدد خصـائص وشـروط وكیفیــات عـرض المستحضــرات 
  .من الملحق 3الموجهة للرضع، بالفقرة 
وتتمثل البیانات زیادة على البیانـات المنصـوص علیهـا فـي المرسـوم التنفیـذي رقـم 
  : المذكور سابق البیانات اآلتیة 13-378
  مصادر البروتینات، -
حضـــــرات لبنیـــــة للرضـــــع، إذا كانـــــت حلیـــــب البقـــــرة هـــــو المصـــــدر الوحیـــــد مست -
 للبروتینات،
القائمة الكاملة للمكونات المرقمة تنازلیا حسب نسـبتها، هـذه حالـة عـدم إضـافة  -
الفیتامینــات، غیـــر انـــه إذا تـــم إضـــافة الفیتامینـــات واألمـــالح المعدنیـــة یمكـــن تـــرقیم هـــذه 
 الفیتامینات واألمالح المعدنیة،المكونات داخل المجموعات المنفصلة ك
أو بـالكیلو جـول وعـدد غرامــات /القیمـة الطاقویـة المعبـر عنهـا بـالكیلو حریـرة و -
ملــل مــن الغــذاء  100غــرام أو  100البروتینــات والغلوســیدات واللیبیــدات المقدمــة مــن 
ملـل مـن الغـذاء المعـد لالسـتعمال وذلـك عنـدما یحضـر طبقـا  100كمـا یبـاع وكـذا مـن 
 یمات المبینة على البطاقة،للتعل
بـدون " إذا كان المنتوج ال یحتوي على الحلیـب وال علـى مشـتقاته تـدرج العبـارة  -
 على بطاقة الوسم أو على الغالف أو على الوعاء،" الحلیب وال منتوج لبني
 رسم توضیحي لتبیان طریقة االستعمال الصحیحة، -
ت المتعلقــة بــالتخزین بعــد فــتح ذكــر الشــروط الخاصــة بــالتخزین، وكــذا التعلیمــا -
 الوعاء، أو الغالف،
إدراج عبارة بیان یوضح فیه أفضلیة  حلیب األم أو الرضاعة الطبیعیة كعبارة  -
، ولعدم التقلیل من أهمیة حلیـب األم یحظـر وضـع "حلیب األم أفضل غذاء لرضیعكم" 
الموجهـة  رسـوم أو عبـارات تقلـل مـن أهمیـةش حلیـب األم، أو تجعـل مـن المستحضـرات
  .للرضع تغذیة مثالیة
 
  














  الباب الثاني 
  اآللیات القانونیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة
تنظیم االلتزام بوسم السلع الغذائیة بقواعد قانونیة حمایة للمستهلك غیر كاف، ما 
یوضع الجزاء عن كل إخالل، ولهذا قامت الدول بتجریم كل فعل من شأنه اإلخالل لم 
باألحكام المنظمة لاللتزام، سواء تعلق اإلخالل بالعنصر االیجابي المتمثل في وجوب 
إدراج البیانات اإلجباریة وبالكیفیات المحددة بالنصوص القانونیة، أو اإلخالل 
ن القیام بكل فعل من شأنه إیقاع المستهلك في بالعنصر السلبي بامتناع المتدخل ع
  . لبس أو غلط حول محل االلتزام بوسم السلع الغذائیة
وال یكفي تجریم األفعال الماسة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، فالبد من إیجاد 
أجهزة إداریة كفیلة، توفر حمایة للمستهلك بصفة عامة، ومنه حمایة االلتزام بوسم 
ئیة، سواء تعلق األمر باألجهزة اإلداریة الرقابیة، أو األجهزة اإلداریة السلع الغذا
بداء الرأي ٕ   .المساعدة المتمثلة في هیئات االستشارة وا
فالهیئات اإلداریة الرقابیة هي المخولة قانونا بالرقابة من خالل االختصاص 
دى احترام الممنوح لألعوان الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة، للوقوف على م
المتدخلین أثناء وضع السلع الغذائیة رهن االستهالك لألحكام الخاصة بوسمها، لما 
منحهم المشرع من سلطات سواء عند القیام بالتفتیش، أو عند الوقوف على كل اعتداء 
على القواعد المنظمة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة، الذین یحق لهم القیام بالتدابیر 
اجل الوقایة من األخطار التي تنجم عن هذا االعتداء، أو تسویة القانونیة من 
  .الوضعیة مع المتدخلین
ولم یقتصر األمر على الجهات اإلداریة لتحقیق الحمایة لاللتزام بوسم السلع 
الغذائیة بل أوكل للجهات القضائیة تطبیق القانون بتحدید الجزاء الجنائي المطبق على 
  . ة ماسة بااللتزام بوسم السلع الغذائیةكل خرق یوصف على انه جریم
كما رتب على المتدخلین المخالفین المسؤولیة المدنیة بنوعیها العقدیة 
والتقصیریة، من حیث إمكانیة المستهلك طلب إبطال العقد حالة وجود رابطة عقدیة 
نات بین المتدخل المخالف والمستهلك، أو تسلیمه لسلعة غذائیة بالحالة التي بینتها بیا
الوسم، أو حق المستهلك التأسیس على أساس المسؤولیة التقصیریة لتعویض الضرر 
  .وفقا لنصوص القانون المدني وكذا نصوص حمایة المستهلك
  :وعلیه قمنا بتقسیم هذا الباب من األطروحة إلى
 آلیات الحمایة قبل اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  :الفصل األول




























  الفصل األول
  آلیات الحمایة قبل اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
ي المتدخل بوسم السلع الغذائیة ألزم كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائر 
بجملة من البیانات اإلجباریة، ورسم الحدود بوضع نظام قانوني خاص بهذا االلتزام، 
وحالة اإلخالل به رتب المسؤولیة الجزائیة بتجریم كل فعل یمتنع فیه المتدخل عن تنفیذ 
ة من اجل أو بتنفیذ التزامه ولكن بنیة خادعة أو مضلل.هذا االلتزام كلیا أو جزئیا
  .الحصول على منفعة بطریقة غیر مشروعة
كما اوجد المشرع أجهزة إداریة تسهر على احترام تنفیذ هذا االلتزام سواء أجهزة 
إداریة رقابیة مكلفة بعملیة الرقابة، لتقي من األخطار التي قد تقع إخالال بتنفیذ هذا 
عیما لدور الهیئات الرقابیة االلتزام، أو أجهزة استشاریة أو أجهزة اإلعالم والبحث تد
  .ومساعدتها في تطویر الوسائل الكفیلة بتحقیق حمایة فعالة للمستهلك
وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى التجریم كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع 
، الهیئات اإلداریة )المبحث األول(الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري 
( بلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائريكآلیة ق
  ). المبحث الثاني
  المبحث األول
  التجریم كآلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
لاللتزام بوسم السلع الغذائیة عنصران األول ایجابي یتمثل في القیام بإدراج 
یة، والثاني سلبي یتمثل في االمتناع عن كل ما یوقع بیانات على السلعة الغذائ
  .المستهلك في غلط حول السلعة الغذائیة المطروحة للبیع
ومنه التجریم یتعلق بمخالفة هاذین العنصرین، فالتجریم األول یتعلق باالمتناع 
ك عن تنفیذ التزامه كلیا أو جزئیا، والتجریم الثاني یتمثل في إتیان أفعال تضلل المستهل
  .من خالل البیانات الواجب إدراجها، أو البیانات االختیاریة غیر الصادقة
ولذا تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، األول یتعلق بجریمة االمتناع عن تنفیذ 
االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري، والثاني جرائم 
  .تضلیل المستهلك
  
  المطلب األول
 جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة
تعد جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة من الجرائم المستحدثة 
في قوانین االستهالك، وهي من جرائم االمتناع، هذه األخیرة لها خصوصیات من 
الطبیعة ذا تم التطرق إلى حیث عناصر االمتناع، وكذا أركان قیام جریمة االمتناع، ول
ثم أركان قیام جریمة . جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةالقانونیة ل
  .االمتناع
  
  الفرع األول
  جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةالطبیعة القانونیة ل
وهي  من جرائم االمتناع، هي  جریمة مخالفة قواعد االلتزام بوسم السلع الغذائیة
أي االمتناع المجرد من . جریمة سلبیة بسیطة تختلف عن جرائم االمتناع ذي النتیجة
النتیجة، والتي یعاقب فیها القانون على مجرد االمتناع بصرف النظر عن حدوث 
النتیجة اإلجرامیة أو ال، إذ یستوي في نظر القانون وقوع النتیجة أو عدمها، ویطلق 
  .الجرائم الشكلیةعلیها ب
  .عناصر االمتناع لجریمة االمتناع: أوال
إحجام الشخص إرادیا عن اتخاذ :" یعرف األستاذ فتوح الشاذلي االمتناع على أنه
سلوك ایجابي معین كان یتعین اتخاذه، أي هناك إمساكا إرادیا، عن الحركة العضویة 
:" نجیب حسني على أنه  ، كما یعرفه محمود458"في الوقت الذي كان یجب إتیانها فیه
إحجام شخص إتیان فعل ایجابي معین كان الشارع ینتظره منه في ظروف معینة، 
بشرط أن یوجد واجب قانوني یلزمه بهذا الفعل وأن یكون في استطاعة الممتنع 
رادته ٕ     .459"وا
سلوك خارجي یتعارض مع ماكان یجب عمله، ویتمثل :" كما یعرف على أنه 
مادیة الخارجیة، وهو خروج عن قاعدة قانونیة تفرض التزاما في تغییر األوضاع ال
، ومنه فاالمتناع سلوك إرادي یمثل الصورة السلبیة أو الشكل 460"بإتباع سلوك معین
  .السلبي للسلوك اإلنساني یحجم فیه عن إتیان التزام قانوني
وعلیه فعناصر االمتناع ثالثة، اإلحجام عن فعل ایجابي یحرص القانون على 
، ووجود إلزام )العنصر الثاني(، سلوك ال یتجرد عن اإلرادة)العنصر األول(یانه إت
، ولذا سوف نتناول كل عنصر بشيء من )العنصر الثالث(قانوني یلزم بهذا الفعل
  .اإلیجاز حول هذه العناصر
  :اإلحجام عن فعل ایجابي یحرص القانون على إتیانه -1
معین، ومن هذا الفعل یستمد االمتناع  االمتناع موقف سلبي قیاسا بفعل ایجابي
عن الفعل وجوده وخصائصه، وهذا الفعل یحدده المشرع بالنظر إلى ظروف معینة 
كون هذه الظروف أساسا لتوقعه أن یقدم شخص على فعل ایجابي معین تقتضیه 
  .461الحمایة الواجبة للحقوق، فإن لم یأت هذا الفعل یعتبر محجما في نظر المشرع
ام عن القیام بفعل ایجابي ملزم بتحقیقه فرضته نصوص قانونیة ومنه اإلحج
معینة في العنصر المادي لالمتناع، فالسلوك الذي یأتیه الشخص مخالفا لقاعدة آمرة 
یحقق العنصر المادي، ومنه مجرد اإلحجام عن إتیان الفعل الملزم به یعتبر الشخص 
  .ممتنعا، وتقوم علیه المسؤولیة
                                                
، )أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص(ختیر مسعود، النظریة العامة لجرائم االمتناع،  -  458
-2013لسنة الجامعیة قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، ا
  .48، ص 2014
  .48، ص المرجع نفسھ -  459
  .48، ص ، المرجع السابقختیر مسعود -  460
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الركن المادي للجریمةمعز أحمد محمد الحیاري،  - 461
  .151، ص2010
عل الذي یطالب المخاطبین به تحدیدا موضوعیا ببیان ماهیته، فالقانون یحدد الف
ویحدد أفعاله على سبیل الحصر، وقد یتم تحدید الزمن الذي یشترط أداءه في توقیت 
زمني محدد، وكذا تحدید األشخاص الذین یتوجب علیهم إتیان ذلك الفعل، ألن من 
  . الواجبات ما یتعلق بصفة شخص دون آخر
  : عن اإلرادة سلوك ال یتجرد -2
اإلرادة قوة نفسیة تتحكم في سلوك اإلنسان، فهي نشاط نفسي یصدر عن وعي 
دراك من أجل بلوغ هدف معین، وتحقیق النتیجة هذه في الجرائم المادیة، في حین  ٕ وا
یكون توافر اإلرادة كافیا لقیام القصد إذا ما اتجهت لتحقیق السلوك في جرائم السلوك 
  .462المحض
ذا خال الس ٕ لوك من اإلرادة سقط عنه اسمه وزال وصفه، شأنه شأن الفعل وا
االیجابي، واإلرادیة في االمتناع ذات معنى واسع، فهي تعني مطلق الخضوع لإلرادة، 
ذا 463واإلرادة في االمتناع لیست عدما، ولكنها على وجه التحقیق عدم إرادة الفعل ٕ ، وا
  .تنعلم یكن االمتناع إرادیا انتفت الجریمة في حق المم
ویجب أن تتوفر صلة السببیة بین اإلرادة الحرة للشخص الممتنع عن الفعل 
والمسلك السلبي الذي یتخذه الممتنع، وأن تكون اإلرادة مسیطرة خالل الوقت الذي 
ذا انعدمت اإلرادة بعد ذلك، مثل تعرض الشخص  ٕ اتجهت إلیه إرادته إلى اإلحجام، وا
مادي، حال بینه وبین القیام بالفعل االیجابي، فهنا  الملزم بإتیان فعل ایجابي إلى إكراه
  .464ال یسال عن االمتناع
ولكن البد من التفرقة بین االمتناع على تخلف اإلرادة كلیا أو انتقاصا، واالمتناع 
  .القائم على اإلهمال، ففي حالة اإلهمال تقوم الجریمة ضد الممتنع
  
 
                                                
، الجزء األول، دیوان -یمةالقسم العام الجر - شرح قانون العقوبات الجزائريعبدهللا سلیمان،  -  462
  .258، ص2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  .151، صالمرجع السابقمعز أحمد محمد الحیاري،  -  463
  .152، صنفسھالمرجع  -  464
  :وجود إلزام قانوني یلزم بهذا الفعل -3
المتناع لیس له أهمیة في القانون إال إذا كان الفعل االیجابي مفروضا على إن ا
من امتنع عنه، فاالمتناع یفترض التزاما، وهو في لغة القانون یفترض التزاما 
  .465قانونیا
وااللتزام القانوني الملقى على عاتق الشخص لیس شرطا لثبوت الصفة غیر 
، أي أنه عنصر یقوم علیه الركن 466ع ذاتهالمشروعة لالمتناع لكنه عنصر في االمتنا
  .467المادي لجریمة االمتناع
كما یشترط سبق وجود االلتزام عن فعل االمتناع، أي أن النص القانوني الذي 
یفرض إتیان الفعل الممتنع عنه  البد أن یكون ساري المفعول قبل حدوث فعل 
ال سقطت المسؤولیة الج ٕ   . زائیة عنهاالمتناع من طرف الشخص الملزم به وا
والركن الشرعي لجریمة االمتناع هو خضوعها لنص عقابي یجرم فعل االمتناع 
، فالممتنع ال یكون مخطئا إال إذا كان ملزما 468وغیر خاضع لسبب من أسباب اإلباحة
  .469قانونا بالقیام بفعل
واالمتناع و الترك هما صورتان للسلوك السلبي، إال أنهما یختلفان فاألول ال 
لیه تغییر في العالم الخارجي إذ ال نتیجة إجرامیة له، بعكس الترك الذي یترتب ع
  .470تترتب علیه نتیجة إجرامیة تتمثل في التغیر الذي یطرأ على العالم الخارجي
  .صفات الجریمة السلبیة: ثانیا
تقوم الجریمة السلبیة على أركان هي الركن الشرعي، الركن المادي، الركن 
رائم، غیر أن ألركانها بعض الصفات التي تمیزها عن الجرائم المعنوي، مثل كل الج
  .االیجابیة
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  .94، ص المرجع السابقختیر مسعود،  -  467
  .153، صالمرجع السابقد محمد الحیاري، معز أحم -  468
  .94، ص المرجع السابقختیر مسعود،  -  469
  .153، صالمرجع السابقمعز أحمد محمد الحیاري،  -  470
  :صفات الجریمة السلبیة على مستوى الركن المادي -1
یتكون الركن المادي من السلوك اإلجرامي والنتیجة اإلجرامیة ولذا سنأتي على 
لنتیجة تبیان صفات الركن المادي لجریمة االمتناع على مستوى السلوك اإلجرامي وا
  .اإلجرامیة
    :على مستوى عنصر السلوك اإلجرامي -أ 
یقصد بالسلوك اإلجرامي تطابق الفعل مع ما نص علیه القانون وعدم مشروعیة 
هذا الفعل، ویكون هذا الفعل إما بمظهر ایجابي، أو بمظهر سلبي، وهذا األخیر هو 
األخیرة جریمة بسیطة  ، وتعد هذه471الذي یمیز الجریمة االیجابیة عن الجریمة السلبیة
أي تقع بمجرد االمتناع عن أداء التزام واحد بأداء عمل معین ولیست من بینها جرائم 
، 472مركبة یشترط فیها القانون تعدد أحوال االمتناع عن التزامات بأداء عدة أعمال
ومثالها جریمة االمتناع عن وسم السلع الغذائیة، فتقوم الجریمة بمجرد امتناع المتدخل 
لى إدراج بیانات إجباریة على السلعة عند عرضها لالستهالك، أو أدرج البیانات ع
اإلجباریة بغیر الشروط المحددة في النصوص القانونیة والتنظیمیة لعملیة وسم السلع 
  . الغذائیة
  :على مستوى النتیجة اإلجرامیة -ب
نتیجة المادیة، تنقسم النتیجة اإلجرامیة إلى قسمین، فمنها النتیجة القانونیة وال
فالنتیجة المادیة هي تلك اآلثار المترتبة على السلوك اإلجرامي والذي یعتد به المشرع، 
ویرتب علیه أثارا جنائیة، فالسلوك قد أحدث تغییرا حسیا ملموسا في الواقع 
، وبهذا تعد النتیجة عنصرا من عناصر الجریمة ال تختلط بالسلوك 473الخارجي
یه، بل تظل منفصلة عنه ومرتبطة به الرابطة السببیة اإلجرامي، وال تندمج ف
  .475، بغض النظر عما یمكن أن یحدثه السلوك اإلجرامي من نتائج أخرى474المادیة
                                                
مذكرة لنیل شھادة (محمد خمیم، الطبیعة الخاصة للجریمة االقتصادیة في التشریع الجزائري،  - 471
، 2010/2011، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، )الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة
 .بدون رقم الصفحة
  .154، صالمرجع السابقمعز أحمد محمد الحیاري،  -  472
  .149، صالمرجع السابقعبدهللا سلیمان،  -  473
  .51، ص المرجع السابقختیر مسعود،  -  474
  .149، صالمرجع السابقعبدهللا سلیمان،  -  475
أما النتیجة القانونیة هي كل مساس أو اعتداء على مصلحة من المصالح 
المحمیة بنصوص التجریم، سواء ترتب على االعتداء ضرر أو مجرد تعریضها 
ومنه النتیجة بمفهومها القانوني شرط یلزم توافره للقول بوجود أي جریمة، أي للخطر، 
أن النتیجة اإلجرامیة تتحقق بمجرد المساس بالمصلحة المحمیة بنصوص التجریم، 
  .476سواء كان السلوك ایجابیا أو سلبیا
وبهذا المفهوم فلكل جریمة نتیجة حتى جرائم السلوك المحض والتي یطلق علیها 
م الشكلیة، ألن الجریمة ال تخلو من خطر یهدد مصلحة محمیة قانونا، ولهذا یتم الجرائ
تقسیم الجرائم لجرائم ضرر وجرائم خطر، وعلیه فجرائم الضرر تقابل الجرائم المادیة، 
  .477وجرائم الخطر تقابل الجرائم الشكلیة
دیة عن وعلیه فجرائم االمتناع لها نتیجة قانونیة ال مادیة، إن تحققت نتیجة ما
جریمة االمتناع فتكون عرضیة، مثال لو أن المتدخل عرض سلعا غذائیة بدون بیانات 
ن حدث ذلك فال  ٕ ن لم یتضرر من ذلك أي مستهلك، وا ٕ الوسم تقوم الجریمة حتى وا
یغیر من وصف الجریمة، إال إذا تبین أن نیة المتدخل خداع أو تضلیل المستهلك 
  .جریمة انعدام الوسمفتقوم جریمة الخداع باإلضافة إلى 
وتعتبر جرائم االمتناع في قانون حمایة المستهلك من جرائم الخطر التي لیس 
لها نتیجة بالمفهوم المادي، ومن بین هذه الجرائم جریمة مخالفة النظام القانوني لوسم 
  .478السلع الغذائیة، فال یشترط فیها وقوع ضرر، فهي جرائم خطر
  :على مستوى الرابطة السببیة -ج
الرابطة السببیة التي تصل ما بین الفعل المجرم والنتیجة، فهي شرط لقیام 
، وفي الجرائم السلبیة البسیطة التي تنشأ 479المسؤولیة الجزائیة على مرتكب الفعل
بمجرد االمتناع دون أن یتطلب المشرع تحقق نتیجة، فانعدام وجودها ال تثیر أي 
متناع ذاته، على عكس الجرائم السلبیة ذات إشكال قانوني، فیكتفي المشرع بتجریم اال
                                                
  .52، ص السابق المرجعختیر مسعود،  -  476
  .151و ص  150، صالمرجع السابقعبدهللا سلیمان،  -  477
 .محمد خمیم، المرجع السابق، بدون رقم الصفحة -478
 .المرجع نفسھ، بدون رقم الصفحة - 479
النتیجة التي یثار فیها مسالة العالقة السببیة بین االمتناع والنتیجة إذ ال یكتمل الركن 
  .480المادي لهذه الجرائم دون تحقق النتیجة
  :صفات الجریمة السلبیة على مستوى الركن المعنوي -2
القصد الجنائي، بل یستوي لوقوعها  أكثر الجرائم السلبیة ال یشترط فیها القانون
توافر القصد أو الخطأ، فالقصد قد یكون مباشرا عندما تتجه إرادة الفاعل الرتكاب 
الواقعة اإلجرامیة التي أرادها بكل عناصرها بحیث ال یراوده شك في حدوث النتیجة 
ن تأكید التي یرغب في تحقیقها، أما إذا باشر الجاني سلوكه متوقعا تحقیق النتیجة دو 
 .481فإن قصده هنا یكون غیر مباشر
 )االمتناع غیر العمدي(كما أن أكثر الجرائم االقتصادیة یقوم على أساس الخطأ 
، یقصد به اإلخالل بااللتزام بالحیطة فیما یباشرون من أعمال حرصا على الحقوق 482
كان والمصالح التي یحمیها القانون، دون أن یفضي ذلك إلى إحداث النتیجة، التي 
، ویتخذ صور عدة منها الرعونة، عدم االحتیاط والتحرز، 483باستطاعته أن یتوقاها
، والخطأ هو جوهر 484اإلهمال وعدم االنتباه، وعدم مراعاة القوانین واللوائح واألنظمة
  . 485الجریمة غیر العمدیة التي نالت اهتمام المشرعین حدیثا
یان التزام مطلوب منه أما االمتناع العمدي یقصد به إحجام الشخص عن إت
قانونا بطریق توجیه إرادته لذلك االمتناع، هادفا من وراء هذا االمتناع تحقیق غایة 
معینة، بمعنى أن اإلرادة ال تدفع أعضاء الشخص إلى الحركة إلتیان فعل ایجابي، بل 
  .تمسك األعضاء عن إتیان الحركة المطلوبة قانونا
                                                
  .160، صالمرجع السابقعبدهللا سلیمان،  -  480
  .267، ص المرجع نفسھ -  481
 .محمد خمیم، المرجع السابق، بدون رقم الصفحة - 482
 .121محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص  - 483
نوع من التصرف یحمل في طیاتھ معنى سوء التقدیر أو نقص الدربة أو الطیش والخفة في : الرعونة -*
  .عمل یتعین بفاعلھ أن یكون على علم بھ
ئج ضارة، ولكنھ مع عندما یدرك الفاعل طبیعة عملھ ویعلم أنھ یمكن أن تترتب علیھ نتا: عدم االحتیاط -  
  .ذلك یستخف باألمر ویمضي في عملھ ظنا منھ بأنھ یستطیع أن یتجنب النتیجة
یقصد بھ عادة الحصول الخطأ بطریق سلبي نتیجة لترك واجب أو نتیجة االمتناع : اإلھمال وعدم االنتباه -
  .عن تنفیذ أمر ما
عینا یھدد بخطر ارتكاب جریمة فیحظره توقیا قد یرى المشرع أن سلوكا م: عدم مراعاة األنظمة والقوانین -
  .من ارتكاب الجرائم
 .121محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص  - 485
ائي باالمتناع یجعل االمتناع عمدیا، ولهذا وعلى هذا فاقتران عناصر القصد الجن
توجیه الفعل أو الترك إلى إحداث النتیجة الضارة التي :" یعرف القصد الجنائي بأنه 
  ".تتكون منها الجریمة
وعموما جرائم االمتناع قد تكون قصدیة عندما یهدف الممتنع إلى إحداث النتیجة 
عندما یكون االمتناع ناتجا عن  الجرمیة من وراء امتناعه، أو جریمة غیر قصدیة
. 486إهمال أو قلة االحتراز دون أن تتجه إرادة المهمل إلى إحداث النتیجة الجرمیة
غیر أنه ما یالحظ هو تقلص اإلرادة في الجرائم االقتصادیة، فمن الفقهاء من یرى أن 
  .487الجرائم االقتصادیة تقوم على عنصر العلم فقط
  الفرع الثاني
  عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةجریمة االمتناع 
ألزمت التشریعات في مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة المتدخل في عملیة 
عرض السلع لالستهالك أن یدرج البیانات اإلجباریة على السلعة مما یمكن المستهلك 
لساري من اإلحاطة علما بالسلع، وان تكون هاته البیانات مطابقة للتنظیم القانوني ا
ال قامت المسؤولیة الجزائیة على المتدخل، ولتحدید هاته المسؤولیة البد من  ٕ المفعول، وا
  .تبیان أركان الجریمة المتعلقة باإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
وعلیه نقسم هذا الفرع إلى الركن الشرعي لجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم 
، ثم الركن المادي لجریمة )أوال(ریع الفرنسي والتشریع الجزائريالسلع الغذائیة في التش
االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع 
، الركن المعنوي لجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة )ثانیا(الجزائري
  ).ثالثا(في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
 .جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةالركن الشرعي ل - أوال
- 111تقوم الجریمة على مبدأ ال جریمة وال عقوبة إال بنص، سواء بنص المادة 
لذا  ،من قانون العقوبات الجزائري 01من قانون العقوبات الفرنسي أو نص المادة  2
                                                
  .154، صالمرجع السابقمعز أحمد محمد الحیاري،  -  486
 .محمد خمیم، المرجع السابق، بدون رقم الصفحة - 487
تجریم هذا الفعل في كل من التشریع الفرنسي والتشریع وجب تحدید األساس القانوني ل
  .الجزائري
في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة الركن الشرعي ل -1
  .التشریع الفرنسي
 L 1-111ألزم المشرع الفرنسي المتدخل بوسم السلع الغذائیة بموجب المادة 
فرنسي، كما حظر المشرع الفرنسي أي من قانون االستهالك ال L 3-131والمادة 
 6-112ألحكام االلتزام بوسم السلع الغذائیة بالمادة عرض للسلع لالستهالك مخالفا 
R من قانون االستهالك الفرنسي.  
 R 31-112إلى المادة  R 1-112ونظم عملیة وسم السلع الغذائیة بالمواد من 
النصوص الملزمة المتعلقة  هذهمن قانون االستهالك الفرنسي، وفي حالة مخالفة 
بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، تقوم المسؤولیة الجزائیة على عاتق المتدخل  بنص 
من قانون االستهالك الفرنسي، واعتبرها المشرع الفرنسي مخالفة من  L 2-214المادة 
  .488الدرجة الثالثة
وبات من قانون العق 13-131وبالرجوع إلى قانون العقوبات نصت المادة  
 450ي على العقوبات المقررة لمخالفات من الدرجة الثالثة هي الغرامة المقدرة بـ سالفرن
وتظهر أهمیة تجریم فعل االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع . 489أورو على األكثر
في حالة عدم إمكانیة متابعة الجاني في جرائم الخداع والدعایة التجاریة لعدم توافر 
ي للجریمة، كما یمكن متابعة الجاني عن جرائم مخالفة النظام القانوني الركن المعنو 
  .لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة الركن الشرعي ل -2
  .التشریع الجزائري
المتعلق بالقواعد  02-89من القانون  03ألزم المشرع الجزائري بنص المادة 
العامة لحمایة المستهلك المتدخل إمداد المستهلك بالمعلومات الضروریة حول المنتوج 
                                                
488- Jean-François Renucci, Op.cit,p 138. 
489  - Article 131-13 code penal français. 
  
وأن یقدم المنتوج وفق مقاییس تغلیفه، :"... أو الخدمة حیث جاء في الفقرة الثالثة منه 
وأن یذكر مصدره، وتاریخ صنعه والتاریخ األقصى الستهالكه وكیفیة استعماله 
من أجل ذلك وعملیات المراقبة التي أجریت  واالحتیاطات الواجب اتخاذها
  .490..."علیه
یعد ملزما كتابة البیانات الالزمة والكافیة  لالستهالك ومنه فإن عارض السلع
علیها، من أجل إعالم المستهلك بالخصائص الممیزة لهذا المنتج أو الخدمة، وطریقة 
اللغة الوطنیة على استعماله، والمخاطر التي قد تنجم عنه، بطریقة واضحة سهلة وب
سبیل اإللزام، وأن تكون هذه البطاقة ثابتة على المنتج غیر قابلة لإلزالة وال للمحو، 
  .وفي حالة مخالفة هذا التشریع تقوم الجریمة
 03-09القانون السالف الذكر بعد صدور  02-89إال أنه تم إلغاء القانون 
وألزم المتدخل في عملیة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الذي حل محله، 
عرض السلع لالستهالك على وجوب إدراج بیانات على السلع المتعلقة عن طریق 
وقد نظم المشرع الجزائري المذكور آنفا،  03-09من القانون  17وسمها بنص المادة 
المحدد لشروط  378-13عملیة وسم السلع الغذائیة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم
ستهلك، الذي یحدد الركن المادي للجریمة، وجرم المشرع الجزائري وكیفیات إعالم الم
- 09من القانون  78فعل االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة بنص المادة 
  . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03
  :جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةالركن المادي ل -ثانیا
ل الركن المادي في أغلب جرائم االمتناع بصفة عامة أهمیة كبرى، فتقوم یحت
الجریمة بمجرد قیام الركن المادي، في حالة وجود النص الشرعي، دون النظر إلى 
ولهذا سوف نتطرق بنوع من التفصیل إلى الركن المادي لهذه . الركن المعنوي للجریمة
  .الجریمة في التشریعین الفرنسي والجزائري
  
 
                                                
  .المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك الملغى 02-89من القانون  03المادة  -490
في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة الركن المادي ل -1
  :التشریع الفرنسي
الركن المادي في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة ذات 
سلوك سلبي، یمتنع فیه المخالف عن القیام بوسم السلع الغذائیة إما كلیا أو جزئیا، 
سي ألزم كل متدخل في عملیة عرض السلع الغذائیة لالستهالك بإدراج فالمشرع الفرن
ولقیام هذه الجریمة البد من توافر شرطین جملة من البیانات علي السلع الغذائیة، 
  :وهما
  :مخالفة نص تشریعي یتعلق بتنظیم االلتزام بوسم السلع الغذائیة -أ
 L 3-111والمادة  L 1-111المواد ألزم المشرع الفرنسي وسم السلع الغذائیة ب
إلى  R 1-112الموادعملیة وسم السلع الغذائیة بنظم من قانون االستهالك الفرنسي، و 
112-31R   من قانون االستهالك الفرنسي، باإلضافة إلى نصوص التوجیهات
، والنصوص التشریعیة األخرى ذات 491األوربیة التي لها عالقة بااللتزام بوسم السلع
  :492یة المستهلك، وتأخذ المخالفة أحد الصور اآلتیةالصلة بقانون حما
  .االمتناع كلیا عن تنفیذ التزامه بوسم السلع الغذائیة: الصورة األولى -
وفي هذه الصورة یمتنع المتدخل المخالف عن تنفیذ التزامه امتناعا كلیا، بعدم 
 L 1-111إدراجه أي بیان على السلعة الغذائیة، مما یشكل مخالفة لنص المادة 
 2-214من قانون االستهالك الفرنسي المعاقب علیه بنص المادة  L 3-111والمادة 
  .من نفس القانون، ففي هذه الصورة تنعدم بیانات الوسم اإلجباریة على السلعة الغذائیة
كما تتحقق هذه الصورة في حالة ما اذا تم إدراج البیانات على اإلجباریة على  
ل ما تم إزالة هاته البیانات كما لو كانت البطاقة قابلة للمحو السلعة الغذائیة، ولكن بفع
أو اإلزالة وتم إزالة البطاقة فعال، كما یعتبر هذه الحالة مخالفة لشرط من شروط بطاقة 
  .الوسم أن تكون غیر قابلة للمحو أو اإلزالة
                                                
491  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 62. 
492  - Ibid,p 62. 
أو إذا قام المتدخل بعرض السلع الغذائیة بدون بیانات الوسم، ولكن ینتظر  
متدخل إقدام المتعاقدین على شراء السلعة الغذائیة لیتم إلصاق بطاقة البیانات على ال
السلعة، مما یعتبر مخالفا للنصوص التنظیمیة لعملیة وسم السلع الغذائیة التي تشترط 
من قانون  L 1-212أن یتم تنفیذ التزامه عند عرض السلعة لالستهالك بنص المادة 
أیضا إلصاق بطاقة الوسم على غیر جسم السلعة، فهنا  ومثاله. االستهالك الفرنسي
  .المتدخل العارض خالف التزام یتعلق بإجباریة أن تكون البیانات لصیقة بالسلعة
  .التنفیذ الناقص اللتزامه بوسم السلع الغذائیة: الصورة الثانیة -
یتعلق التنفیذ الناقص بغیاب بیان من البیانات المنصوص علیها في النصوص 
تشریعیة المنظمة ألحكام االلتزام بالوسم، أو أن البیانات موضوعة بطریقة غیر ال
منظمة أي مخالفة للشروط المنظمة لوضع البیانات المتعلقة بوسم السلع الغذائیة 
  .والمنصوص علیها في الجانب التنظیمي من قانون حمایة المستهلك الفرنسي
م یضع بیان التسمیة أو أي وفي حالة أن العارض خالف نصا قانونیا مثال ل
الخ، فهنا یعتبر ...بیان آخر، أو كانت بطاقة الوسم قابلة للمحو أو غیر مرئیة
المخالف قد خالف شرطا من شروط االلتزام بوسم السلع الغذائیة المتمثل في أن تكون 
بیانات الوسم وافیة، أي تتضمن جمیع البیانات اإللزامیة، وهذا الشرط منصوص علیه 
من قانون االستهالك الفرنسي، فنكون أمام مخالفة لنص  R 9-112مادة في ال
  .تنظیمي، تقوم على أساسه المسؤولیة الجزائیة
كما تعتبر مخالفة لنص تشریعي استعمال تسمیة غیر تلك التسمیة المنصوص 
علیها في القانون حالة اعتقاد المتدخل العارض المخالف بعدم وجود نص تشریعي 
-112خاصة للسلعة الغذائیة المعروضة لالستهالك تطبیقا لنص المادة یلزم بتسمیة 
14 R من قانون االستهالك الفرنسي. 
كما یجب على المتدخل أن یحترم إلزامیة اللغة الوطنیة، حتى یسهل قراءتها مما 
، وفي حالة 493یمكن المستهلك العلم بخصائص السلعة الغذائیة المعروضة لالستهالك
                                                
493 - Philippe Delebècque et Michel germain, traite de droit commercial -effets 
de commerce  banque  contrats commerciaux  procédures collectives-, tom 2, 
L.G.D.J, 2004, p 494. 
م بغیر اللغة الوطنیة الفرنسیة فهنا المتدخل خالف شرطا مما یجعله كون بیانات الوس
أمام مخالفة نص قانوني یتعلق بإلزامیة الوسم باللغة الفرنسیة المنصوص علیه بالمادة 
112-8 R من قانون االستهالك الفرنسي.  
كما یشترط أن تكون البیانات قابلة للقراءة وذلك باستعمال خط مناسب إما محدد 
أو غیر محدد، وهنا ال یعني حریة المتدخل بل یمتنع عن استعمال خط حجمه بنص 
من قانون  R 8-112صغیرا جدا، لمخالفته لشرط سهلة القراءة المنصوص بالمادة 
  .االستهالك الفرنسي
كما تقوم الجریمة حالة أن البیانات لیست في نفس المجال النظري في حالة 
ق المتدخل، ألن المشرع الفرنسي اشترط أن تكون المخالفة تقوم المسؤولیة على عات
من قانون  R 10-112بعض البیانات اإلجباریة في نفس المجال النظري بنص المادة 
  .االستهالك الفرنسي
  :أن ال یكون الجاني سيء النیة -ب
كون ییشترط في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة أن ال 
الذي آتاه المتدخل مخالفا لنص ترتب علیه عدم تنفیذ أو تنفیذ  السلوك اإلجرامي
ال كنا أمام جریمة الخداع أو  ٕ االلتزام بشكل غیر قانوني بنیة تغلیط المستهلك، وا
الدعایة التجاریة غیر المشروعة، وفي نفس الوقت جریمة مخالفة قواعد االلتزام بوسم 
 .السلع، وهنا العبرة بالجریمة ذات الوصف األشد
في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة الركن المادي ل -2
  :التشریع الجزائري
یتحقق الركن المادي لجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
بنشاط إجرامي یصدر من المتدخل یخالف فیه النصوص التشریعیة التي ألزمته بكتابة 
  .ریة على السلع، ومحل ینصب علیه هذا النشاطالبیانات اإلجبا
وفي هذه الجریمة یقوم المتدخل بمخالفة النصوص التشریعیة الني نظمت عملیة 
الوسم، فیلتزم المتدخل بذكر جملة من البیانات على السلع، وتتعلق بكل من المصدر، 
ات الواجب تاریخ الصنع، والتاریخ األقصى لالستهالك، وكیفیة االستعمال، واالحتیاط
، وبعدها صدرت نصوص تنظیمیة، نظمت طریقة الوسم بالنسبة 494الخ... اتخاذها، 
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة  378-13للسلع المختلفة، ومن بینها المرسوم 
  . بإعالم المستهلك
یتحقق الركن المادي لجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
ي یصدر من المتدخل یخالف فیه النصوص التشریعیة التي ألزمته بكتابة بنشاط إجرام
البیانات اإلجباریة على السلع، ومحل ینصب علیه هذا النشاط، فنشاط المخالف عن 
طریق سلوك یـأتیه الشخص یخالف فیه التزاما فرضه القانون یتمثل في  امتناع 
  .المتدخل عن فعل أوجبه القانون
كل امتناع صادر عن المتدخل بعدم تنفیذ االلتزام بوسم السلع وفي هذه الجریمة  
  .الغذائیة أو تنفیذه بطریقة مخالفة للنصوص التشریعیة التي فرضت ونظمته
وهذا السلوك هو إحجام المتدخل عن إتیان التزام قانوني ألزم المتدخل القیام به 
والمرسوم . قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و  03- 09من القانون  17بنص المادة 
المذكور سابقا، فكل امتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلعة  378-13التنفیذي رقم 
  . 495الغذائیة تقوم بشأنه المسؤولیة الجزائیة
ویالحظ في هذا الشأن أنه قد تتولد عن هذه الجریمة، جریمة خداع المستهلك إذا 
ك من الغلط الذي قد یقع فیه كانت المخالفة بنیة التغلیط، وهذا حمایة للمستهل
  .496المستهلك بالنظر إلى خطورة هذه السلع الغذائیة على صحة وسالمة المستهلكین
ویتحقق السلوك المادي لجریمة عدم االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع 
الغذائیة باالمتناع الكلي عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة، أو تخلف بیان أو أكثر 
السالف الذكر، أو  378-13ن البیانات اإلجباریة المحددة بالمرسوم التنفیذي رقم م
  .عدم االلتزام بشروط وضع البیانات
  
  
                                                
  .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك  378- 13من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -494
 .152، ص المرجع السابقبحري فاطمة،  - 495
  .181 و 180على محمود على حموده، المرجع السابق ، ص  -496
  .االمتناع الكلي عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة: الصورة األولى -أ
أن تكون مالزمة للسلعة، أي أن تكون " البطاقة اإلعالمیة" ومن شروط الوسم 
ة بالغالف أو العبوة، وأن تكون غیر قابلة للمحو أو اإلزالة، ومنه تقوم مسؤولیة لصیق
المتدخل إذا كانت غیر لصیقة بالسلعة، أو كانت البطاقة مدرجة والبیانات لحقها محو، 
أو كانت لصیقة وتم إزالتها، أو غیر متصلة بالسلعة، إّال في الحاالت التي یجیزها 
التي توضع مع المستحضر الدوائي بطاقة البیانات داخل  القانون، مثل علب األدویة
  .العلبة، بشرط أن یتم التنبیه إلى ذلك، إما على العبوة أو على العلبة
وفي حالة انعدام الوسم، تقوم المسؤولیة الجزائیة على كل متدخل في عملیة 
ع وضع السلعة لالستهالك، بدایة من المنتج أو المصنع إلى البائع، ألن المشر 
من القانون المذكور أعاله أوجب على كل متدخل أن  12الجزائري من خالل المادة 
یتحرى على مدى مطابقة المنتوج للمواصفات والتنظیمات المعمول بها، وحسنا فعل 
  .المشرع الجزائري، مما یعطي حمایة أكثر للمستهلك
  :تخلف بیان أو أكثر من البیانات اإلجباریة: الصورة الثانیة -ب
، فالمتدخل هنا لم یلتزم بوضع وفي حالة نقص بیان من البیانات تقوم الجریمة 
جمیع البیانات اإلجباریة المنصوص علیها قانونا على غالف السلعة، حیث أغفل ذكر 
ذا تعمد عدم ذكر بیان  من تلك البیانات من أجل  ٕ بیان من بیانات الوسم اإلجباریة، وا
هذا السلوك على أنه خداع، غیر أن في جریمة حمل المستهلك على التعاقد فیكیف 
اإلخالل بتنفیذ االلتزام بالوسم المتدخل المخالف أتي بعمل سلبي لم یبین فیه حقیقة 
السلعة المعروضة لالستهالك، بإغفاله ذكر بیان أو أكثر من البیانات الملزم بوضعها 
دون أن تكون لدیه السابق الذكر ولكن  378-13طبقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 
  .النیة في إتیان هذا السلوك بغیة تحقیق منفعة بطریقة غیر مشروعة
  :عدم االلتزام بشروط وضع البیانات: الصورة الثانیة-ج
كما اشترط المشرع الجزائري في النصوص التشریعیة على وجوب أن تبتعد 
منتوج وتركیبه عبارة الوسم عما قد یؤدي إلى وقوع المستهلك في لبس، حول طبیعة ال
ونوعیته األساسیة، ومقدار العناصر الضروریة الداخلة في التركیب، وطریقة تناوله، 
، مما یفهم منه أن 497وتاریخ الصنع، واألجل األقصى الستهالكه، والمقدار، واألصل
عبارات الوسم حول هذه البیانات إذا كانت بإمكانها أن توقع المستهلك في لبس فتقع 
  . ریم وقیام المسؤولیة مما یوجب العقابتحت طائلة التج
ومثال ذلك عدم احترام المتدخل لقواعد وضع البیانات، حیث یلزم المشرع 
الجزائري المتدخل أن تكون البیانات باللغة العربیة، مرئیة، سهلة القراءة، أو اشتراط 
 المشرع لبعض الرموز واإلشارات، ومثالها اشتراط المشرع حمل التغلیف الخارجي
  .498سم ویمتد حول التغلیف 1للحلیب المجفف شریطا أفقیا عرضه 
ویالحظ في هذا الشأن أنه قد تتولد عن هذه الجریمة، جریمة خداع المستهلك، 
إذا كانت بیانات الوسم تخالف الحقیقة، أو جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة إذا 
  .ناءهاتم عرض البیانات بطریقة جذابة تحث المستهلك على اقت
والمشرع الجزائري ألزم إدراج شروط االستخدام للسلعة، وطرق استخدامها، 
والتحذیرات الواجبة، وأن تكون بلغة مفهومة لعامة المستهلكین، درءا للغلط الذي قد یقع 
فیه المستهلك بالنظر إلى خطورة هذه السلع الغذائیة على صحة وسالمة 
  .499المستهلكین
ه النشاط اإلجرامي لهذه الجریمة هو البطاقة أما المحل الذي ینصب علی
اإلعالمیة للمنتوج، حیث جاءت المراسیم التنفیذیة بتنظیم عملیة الوسم، التي حددت 
البیانات الواجب توافرها على الوسم، أي أن وسم المنتوج ال بد أن یذكر فیه جمیع 
ومنه في حالة عدم  البیانات اإلجباریة، التي تحددها المواصفات القیاسیة الجزائریة،
وضع جمیع البیانات، أو بیان من البیانات اإلجباریة،  فإننا نكون بصدد جریمة 
، وال یعفى من ذكر بیان من البیانات إال اإلخالل في تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة
                                                
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك،  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  60المادة  -497
المتعلق بوسم المواد غیر الغذائیة وعرضھا،  366-90من المرسوم التنفیذي رقم  08وھي نفسھا المادة 
 08المادة و .ذائیة وعرضھا الملغىالمتعلق بوسم السلع الغ 367-90من المرسوم التنفیذي رقم  13والمادة 
من المرسوم  13المتعلق بوسم المواد غیر الغذائیة وعرضھا، والمادة  366-90من المرسوم التنفیذي رقم 
  .المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا 367-90التنفیذي رقم 
الماجستیر في القانون  مذكرة لنیل شھادة(عبدالحلیم بوقرین،الجرائم الماسة بأمن وسالمة المستھلك،  -498
بدون  .2009/2010، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة )الجنائي وعلم اإلجرام
 .رقم الصفحة
  .181و  180على محمود على حموده، المرجع السابق ، ص  -499
: إذا نص القانون على ذلك، مثال ما حدده المشرع الجزائري بالنسبة للمواد التالیة
  . 500ح، الخل، السكریات، الخمور، والمشروبات الكحولیة وغیرهاالمل
  .الركن المعنوي لجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة: ثالثا
لكل جریمة ركن معنوي تقوم علیه، فما طبیعة الركن المعنوي للجریمة في 
  .التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري؟
مة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في الركن المعنوي لجری -1
  :التشریع الفرنسي
كیف المشرع الفرنسي الجرائم المتعلقة باالمتناع عن تنفیذ االلتزام بالوسم أو 
حسب  اإلخالل بالقواعد المنظمة لعمیلة الوسم على أنها مخالفات من الدرجة الثالثة
، وشرط النیة غیر مطلوب في ك الفرنسيمن قانون االستهال L 2-214نص المادة 
المخالفات، فهي جرائم مادیة غیر عمدیة، یفترض فیها قیام الركن المعنوي بمجرد 
اكتمال الركن المادي للجریمة، فإثبات عدم توافر النیة لدى المخالفة ال یعفیه من 
 .501الجریمة
لى أساس مخالفة فجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة تقوم ع
نص قانوني یوجب القیام بعمل أو االمتناع عن إتیان عمل، دون أن تتجه نیته إلى 
إحداث النتیجة اإلجرامیة، فهي مجرد االنحراف عن السلوك المعتاد، وتقدیر ذلك یرجع 
، یكتفي إثبات عدم 502إلى قاضي الجنح والمخالفات ألنها من المسائل الموضوعیة
ذ التزامه، أو أنه لم یقم بتنفیذ التزامه وفق النظام المحدد من طرف قیام المخالف بتنفی
  .503المشرع في النصوص التنظیمیة المنظمة لعملیة وسم السلع الغذائیة
                                                
م المواد الغذائیة المعدل والمتمم و المتعلق بوس 367-90من  المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -500
 .)الملغى( وعرضھا
501 - Djamila Mahdi-Disdet, L’Obligation D’Information Dans Les Contrats Du 
Commerce électronique, (thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en 
droit), droit Privé, l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse, 13/12/2011, p 
387.  
 .387و  386احمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص  - 502
503 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 387. 
الركن المعنوي لجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في  -2
  :التشریع الجزائري
المتعلق بحمایة المستهلك  03-09القانون من  78بالرجوع إلى نص المادة 
كل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص ......یعاقب :" التي تنص  وقمع الغش
، فالجریمة تقوم بمجرد مخالفة النص "من هذا القانون 18و  17علیه في المادتین 
فهذه الجریمة . القانون، بغض النظر عن اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة
ق بمجرد الخروج عن االلتزامات التي فرضتها التشریعات بشأن تداول وتعبئة و تتحق
  .، حتى ولو لم یترتب علیها ضرر یكون قد تحقق بالفعلالسلع الغذائیةعرض 
هذا ما یجعل منها جریمة خطر ولیست جریمة ضرر، وهذا یكشف عن  
عمدیه، یتوافر الطبیعة الوقائیة التي یتصف بها النص الجزائي، فهي جریمة غیر 
ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام القائم على توافر العلم بارتكاب المخالفة 
لهذا االلتزام، التي یتحقق بها النشاط المادي اإلجرامي لهذا االلتزام المفروض في 
  . النصوص التشریعیة
الجریمة،  وهذا یعتبر من الحمایة اإلضافیة للمشرع الجزائري لتسهیل إثبات وقوع
وكذا لما یثیره من صعوبة في إثبات الغایة من التجریم في الجرائم التي تتطلب توافر 
  .القصد الجنائي الخاص
وعلیه فكل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري جرما امتناع المتدخل عن 
ان وسم السلع الغذائیة وهي من جرائم االمتناع، وحددا الركن الشرعي للجریمة، وكذا تبی
قرب أالركن المادي ونجد كال منهما حدد الصور التي یقوم علیها الركن المادي وهي 
للتطابق، كما أن كالهما اعتبرا جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
ن لم تتحقق  ٕ على أنها من الجرائم المادیة، تقوم بقیام الفعل المادي للجریمة حتى وا




  المطلب الثاني
  الجرائم المتعلقة بالعنصر السلبي لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
حظر المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري إدراج بیان من بیانات الوسم اإلجباریة 
أو االختیاریة أو طریقة وضعه من شأنها إدخال لبس لدى للمستهلك، سواء عند 
أو عند الدعایة لها، ولم یكتف بالمنع فقط بل رتب عرض السلعة الغذائیة لالستهالك، 
المسؤولیة الجزائیة حالة إقدام كل متدخل على مخالفة هذا المنع، وتكییف هذا اإلخالل 
بجریمة الخداع أو جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة متى توافرت أركان كل 
  .جریمة من الجریمتین المذكورتین آنفا
ریمة خداع المستهلك في التشریع الفرنسي والتشریع ولذا سوف نتطرق إلى ج
، وجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع الفرنسي )الفرع األول(الجزائري 
  ).الفرع الثاني(والتشریع الجزائري 
  الفرع األول
  جریمة خداع المستهلك
ي جرم كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري جریمة خداع المستهلك ف
القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك، وبین األركان التي تقوم علیها الجریمة، وهي الركن 
 .الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي
  .الركن الشرعي لجریمة خداع المستهلك: أوال
جرم كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري األفعال التي تشكل خداعا 
تعلقة بالمستهلك، بعدما كان المشرع الفرنسي ینص لمستهلك بنصوص القوانین الم
 .علیها في قانون العقوبات وعلى نفس الحال المشرع الجزائري
  .الركن الشرعي لجریمة خداع المستهلك في التشریع الفرنسي -1
من  1-213المشرع الفرنسي على فعل الخداع من خالل نص المادة  جرم
المؤرخ  2014-344من القانون  131لمادة المعدلة با، 504قانون االستهالك الفرنسي
                                                
504  - annie Laurence Nyama, Op.cit,p 209. 
 أكبر من یعاقب بالحبس لمدة سنتین أو بغرامة:" على أنه  2014مارس  17في 
ن لم یكن أو بإحدى هاتین العقوبتین EURO ألف أورو  300 ٕ مهما كان، حتى وا
كل من خدع أو شرع في أن یخدع المتعاقد بأیة وسیلة أو أي إجراء طرفا في العقد 
  :كان عن طریق وسیط من أحد أطراف العقد فيحتى ولو 
نوع، واألصل، والصفات المادیة وتكوینها أو محتوى الطبیعة و ال فيإما   _1
 ؛محل التعاقد الداخلة في تكوین المواد
عن طریق تسلیم بضائع  ، أوهویته فيالمسلم أو الشيء كمیة أو في  _ 2
 الشيء الذي كان موضوع العقد؛ غیرأخرى 
الكامنة عند استعماله والرقابة  رصالحیة الشيء لالستعمال والمخاط أو في _ 3
  ؛المتخذة وطرق االستعمال أو االحتیاطات الواجب اتخاذها
المتعاقد المتحصل علیها یمكن رفع مقدار الغرامة، بطریقة متناسبة مع الفوائد 
٪ من إجمالي المعدل السنوي، المحسوب على أساس آخر 10 نسبة المخالف إلى
  ."ثالث المبیعات السنویة المحدد في تاریخ الوقائع
  .الركن الشرعي لجریمة خداع المستهلك في التشریع الجزائري -2
من قانون  429في بدایة األمر جرم المشرع الجزائري فعل الخداع بنص المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09العقوبات الجزائري، وبعد صدور القانون 
التي  03-09من القانون  68رد نصا خاصا بجریمة الخداع، وهي المادة الغش، أف
من  429یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة :" جاء نصها على الشكل اآلتي
قانون العقوبات، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة 
  :كانت حول
  كمیة المنتوجات المسلمة؛ -
 ات غیر تلك المعینة مسبقا؛تسلیم المنتوج -
 قابلیة استعمال المنتوج؛ -
 تاریخ أو مدة صالحیة المنتوج؛ -
 النتائج المنتظرة من المنتوج؛ -
 طرق االستعمال أو االحتیاطات الالزمة الستعمال المنتوج؛ -
من قانون  429وقد وسع المشرع الجزائري من دائرة الخداع مقارنة بالمادة 
جرم الفعل في حالة العرض دون أن یكون هناك عقد  العقوبات الجزائري، حیث أنه
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وهذا  03-09من القانون رقم  02طبقا للمادة 
كل من خدع أو ":... منه  68ما نستشفه من العبارة التي أو ردها في نص المادة 
هذا الحد بل ، ولم یبق عند ..."حاول خداع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت
تعداه إلى محل آخر فتقوم الجریمة إذا كان محل الخداع ینصب أیضا حول تسلیم 
منتجات غیر تلك المتفق علیها مسبقا، حول قابلیة استعمال كل منتوج، المخاطر التي 
قد تنجر عن استعمالها، النتائج المنتظرة من كل منتوج، كیفیة االستعمال أو 
ستعمال، المراقبة السابقة لكل منتوج، وأصبح هو النص االحتیاطات الالزمة عند اال
 429الساري المفعول، إال أن العقوبة المطبقة هي العقوبة المنصوص علیها بالمادة 
المتعلق  03-09القانون من  68من قانون العقوبات الجزائري طبقا لنص المادة 
من  429في المادة یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها :"  بحمایة المستهلك وقمع الغش
قانون العقوبات، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة 
  .....".كانت حول 
وشدد المشرع الجزائري في الجریمة إذا تم الخداع ببعض الوسائل التي حددها 
، التي المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون من  69بموجب المادة 
أعاله إلى خمس سنوات حبسا  68رفع العقوبات المنصوص علیها في المادة ت:"تنص
، إذا كان الخداع أو محاولة )دج 500.000(وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار 
  :الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة
  .الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة-
و المقدار أو الوزن أو الكیل أو طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أ-
 .التغییر عن طریق الغش تركیب أو وزن أو حجم المنتوج
 .إشارات أو إدعاءات تدلیسیة-
كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالنات أو بطاقات أو أیة -
 .505"تعلیمات أخرى
  .الركن المادي لجریمة الخداع: ثانیا
الجزائري عناصر الركن المادي التي تقوم  بین كل من المشرع الفرنسي والمشرع
علیها جریمة الخداع، بما ال یدع غموضا أو فراغا یعتري النص، مما قد یترتب عنه 
  .إفالت الجاني من تطبیق الجزاء الجزائي
  .الركن المادي لجریمة الخداع في التشریع الفرنسي _ 1
ي كل سلوك یأتیه یتمثل الركن المادي لجریمة الخداع في التشریع الفرنسي ف
المخالف من شأنه أن یوقع المتعاقد في غلط في طبیعة البضاعة، أو جنسها، أو 
مصدرها، أو خصائصها األساسیة، أو مكوناتها، أو طرق حفظها، أوفي نوعیتها 
المسلمة أو في ذاتیتها لتسلیم بضاعة أخرى غیر الشيء المحدد والذي كان موضوع 
الكامنة عند استعماله والرقابة  رالستعمال والمخاطأو في صالحیة الشيء ل. العقد
-213المتخذة، وطرق االستعمال أو االحتیاجات الواجب اتخاذها، حسب نص المادة 
1 L 506من قانون االستهالك الفرنسي. 
والمشرع الفرنسي قرر حمایة المستهلك من أي شخص یقوم بخداعه، مهما 
، بشرط أن یكون متدخال quiconque<<507<<كانت صفته متعاقد أم غیر متعاقد 
، مما یفهم أن 509 وأن یكون في مجال اختصاصه professionnel( 508محترف (
. 510المستهلك یستطیع أن یتابع لیس فقط البائع لكن أیضا الصانع ، أو موظب السلعة
وبغض النظر عن طبیعة العقد، وهذا توسیعا من المشرع لدائرة المسؤولیة من أجل 
دما كان یقتصر على المتعاقد في عقد البیع فقط، كما یشترط أن حمایة للمستهلك بع
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506- Article L213-1 code de consommation français. 
507 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 436. 
508-Anne Nachbar, Le Droit Pénal De La Consommation, (Master 2 Professionnel 
Consommation Et Concurrence), Centre Du Droit De La Consommation Et Du 
Marché, Université de Montpellier I, année universitaire 2010-2011, p 105. 
509 - cass.crim. 4 nov.2008 
510  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 58. 
، بشرط أن ال یكون العقد باطال 512، فهو شامل لجمیع العقود511یكون العقد معاوضة
غیر أنه یشترط في الضحیة أن یكون طرفا في العقد لقیام المسؤولیة . 513بطالنا مطلقا
  .  514على المتدخل المخادع
، وال 515ام العقدي وهي البضاعة محل التعاقدومحل الخداع هو محل االلتز 
یقتصر على بضاعة معینة فهو یشمل جمیع البضائع، وهذا ما استقرت علیه محكمة 
، بشرط أن تكون السلعة 1977516جوان  22النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 
  .517مشروعة للتعامل فیها
معروضة للبیع،  ویجب أن یتحقق الخداع وقت التعاقد، ما لم تكن مطروحة أو
وتتحقق جریمة الخداع بأي وسیلة كانت أو . 518فیمكن أن یقترن الخداع بهذا السلوك
، مثال یتحقق الخداع باستعمال 519أي إجراء كان ویقع على  أحد خصائص السلعة
وسائل منها استعمال موازین أو مقاییس أو مكاییل مزیفة أو مختلفة، أو استعمال طرق 
عملیة وزن البضاعة غیر صحیحة، أو استعمال بیانات كاذبة ووسائل من شأنها جعل 
تؤدي إلى االعتقاد بصحة العملیات السابقة، أو بخالف الحقیقة التي علیها البضاعة 
من حیث تسمیتها، مكوناتها، أصلها، تاریخ الصالحیة، طریقة االستعمال، شروط 
یعد السكوت كذلك وسیلة الحفظ، التأثیرات التي قد تنجم عن االستعمال الخاطئ، كما 
 .من وسائل الخداع
ویمكن أن یقع الخداع بفعل ایجابي أو بفعل سلبي، فیقع بفعل ایجابي حالة 
، أو 520استعمال المخادع لوسائل احتیالیة مما تمكنه من تغییر مظهر السلعة الحقیقي
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514 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 436. 
515 - Agathe Lepage et Patrick Maistre Du Chambon et Renaud Salomon, Op.cit,p 
549. 
 .، بدون رقم الصفحةعبدالحلیم بوقرین، المرجع السابق - 516
517 - Anne Nachbar, Op.cit,p 106. 
 .197أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص   -518
 .115، ص المرجع السابقعمر طیب،  ولد - 519
520 - Agathe Lepage et Patrick Maistre Du Chambon et Renaud Salomon, 
Op.cit,p 552 et 553. 
لسلعة بفعل سلبي حالة االمتناع عن تقدیم بیان بنیة الخداع، فتوهم المستهلك بمظهر ا
  .521المخالف للحقیقة والتي یصعب على المتعاقد معه إدراك حقیقة السلعة
وبالرجوع إلى نص المادة أعاله یمكن حصر صور الخداع في ثالث صور 
على سبیل الحصر ال المثال ألن لكل صورة نطاق وأركان ال یمكن التوسع فیها رغم 
، 522تقع على المتعاقد أن هذه الصور شاملة لجمیع حاالت الخداع التي یمكن أن
  .523ورغم أن المشرع الفرنسي حدد صور الخداع إال أنه یأخذ عدة أشكال
- 213والخداع ینصب على عنصر من العناصر المنصوص علیها في المادة 
  :من قانون االستهالك الفرنسي وهي 1
نوع، واألصل، والصفات المادیة وتكوینها أو محتوى الطبیعة و ال الخداع في -أ 
 .محل التعاقد الداخلة في تكوین المواد
  :حسب هذه الصورة فالخداع یتعلق ب
من قانون  1-213نصت علیها المادة  :ة السلعةطبیع الخداع في -
حالة تضمن بطاقة الوسم بیانا ما هو خالف الحقیقة في  االستهالك الفرنسي، وتتحقق
ة هي زیت عباد طبیعة السلعة، كأن یدلي أن السلعة زیت الزیتون ولكن في الحقیق
  . 524الشمس، وبهذا فطبیعة السلعة الغذائیة غیر مطابقة للحقیقة
إذا تم ذكر بیان مغلط حول نوع السلعة، أو : في نوع وأصل السلعةالخداع  -
ن لم یكن هذا البیان سببا للتعاقد، وهذا تراجع من  ٕ أصلها فتقوم حالة الخداع حتى وا
جریمة الخداع أن یكون البیان مؤثرا في  المشرع الفرنسي، بعدما كان یشترط لقیام
، مما یحقق 525المتعلق بالتدلیس وقمع الغش الفرنسي 1905المتعاقد اآلخر في قانون 
نه بیض مزرعة أومثال ذلك عرض بیان على البیض على . حمایة كافیة للمستهلك
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تقلیدي وفي فرنسا، في حین أنه مستورد من دولة أخرى، و بطرق اصطناعیة حدیثة 
  .526تقلیدیة ال
ویقصد بها الصفات التي تقوم علیها : لسلعةلالصفات المادیة الخداع في  -
القیمة الحقیقیة للسلعة غیر الحالة القانونیة للسلعة محل العقد، وهذا راجع لالعتبار 
مؤثرة في إرادة  االشخصي للمتعاقد، مما یمكن اعتبارها على أنها صفات جوهریة ألنه
  .527ویة فال تخضع لمجال التجریمالثان أماالمتعاقد، 
قد تكون السلعة تتكون من عدة مكونات أخرى  :تكوین السلعةالخداع في  -
وبنسب متفاوتة محدد بنص القانون، فیتم ذكر بیان أن السلعة بها مكون من المكونات 
فتقوم . في حین أنها خالیة من ذلك المكون، أو نسبته في المكون غیر مطابق للحقیقة
خداع، التي توجب المسؤولیة الجزائیة، وهذه الحالة اقرب إلى الغش، غیر أنها حالة ال
  .ال تدخل ضمن الغش
في هذه الحالة  :لسلعة محل التعاقدل المكونةمحتوى المواد الخداع في  -
الخداع ینصب على مكون السلعة في حد ذاته بان یتضمن البیان المتعلق بهذا ف
حالة الخداع المجرمة معه قة المكون نفسه، مما تقوم حول حقی أو تضلیال االمكون كذب
 .قانونا
الخداع في كمیة الشيء المسلم أو في هویته، أو عن طریق تسلیم  -ب 
  .بضائع أخرى غیر الشيء الذي كان موضوع العقد
  :ویتفرع عن هذه الصورة حاالت الخداع اآلتیة
ي ذكر الكمیة اشترط المشرع الفرنس :الخداع في كمیة السلعة المسلمة -
الحقیقیة للسلعة محل التعاقد، فإذا ما تضمن البیان المدرج على السلعة أو بطاقة 
الوسم غیر الحقیقة المحددة بالنصوص التنظیمیة التي تنظم عملیة وسم ومطابقة السلع 
فتقوم جریمة الخداع الموجبة للمسؤولیة الجزائیة،  ،للنصوص التنظیمیة الساریة المفعول
  . جریمة عند التسلیم ال عند طرح السلع  لالستهالك أو إبرام العقدوتقوم ال
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من قانون االستهالك العقوبة  L 2-213وشدد المشرع الفرنسي بنص المادة 
  .528حالة الخداع باستعمال موازین أو مقاییس مزیفة أو غیر مضبوطة
ا كما اشترط المشرع الفرنسي ذكر بلد المنشأ مم: ة السلعةهوی الخداع في -
یتضمن إعالما حقیقیا ألصل المنشأ، فإذا ما تم كتابة البیان المتعلق به على وجه 
ن لم یتسلم المتعاقد  ٕ یخالف الحقیقة تقوم جریمة الخداع، وتقوم هذه الجریمة حتى وا
  .السلعة تسلما فعلیا
تقوم هذه : كان موضوع العقد التي غیرعن طریق تسلیم بضائع الخداع  -
م سلعة غیر تلك المتفق علیها في العقد مثال یتفق المتعاقدان على الجریمة حالة تسلی
، في حین یقوم المتعاقد أثناء التسلیم بتسلیم بضاعة غیر تلك التي تم االتفاق 529سلعة
علیها مما تقوم معها الجریمة، وفي هذه الحالة تقوم الجریمة عند التسلیم، ال عند 
  .530قوم الجریمة عند التعاقدالتعاقد على خالف الحاالت األخرى التي ت
ومن األمثلة هنا لو یتفق البائع والمشتري على بیع سیارة جدیدة، ولكن عند 
التسلیم یسلمه سیارة مستعملة، وقد قضت في هذا الشأن أحد محاكم القضاء الفرنسي 
  .531بتحقق الخداع في ببیع سیارة مستعملة على أنها جدیدة
الكامنة عند استعماله  رمال والمخاطالخداع في صالحیة الشيء لالستع –ج 
  .والرقابة المتخذة وطرق االستعمال أو االحتیاطات الواجب اتخاذها
ألزم المشرع الفرنسي المتدخل بذكر جملة من البیانات المتعلقة بالسلع الغذائیة 
الكامنة عند استعماله والرقابة المتخذة  رمنها صالحیة الشيء لالستعمال والمخاط
عمال أو االحتیاطات الواجب اتخاذها، فإذا ما تضمن الوسم بیانات وطرق االست
تخالف الحقیقة من حیث صالحیة السلعة لالستهالك كالتغذیة، من حیث المخاطر 
التي قد تنجر عنها في حالة تناوله من شخص غیر عاد، أو أنها قد خضعت للرقابة 
تلك الرقابة، أو ما من طرف معهد أو جهة متخصصة في حین أنها لم تخضع أصال ل
یتعلق باالحتیاطات الواجب اتخاذها قبل استهالكها من حیث تغلیفها أو غسلها جیدا 
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حتى تتخلص من المواد الحافظة التي تؤثر على سالمة المستهلك، فكل هذا تقوم معه 
  .جریمة الخداع
وتعتبر هذه الصورة توسعا من المشرع الفرنسي في مجال الخداع تحقیقا مبدأ 
م وضمان سالمة المستهلك، خاصة في ظل التطور الصناعي وظهور السلع إعال
  .532الغذائیة الخطرة، كما یعكس صرامة المشرع في مواجهة ظاهرة خداع المستهلك
ویكتمل الركن المادي لجریمة الخداع بتحقق النتیجة اإلجرامیة، والصورة األمثل 
ن لم یتم تنفیذ العقد، كما لتحقق الركن المادي لجریمة الخداع هو انعقاد العقد ٕ ، حتى وا
  .533ال یعار أهمیة إذ ما كان العقد صحیحا أو قابال إلى اإلبطال
غیر أننا ال نؤید قول الفقیه أحمد محمد محمود خلف الذي یرى فیه إمكانیة قیام 
جریمة الخداع حتى لو كان العقد باطال، لمخالفة محله للنظام العام، مثال لو تعلق 
یع منتج محظور بیعه، فال یمكن حمایة متعاقد مجرم، كما أن العقد یعتبر العقد بعقد ب
باطال بطالنا مطلقا، والبطالن المطلق عدم، وال یمكن قیام جریمة الخداع من العدم، 
  .فاألولى أن یخضع كالهما إلى التجریم
وفي حالة عدم اكتمال الركن المادي لجریمة الخداع بعدم حدوث النتیجة نكون 
ولن یكون ذلك إال بالبدء في تنفیذ الفعل اإلجرامي وخاب أثره، عن . الشروعأمام 
طریق استعمال الوسائل االحتیالیة الموجهة ضد شخص معین، والشروع معاقب علیه 
  .بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة
  .الركن المادي لجریمة الخداع في التشریع الجزائري -2
ریمة خداع المتعاقد قیام نوع خاص من التدلیس، یتطلب القانون للعقاب على ج
ویشكل الفعل المادي للجریمة، ویقع الخداع من خالل كل سلوك یقوم به الجاني 
 68وبكافة الوسائل، حیث لم یشترط المشرع الجزائري وسیلة معینة من استقراء المادة 
:" عل الخداع المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، التي تجرم ف 03-09من القانون 
، والمهم أن تؤدي الوسیلة إلى ..."كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك... 
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اإلیقاع بالمستهلك في غلط حول البیانات المتعلقة بالسلع الغذائیة، وهذه البیانات  قد 
تكون محددة مسبقا بنصوص تنظیمیة متعلقة بالمواصفات القیاسیة الواجب توافرها 
، أو عن طریق االتفاق أو العرف 534ل والمطبقة على السلع الغذائیةوالساریة المفعو 
السائد، ومن كل هذا فیمكن أن یلجأ المخادع إلى الكذب، أو الكتمان، أو استعمال 
طرق احتیالیة، القیام بعملیات تغلیط في المقادیر أو الوزن، أو استعمال أسماء 
  .535وصفات كاذبة مما یرتب المساءلة الجنائیة
، وهي مجموع كن یتحقق الخداع أثناء عملیة وضع المنتوج لالستهالویجب أ
مراحل اإلنتاج واالسترداد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة، وهنا تظهر حمایة 
  .من قانون العقوبات الجزائري 429أكثر مما كان علیه الحال بتطبیق نص المادة 
المتعلق بحمایة  03-09لقانون من ا 68أما محل الجریمة باستقراء المادة 
المستهلك وقمع الغش، هو المستهلك الذي یقع علیه فعل الخداع، وذلك لحمایة 
وقبل تحدید النطاق الذي ینصب علیه فعل الخداع في . المستهلك من خداع المتدخل
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش نأتي على ذكر النطاق الذي  03-09القانون 
المتعلق  03-09ل الخداع في قانون العقوبات قبل صدور القانون ینصب علیه فع
  بحمایة المستهلك وقمع الغش في التشریع الجزائري
  :نطاق جریمة الخداع في قانون العقوبات -أ
من قانون العقوبات الجزائري نطاق جریمة الخداع الذي  429حددت المادة  
  :ینصب على مایلي
هو أقدم أنواع الغش و أوضحه، یقع على و : الخداع في طبیعة البضاعة -
أي هناك تغییرا جسیما في خصائص . 536المادة نفسها بكل عناصرها ومكوناتها
الشيء المبیع، إما بفقدانه طبیعته األولى، أو جعله غیر صالح لالستعمال الذي أعد 
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، تخصص ألقیت على طلبة الماجستیربوفلیح سالم، محاضرات في مقیاس قانون حمایة المستھلك،  -535
نة الجامعیة قانون األعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الس
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من أجله، بحیث یعتبر في الحقیقة أنه تحول إلى شيء ذو طبیعة أخرى، ومنه یمكن 
 .537باره ناتجا جدیدااعت
ومن األمثلة التي تضرب في هذا الصدد بیع شمعدان من نحاس فإذا به من  
، أو وصف قماش أنه مصنوع من الحریر والواقع غیر لیس 538حدید مطلي بالنحاس
، وتقدیر الوقائع المكونة لجریمة الخداع في طبیعة الشيء هو من المسائل 539كذلك
لموضوع، وال تخضع لرقابة محكمة النقض، أما الموضوعیة التي یختص بها قاضي ا
 .540تكییف الوقائع فهو خاضع لرقابتها
وهي مجموع الصفات التي : الخداع في الصفات الجوهریة للبضاعة -
یتضمنها الشيء موضوع العقد والتي تقوم علیها القیمة الحقیقیة للبضاعة من وجهة 
د انعدامها في المنتوج أو الخدمة نظر المتعاقد، أي تلك الصفات التي لو علم المتعاق
ما كان لیقدم على التعاقد، وهذه الحالة من الخداع هي األكثر شیوعا في القضاء، 
للسیارة أو الخداع في سنة الصنع، أو بیع مواد غذائیة  يكالخداع في العداد الكیلو متر 
تنفیذیة ویتم االستناد في تقدیر الخداع إلى المراسیم ال. 541انتهى تاریخ صالحیتها
والقرارات الوزاریة التي تحدد خصائص السلع الغذائیة والتي تدخل تحت تسمیة معینة، 
 .542وتسهل من عمل المحاكم
وال یلزم أن تكون هذه الصفة هي السبب األساسي للتعاقد، ولكن یجب أن تكون  
أحد األسباب الدافعة للتعاقد، كما أن الصفات الجوهریة للشيء المبیع هي مسألة 
 .543تباریة تختلف باختالف األشخاص والعقود، واألغراض التي دفعت إلى التعاقداع
وهو شكل جدید من الخداع  :الخداع في العناصر الداخلة في تركیبها -
التجاري ناتج عن الصناعة سواء في المنتجات بصفة عامة أو المنتوجات الغذائیة 
ر مختلفة بنسب محددة بصفة خاصة، فالسلعة الغذائیة تتكون من مزیج من عناص
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، ویتحقق الخداع في هذه الصورة، بأن یدلي كذبا عن مقدار العناصر 544ومعینة
النافعة الداخلة في تركیبها، فهو عبارة عن بیان كاذب، ومثال ذلك قیام تاجر ببیع 
شكوالطة تحت اسم معین ویعلن عنها أنها ممتازة ویدخل في تركیبها عناصر ذات 
ي الحقیقة فال تحوي إال على كمیة من الكاكاو وأقل جودة مما منفعة غذائیة، أما ف
أو اإلعالن عن حلیب . یجب أن یدخل عرفا في صناعتها التي تباع تحت اسمه
منزوع الدسم یوصي به لمن یتبعون نظاما غذائیا خاصا، وله اثر في تصحیح وظائف 
ن أنواع الحلیب الجسم العضویة والنفسیة، مع أنه في الحقیقة حلیب عادي كغیره م
 .545ولیس منزوع الدسم
ویمكن تحدید هذه العناصر عن طریق القرارات الوزاریة واللوائح، التي تحدد 
المواصفات القیاسیة، ومنه تتحقق الجریمة بمجرد أن یكون الشيء المعروض أو 
المسلم تحت اسم معین، مختلفا في تركیبه أو مواصفاته عن تلك المنصوص علیها 
  .546قانونا
مكن الرجوع إلى بیانات العقد، أو الفاتورة المسلمة أو الدعایة التي تتضمن وی
 . 547أحیانا المقومات الالزمة للمنتوج، إلثبات الجریمة
ففي هذه الحالة یكون المنتوج : الخداع المنصب على نسبة المقومات -
المنفعة  مطابقا، غیر أن بعض مواده قد فقدت فعالیتها بفعل الزمن، أي أن المنتوج فقد
  .أو الفائدة التي كان یتوخاها المتعاقد من إبرام العقد
والعلة من التجریم هنا أن :   الخداع المنصب على نوعها أو مصدرها -
البضائع قد تتشابه من ناحیة الشكل أو المظهر، ولكن تختلف في النوع والمصدر، 
، )الخ...یت النخیلزیت بذرة القطن، زیت الزیتون، ز ( مثل أنواع الزیوت الغذائیة
ویشترط للعقاب أن یكون النوع أو المصدر المسند غشا للبضاعة بموجب االتفاق أو 
العرف سببا أساسیا للتعاقد، وللمحكمة أن ترجع في تحدید ما إذا كان النوع أو 
المصدر سببا أساسیا في التعاقد إلى االتفاق المبرم بین المتعاقدین، فإن لم یكن فإلى 
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لغرض من التعاقد، ویتم ذلك بجمیع طرق اإلثبات، وعموما فهذه المسألة العرف أو ا
 .مسألة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع
ویتحدد نوع البضاعة بالمزایا والخصائص التي توجد فیها وتتمیز عن منتجات 
من نفس الجنس ومثال ذلك، جنس الحیوانات كبیع أبقار هجین على أنها أبقار 
ویتحقق الخداع في مصدر البضاعة، إذا كان الشيء . 548هجنةهولندیة حقیقیة وغیر م
المبیع من مصدر غیر المصدر المتفق علیه، ونذكر على سبیل المثال بیع سجاد 
 .تركي على أساس أنه سجاد عجمي
وتقع في أغلب األحیان في جریمة الخداع بعض المزاعم التي توهم المجني 
یستعمل بیانا تجاریا كاذبا أو عالمة  علیه بصحة المصدر أو النوع، ومثال ذلك قد
تجاریة غیر صحیحة، أو تغییر في االسم التجاري، وفي هذه الحالة توجد جریمتان، 
األولى جریمة الخداع، والثانیة جریمة وضع عالمة أو بیان غیر صحیح والمعاقب 
والمتعلق  2003یولیو  19المؤرخ في  06-03من األمر رقم  33علیه بالمادة 
 .549ماتبالعال
أي الخداع في عدد البضاعة أو  :المسلمة الخداع المنصب على الكمیة -
، وال یهم الوسیلة المستعملة مقدارها أو مقاسها أو كیلها أو وزنها أو طاقتها أو عیارها
 ، ومن550في هذا النوع من الخداع، والتي ترمي إلى رفع الكمیة بالخلط مع مادة أخرى
لصورة أن یتضمن البیان المتعلق بالكمیة أن المعبأ األمثلة التي تضرب في هذه ا
 .وحدة فقط 12وحدة في حین انه یحتوي على  24یحتوي على 
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  .الخ... 60 ،50العدد ھو اإلحصاء الرقمي مثال  -
  .المقدار ھو الحساب الكمي -
  .المقیاس ھو الحساب الطولي متر -
  .األردب  اللتر  الكیل ھو تعیین الكمیة ومقدار البضاعة بواسطة أداة ما مثل القدح -
  .الخ...كیلوغرام  –قنطار  –الوزن ھو معرفة مقدارھا باستعمال آلة وزن ویعبر عنھا ب طن  -
 –فولت  -وات   -طاقة البضاعة ھو قدرة الشيء وقوة االستعمال المعدلة طبقا للمقاییس الفنیة مثل أمبیر  -
  .حصان بخاري
  .لمواد كالذھب والفضةعیار البضاعة وھو وحدة تستعمل في قیاس بعض ا-
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والخداع في هذه الحالة ال یقل أهمیة عن الحاالت األخرى، فطالما أن المشرع 
یعاقب على الخداع بمجرد إبداء أقاویل كاذبة، فإنه یجب أن یعاقب أیضا على الخداع 
  .551على عدد البضاعة أو مقاسها أو كیلها أو وزنها أو طاقتها أو عیارها الذي یقع
ویقع الخداع في هذه الحالة ممن یقوم بتسلیم السلعة، وذلك عن طریق كل 
وسیلة ترمي خداعا منه إلى رفع الوزن أو الكیل أو غیرها، وذلك بإضافة أو خلط مادة 
كتاجر یشتري من فالح منتجات  أخرى معها، أو بفعل من یتلقى السلعة من المنتج،
  .زراعیة ویتعمد ارتكاب الخطأ في الوزن
وقد ال یكون الزبون محددا مسبقا فتضع البضاعة مسبقا من أجل البیع، وهنا 
نمیز بین فرضیتین، األولى أن كمیة البضاعة محددة مسبقا بموجب نصوص قانونیة 
ة كمیتها غیر محددة مسبقا مثل الخبز فهنا یعد إنقاص الوزن خداعا، أو أن البضاع
بنصوص قانونیة ولكن المتدخل یوضع بطاقة على الغالف یعلم بها الكمیة البضاعة 
المعروضة، وهنا كلما نقص الوزن المصرح به عن الوزن الحقیقي للبضاعة یعتبر 
  .552خداعا
غیر البضاعة المتفق علیها  ونعني بذلك تسلیم: الخداع في هویة البضاعة -
العقد كأن یسلم المتدخل المتعاقد معه كمیة من الزبدة على أساس أنها من  أثناء إبرام
  .هولندا، وفي الحقیقة هي من تونس
  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09نطاق الخداع في القانون  -ب
السالف الذكر حددت النطاق الذي  03-09من القانون  68حددت المادة 
  :یمة الخداع وهيینصب علیه السلوك الجرمي لجر 
وهنا الخداع ینصب على الكمیة : الخداع حول كمیة المنتوجات المسلمة -
من قانون  429المسلمة للمستهلك وهي نفس الحالة التي كانت في نص المادة 
العقوبات الجزائري، وغالبا ما تتحقق هذه الصورة باستعمال موازین أو مكاییل زائفة أو 
السالف  03-09من القانون  69حسب نص المادة  معطلة، مما یعتبر ظرف تشدید
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من قانون االستهالك  2-213الذكر، وهذا نفس موقف المشرع الفرنسي حسب المادة 
  ..الفرنسي
وفي هذه الحالة یقوم المتدخل  :تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا -
ن عن طریق بتسلیم المستهلك منتوجا غیر الذي تم تعینه مسبقا، سواء كان التعیی
الوسم أو االتفاق أو ما شابه ذلك، بنیة الخداع، وفي هذه الحالة تدخل جمیع الصفات 
المتعلقة بالمنتوج المعروض لالستهالك، والشيء المالحظ أن المشرع الجزائري بهذا 
النص شمل جمیع أنواع الخداع المنصب على طبیعة السلعة الغذائیة، والخصائص 
 .لة في التركیب، ونسبة المقوماتالجوهریة والصفات الداخ
ویقصد به أن المتدخل یقوم بخداع المستهلك حول : قابلیة استعمال المنتوج -
قابلیة استعمال المنتوج، كأن یوهمه أن هذا المنتوج قابل لالستعمال في غرض ما في 
 .حین أنه ال یتعلق أصال بذلك الغرض
ون فیها السلعة قابلة المدة التي تك :تاریخ أو مدد صالحیة المنتوج -
لالستهالك من یوم تصبح فیه هذه السلعة جاهزة للتعبئة، أو من تاریخ جنیها بالنسبة 
للمنتوجات الزراعیة، وهنا المتدخل یذكر تاریخا غیر التاریخ الحقیقي للصنع التي 
أصبحت فیه السلعة جاهزة للتعبئة، وتمتد هذه المدة إلى غایة التاریخ المقید لنهایة 
جل الذي تصبح فیه المادة من بعده ال تتوفر على األرجح على الجودة التي األ
للمستهلك حق انتظارها، ویجب أن ال تعتبر المادة بعد هذا التاریخ قابلة للبیع، إال أن 
  .المتدخل یزیف هذا التاریخ رغم علمه أنه غیر حقیقي
في  25/04/1999بتاریخ ) قسم الجنح( عزازقة محكمةوعلى هذا قضت 
 Biscuitبتحقق جنحة الخداع في الصالحیة لعرض مادة بسكویت  946القضیة رقم 
Sheraxed 553انتهت مدة صالحیتها.  
یكمن الخداع في إدراج بیان للمنتوج له فائدة : النتائج المنتظرة من المنتوج -
معینة نظرا للخصائص الجوهریة أو المكونات التي تدخل في تركیب السلعة، وهذا 
یكون بنیة الخداع ألنه غیر مطابق لحقیقة السلعة، ومثال هذه الحالة الخداع  االدعاء
                                                
 .بدون رقم الصفحةعبدالحلیم بوقرین، المرجع السابق،  -553
، وقد 554الذي یكون محله القیمة الغذائیة من سلعة في الحقیقة أن قیمتها أقل بكثیر
 .نص المشرع الفرنسي على هذه الصورة
كما ألزم المشرع  :طرق االستعمال أو االحتیاطات الالزمة الستعمال المنتوج -
متدخل بذكر طریقة استعمال المنتوج، خاصة بالنسبة للسلع المعقدة االستعمال، أو ال
المنتوجات التي تنطوي على خطر عند االستعمال الخاطئ، وأن یذكر الطریقة 
الصحیحة، وباللغة العربیة، إما على الوسم أو بأیة وسیلة مناسبة أخرى، وفي حالة 
لالستعمال، أو بلغة غیر العربیة بنیة  عدم ذكرها، أو ذكر الطریقة غیر الصحیحة
  .خداعه تقوم علیه المسؤولیة الجزائیة
كما فرض على المتدخل أن یحذر المستهلك من المخاطر التي قد تنطوي علیه 
هذه المنتوجات، واشترط أن یكون التحذیر واضحا، وافیا، ظاهرا، كامال، وباللغة 
فرض القانوني تقوم علیه المسؤولیة، إذا العربیة، وفي حالة االمتناع عن تنفیذ هذا ال
  . ثبت أن خطأه كان بنیة الخداع
والمشرع الجزائري لم یعاقب على جریمة الخداع التامة فقط، بل عاقب أیضا 
المذكورة أعاله،  03-09من القانون  68على الشروع في جریمة الخداع بنص المادة 
عاقب علیه إال بالنص صراحة، ألن جریمة الخداع هي جنحة والشروع في الجنح ال ی
من قانون العقوبات الجزائري، والشروع أن یقوم الجاني  30وهذا تطبیقا لنص المادة 
بسلوكه المحظور كامال دون تحقق النتیجة، ألسباب خارجة عن إرادته، والمراد 
ن بالتجریم هنا هو نیة التضلیل بإرادته الحرة التي ال یشوبها عیب أو إكراه، ومثالها كأ
یأتي المتدخل باألفعال المادیة المكونة لجریمة الخداع، إال أن المتعاقد اكتشف الحقیقة 
قبل إبرام العقد، وبسبب ال دخل للمتدخل فیه، فهنا الواقعة تعد شروعا في جریمة 
  .555الخداع، حیث أن المتدخل استنفذ كل النشاط المطلوب قانونا لقیام حالة الشروع
                                                
 .114المرجع السابق، ص  أحمد السعید الزقرد، -554
بحث مقدم حسن غنایم، الحمایة الجنائیة للمستھلك من الغش في المواد االستھالكیة وغیر االستھالكیة،  -555
 7- 6، التي نظمتھا كلیة الشریعة والقانون خالل الفترة من )حمایة المستھلك في الشریعة والقانون(لندوة
ة اإلمارات العربیة المتحدة، اإلمارات العربیة المتحدة، ، كلیة الشریعة والقانون، جامع1998دیسمبر 
  .5، ص 1998
ائري بین جریمة الخداع والشروع في جریمة الخداع، ولقد ساوى المشرع الجز 
من  31المذكورة أعاله، تطبیقا لنص المادة  03- 09من القانون  68بنص المادة 
  .قانون العقوبات التي تلزم أن ال یعاقب على المحاولة في الجنح إال بنص
 03-09من القانون  69وشدد المشرع الجزائري في العقوبة بنص المادة 
ة أعاله في حالة أن جریمة الخداع أو الشروع فیها ارتكبت بواسطة الوزن أو المذكور 
الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة، أو بواسطة طرق ترمي إلى التغلیط في 
عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق الغش في تركیب 
إشارات أو إدعاءات تدلیسیة، أو بواسطة كتیبات أو وزن أو حجم المنتوج، أو بواسطة 
  .556"أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالنات أو بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى
  .الركن المعنوي لجریمة خداع المستهلك: ثالثا
اشترط كال من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري توافر الركن المعنوي لقیام 
  .جریمة الخداع
  .لمعنوي لجریمة خداع المستهلك في التشریع الفرنسيالركن ا -1
التي یشترط لتوافر أركانها القصد الجنائي  557جریمة الخداع من الجرائم العمدیة
بعلمه بالخداع الحاصل في  )القصد الجنائي العام بعنصریه العلم واإلرادة(لدى المتهم
  .، ونیته في إدخال هذا الخداع على المتعاقد معه558البضاعة
 تقوم مسؤولیة الجاني إال بتوافر القصد الجنائي، فیعتبر شرطا عاما في وال
جریمة الخداع، وهذا ما استقر علیه القضاء الفرنسي، حیث قضت محكمة النقض 
الفرنسیة من انه یتوجب على القضاة أن یلتمسوا مسؤولیة الجاني بین عناصر الدعوى 
  .559والظروف المحیطة
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  69المادة  -556
مجلة ولدعمر طیب، الجزاءات العقابیة المترتبة عن األضرار الماسة بأمن المستھلك وسالمتھ،  -557
 .117، ص 2010ر الخلدونیة للنشر والتوزیع، ، ، دا2010لسنة  06، العدد دراسات قانونیة
  .195، ص المرجع السابقروسم عطیة موسى نو،  - 558
 .بدون رقم الصفحة عبددالحلیم بوقرین، المرجع السابق، - 559
هذا الركن في الحكم الصادر باإلدانة بجریمة  وعلى القاضي أن یثبت توافر
، وعلیه ال یعاقب على الجهل الذي یقع فیه المحترف اتجاه المتعاقد اآلخر، 560الخداع
ن كان جسیما ٕ   .562، فالنیة تعتبر عنصرا إنشائیا لجریمة الخداع561أو اإلهمال حتى وا
قائع ال فال یعتبر مخادعا إال من كان سيء النیة، هذا إن كان الغلط في الو 
، الذي ینشأ عن جهل القوانین واللوائح والقرارات والمراسیم، ألن 563الغلط في القانون
  .564هذا النوع من الغلط ال یستبعد المسؤولیة
غیر أن القضاء الفرنسي اعتبر عدم قیام المتدخل بالتحریات الالزمة لمطابقة 
االتجاه هو نقل ألحكام السلعة الغذائیة للتشریع یعتبر قرینة على نیة الخداع، وهذا 
ن كان غیر عالم  ٕ العیوب الخفیة في القانون المدني حیث تقوم علیه المسؤولیة حتى وا
 .، وهذا ما یتعارض وطبیعة المسؤولیة الجزائیة565بالعیب الخفي
  .الركن المعنوي لجریمة خداع المستهلك في التشریع الجزائري -2
جریمة الخداع فرنسي، واعتبر سار المشرع الجزائري على نفس نهج المشرع ال
من الجرائم العمدیة، التي یتطلب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم، 
  .566وبناء على ذلك ال یعاقب الجاني إال إذا ثبت لدیه قصد الخداع
فیجب أن یعلم أن استعمال هذه الطرق یؤدي حتما إلى خداع المتعاقد، وأن 
والخداع جریمة عمدیه لهذا فاإلهمال . لقانون یعاقب علیهتتجه إرادته إلى ذلك وأن ا
حتى ولو كان جسیما ال یعادل الخداع ألن اإلهمال  صورة من صور الخطأ غیر 
العمدي، وال یعتبر مخادعا إال من كان سيء النیة، أما إن كان یعتقد خطأ توافر صفة 
 یقوم الخداع ألن معینة في البضاعة لیحصل على ثمن أعلى من قیمتها الحقیقیة ال
لكن الغلط الذي ینفي القصد الجنائي هو الغلط في الوقائع، . 567الغلط یستبعد التدلیس
                                                
560 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 439. . 
مجلة لك وسالمتھ، ولدعمر طیب، الجزاءات العقابیة المترتبة عن األضرار الماسة بأمن المستھ - 561
 .117، ص 2010، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ، 2010لسنة  06، العدد دراسات قانونیة
  .196، ص  المرجع السابقروسم عطیة موسى نو،  - 562
 .213و  212أحمد محمد محود خلف، المرجع السابق، ص _  563
 .بدون رقم الصفحة  عبدالحلیم بوقرین، المرجع السابق، - 564
565 - Jean Calais Auloy et Frank Steinmetz, 5 édition, Op.cit,p 240. 
  .315و314بودالي محمد، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص -566
  .184أحمد محمد محمود على خلف، المرجع السابق، ص  -567
ولیس الغلط في القانون، فعندما یرتكب المخالف فعال معتقدا أن القانون ال یعاقب 
علیه، فهذا النوع من الغلط ال یستبعد المسؤولیة الجزائیة، ویمكن أن ینشأ ذلك الغلط 
نتیجة الجهل بالقوانین، وال یولد حقا للمتهم، وال ینفي القصد، وتقوم الجریمة رغم  أیضا
  .568ذلك
المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري جرما فعل الخداع حمایة للمستهلك في 
نصوص القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك، وحددا الركن المادي للجریمة إال أن 
للمستهلك إلمكانیة تجریم الخداع حالة عرض السلع المشرع الجزائري وفر حمایة أوسع 
لالستهالك على عكس المشرع الفرنسي التي جرمها حالة الطرح للبیع أو العرض 
 02-89للبیع، وهذا هو التعدیل الذي جاء به المشرع الجزائري مع إلغاء القانون 
  .03-09واستبداله بالقانون 
جزائري حصر الجریمة في صور غیر أنه على مستوى نطاق الخداع فالمشرع ال
أضیق من المشرع الفرنسي وأسقط صورا كانت في قانون العقوبات والمتعلقة بالصفات 
الجوهریة المتعلقة بذات السلعة الغذائیة، كالطبیعة ونوع واألصل مما یعتبر عیب 
مأخوذ على المشرع الجزائري، في حین انه أضاف النتائج المنتظرة، أما على مستوى 
 .المعنوي للجریمة فاتفاق كلي من حیث اعتبار جریمة الخداع جریمة عمدیة الركن
  
  الفرع الثاني
  جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة
تعرف الدعایة التجاریة على أنها اإلعالن المدفوع األجر یستخدم وسائل التأثیر 
یمس بنزاهة ، ولهذا جرم كل فعل 569النفسي والتوجیه بصفة أساسیة للمستهلك النهائي
والدعایة التجاریة غیر المشروعة هو كل إعالن یمس بنزاهة  .الدعایة التجاریة
المعامالت التجاریة، مما قد ینجم عنه ضرر یمس بالحیاة االقتصادیة داخل الدولة، 
                                                
  .184أحمد محمد محمود على خلف، المرجع السابق، ص  -568
رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في (، -دراسة مقارنة –شھار عن المنتجات والخدمات بوراس محمد، اإل -569
- 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة )القانون الخاص
 .49، ص 2012
والذي ینعكس سلبا على المستهلك، نتیجة الدعایة التجاریة الصادرة عن المتدخل غیر 
یه من معلومات معلن عنها غیر مطابقة للحقیقة، مما یدفع النزیه، لما ینطوي عل
  .بالمستهلك إلى الوقوع في اللبس والغلط
جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة من الجرائم الشكلیة التي ال یشترط وتعد 
لقیام ركنها المادي تحقق النتیجة اإلجرامیة، التي كان یرمي لها الجاني من إتیان فعله 
لهذا تتحقق جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة بتوافر أركانها الشرعي الجرمي، و 
والمادي والمعنوي، غیر أن الركن المادي یقوم بمجرد إتیان الفعل المادي سواء كان 
  .570هذا الفعل ایجابیا أو سلبیا
  .الدعایة التجاریة غیر المشروعةالركن الشرعي لجریمة  - أوال
یر مشروعة إذ ما تضمن اإلعالن بشأن السلع نكون بصدد دعایة تجاریة غ
الغذائیة عرضا أو بیانا أو إدعاء كاذبا أي غیر صحیح بأي وسیلة كانت من شأنها 
  .571أن تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى وقوع المتلقي في لبس أو غلط
المشرع الفرنسي جرم الدعایة التجاریة غیر المشروعة في قانون االستهالك 
سي، وعلى نفس الطریق سار المشرع الجزائري، إال  أنه لم یجرمه بنصوص الفرن
  . القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش صراحة
الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع الركن الشرعي لجریمة  -1
  .الفرنسي
 األمر جرم المشرع الفرنسي الدعایة التجاریة غیر المشروعة بموجب في بادئ
، ثم بقانون التوجیه التجاري والصناعي 1963جویلیة  02قانون المالیة الصادر في 
، وفي األخیر صدر ROYERالمعروف بقانون روا  1973دیسمبر  27الصادر في 
قانون حمایة المستهلك الفرنسي تم تجریم الدعایة التجاریة غیر المشروعة بالمادة 
L121-1 ر أن المشرع الفرنسي بعدما كان غی. 572من قانون االستهالك الفرنسي
                                                
570 - Anne Nachbar, Op.cit,p 153. 
 .56علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص  -571
572 - Alexis MIHMAN, Droit penal des affaires -Manuel théorique et pratique -
, Economica, Paris, 2009, p 553. 
ینص في المادة المذكورة أعاله على جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة قام بحظر 
  .كل الممارسات التجاریة التضلیلیة بنص واحد وطبق علیها نفس العقوبة
ومنه یتبین أن المشرع الفرنسي اعتبر الدعایة التجاریة غیر المشروعة ممارسة 
، وجرمه بنص 573من قانون االستهالك الفرنسي L 1-121المادة  تضلیلیة بنص
من نفس القانون، وطبق علیها نفس العقوبات المطبقة على الممارسات  6-121المادة 
  .574التضلیلیة
الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع الركن الشرعي لجریمة  -2
  .الجزائري
ر المشروعة كان یعاقب علیه قبل صدور نص خاص یجرم الدعایة التجاریة غی
من قانون العقوبات الجزائري، وكیف الدعایة التجاریة غیر  372بموجب المادة 
المتعلق بالقواعد  02-89المشروعة على أنه جریمة نصب، ورغم صدور القانون رقم 
العامة لحمایة المستهلك، لم ینص علیه المشرع ، واكتفى بعده بتعریف اإلشهار في 
المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، ولم ینظمه قانون  39- 90نفیذي المرسوم الت
منه استثنى الدعایة التجاریة  100، حیث بنص المادة 1990اإلعالم الصادر سنة 
المتعلق باإلعالم  286-92من التطبیق، ورغم النص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 
ملة في الطب البشري، الذي الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصیدالنیة المستع
اكتفى فیه المشرع الجزائري بتنظیم اإلشهار المتعلق بالمواد الصیدالنیة والطبیة فقط، 
ممیزا بین اإلشهار الموجه للجمهور، واإلشهار الموجه للمهن الخاصة، إال أنه في 
 .حالة مخالفة هذا التنظیم لم یوضح الجزاء المطبق
للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد  02-04وبصدور القانون 
، وبین 575منه 28المعدل والمتمم جرم الدعایة التجاریة غیر المشروعة بنص المادة 
الصور على سبیل المثال التي قد تكون علیها الدعایة التجاریة غیر المشروعة، ورتب 
 .علیها الجزاء الجنائي
                                                
573- Article L121-1 code de consommation français.   
574  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 59. 
  .ت التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسا 02-04من القانون  28المادة  -575
لدعایة التجاریة، مثله لم یتضمن نصا خاصا با 03-09وعند صدور القانون 
سن المشرع الجزائري المرسوم  2013الملغى، وبحلول سنة  02-89مثل القانون 
 03 -09من القانون  17السالف الذكر تطبیقا لنص المادة  378- 13التنفیذي رقم 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وأدرج في الفصل الثاني تحت عنوان المواد 
شر ووسمه باالدعاءات التي قد یتضمنها الوسم، حول السلع الغذائیة الغذائیة القسم العا
ومنه المشرع الجزائري جرم الدعایة التجاریة غیر المشروعة المتعلقة بالسلع الغذائیة 
من  36وبین الركن المادي لهذه الجریمة بالمادة  03-09من القانون  17بنص المادة 
  .كرالسالف الذ 378-13المرسوم التنفیذي رقم 
ومنه تقتصر دراستنا لجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة حول السلع 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، دون أن تمتد  03-09الغذائیة على القانون 
المحدد للقواعد  02-04إلى جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة في القانون 
  .قة بالدراسة في الكثیر من الدراساتالمطبقة على الممارسات التجاریة، وهي مسبو 
  .الدعایة التجاریة غیر المشروعةلجریمة الركن المادي -ثانیا
حدد كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري الركن المادي لجریمة الدعایة 
غیر المشروعة، من خالل الصور التي ینهى المتدخل المعلن عن إتیانها من خالل 
تغلیط أو تضلیل للمستهلك، كما ال یشترط وقوع الضرر  اإلعالن الذي ینطوي على
في هذه الجریمة فبمجرد وجود إعالن غیر مشروع تقوم الجریمة بغض النظر عن 
  .، مما یجعلها جریمة شكلیة576إلحاق الضرر بالمستهلك أم ال
الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع لجریمة  الركن المادي -1
 .الفرنسي
من قانون االستهالك الفرنسي لقیام الركن  1-121ى نص المادة بالرجوع عل
المادي للجریمة البد من وجود إعالن، وان یكون هذا اإلعالن خادعا أو مضلال، 
  .577والمحل الرسالة اإلعالنیة
                                                
 .56علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص  -576
577- Article L121-1 code de consommation français. 
  :وجود إعالن -أ
لكي تتحقق هذه الجریمة البد أوال من وجود إعالن، سواء في شكل كتابة أو 
الفرنسي لم یشترط شكال محددا لإلشهار ولذا كان النص القدیم ، والتشریع 578أقوال
، وقد ..:"… على أي شكل كان… :" من قانون االستهالك الفرنسي  1-121للمادة 
تكون بیانات بطاقة الوسم التي تكون في شكل كتابي تتضمن عبارات الدعایة 
عتبر بطاقة الوسم التجاریة، كما ال یشترط المشرع الفرنسي دعامة خاصة لإلشهار، فت
متى تضمن عبارات  ،579أو الغالف الذي توضع علیه بیانات الوسم دعامة اشهاریة
، أو 580تحرض المستهلك على اإلقدام من أجل التعاقد على السلعة التي محل اإلعالن
، مثال بیان موضوع في أسفل الغالف أو 581تضمن بیان غیر مرئي بالنسبة للمستهلك
  . یتمكن المستهلك من رؤیتهالعبوة أو الزجاجة مما ال
من قانون االستهالك الفرنسي ال یعیر أهمیة لوسیلة  1-121ونص المادة 
الدعایة التجاریة، ومنه تقوم المسؤولیة الجزائیة حالة الدعایة عن طریق بطاقات الوسم 
كما ال یعیر أهمیة لألشخاص . 582أو غالف السلعة إذا ما قامت أركانها القانونیة
هم الدعایة التجاریة، فطبیعة األشخاص لیس شرطا لقیام جریمة الدعایة الموجه إلی
، فقد یكون مستهلك أو من غیر فئة 583التجاریة غیر المشروعة في القانون الفرنسي
 .584المستهلكین، فتقوم الجریمة بغض النظر عن صفة المتلقي
تجاریة وتقوم الجریمة مهما كان شخص المعلن الشرط الوحید أن تكون الدعایة ال
تتعلق بسلعة معروضة لالستهالك، سواء كان اإلعالن من المحترف أو من غیر 
ن كان الهدف غیر تجاري ٕ   .585المحترفین، حتى وا
  :وأن یكون هذا اإلعالن مضلال -ب
                                                
578 - Alexis Mihman, Op.cit,p 556. 
579 - Alexis Mihman, Op.cit,p 557. 
580  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 59. 
581  - Ibid,p 60. 
582 - Barret Olivier, les contrats portent sur le fonds de commerce, 3 edition, 
Dalloz, 1996, p125. 
583 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 427. 
584 - Alexis Mihman, Op.cit,p 559 et 560. 
585 - Ibid,p 559. 
كما تعتبر الدعایة التجاریة غیر مشروعة إن كانت من طبیعتها توقیع المتلقي 
ة المغلطة عن الخداع، ففي الخداع ال بد من في الغلط، وهذا ما یمیز الدعایة التجاری
إیقاع المتعاقد في الغلط بالوسائل االحتیالیة، أما في جریمة اإلشهار المضلل فال 
ن لم  ٕ یستلزم الوقوع في الغلط فیكفي أن یكون من طبیعة مغلطة، فتقوم الجریمة حتى وا
  .586یقع المتلقي لإلشهار فعال في الغلط
یة غیر المشروعة یفترض أن المستهلك الضحیة ففي جریمة الدعایة التجار 
، واالنطباع الخاطئ یكون باالعتقاد أن هذه السلعة هي 587تصور انطباعا خاطئا
،  كنفس التسمیة 588نفسها سلعة أخرى، غیر أن المعلومات المعلن عنها غیر صحیحة
اعد ، ومن هذا فمجال التغلیط یكثر في القو 589الخ...أو علیها نفس العالمة التجاریة 
المنظمة لاللتزام بوسم السلع، ولهذا حمت التشریعات المستهلك أو متلقي اإلعالن من 
، ولهذا المشرع الفرنسي جرم الدعایة التجاریة غیر المشروعة إذ 590الوقوع في الغلط
كانت الرسالة تترك المستهلك یقع في الغلط، وهذا هو التطور الحاصل في قوانین 
ت التي ادخلها المشرع على قانون االستهالك االستهالك من خالل التعدیال
  . 591الفرنسي
من قانون االستهالك الفرنسي التي   R112-7ومن بین النصوص نص المادة 
حظر فیها أن یتم عرض الوسم بطریقة تثیر انطباعا خاطئا لدى المستهلك  خاصة 
، عن الممیزات األساسیة له، كالخصائص، الطبیعة، الهویة، الصنف، المكونات
  .592الكمیة، مدة الصالحیة، الحفظ، األصل، وطریقة الصنع
من قانون  L 1-122وعدد المشرع الفرنسي محل الرسالة اإلعالنیة بالمادة 
االستهالك الفرنسي،  ورغم أن تحدیدها قد یدع ثغرة تتسلل منها طائفة المخادعین، إال 
                                                
586 - Ibid,p 567. 
587  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 59. 
588 - Yves Guyon, droit des affaires droit commercial général et société, tom 1, 
12 édition économique, Dalloz, paris, 2003, p 989. 
589 - Anne Nachbar, Op.cit,p 82. 
590  - Antoine De Brosse, Op.cit, p 239. 
591 - Anne Nachbar, Op.cit,p 83. 
592  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 239. 
في حالة الكذب، بل أیضا أن المستقرأ لها یجدها أوسع مما یظن، وال یقع التجریم فقط 
  .593إن كانت من طبیعة تخلق لدى المستهلك انطباعا خاطئا
من قانون  1- 121والصور التي نص علیها المشرع الفرنسي في المادة 
، واشترط أن تكون من طبیعة 594االستهالك الفرنسي هي محددة على سبیل الحصر
و غیر مطابقة لها، أو مغلطة أو مضللة، وتتمثل في صورة أنها مخالفة للحقیقة، أ
من قانون االستهالك الفرنسي یمكن  1-121، وحسب نص المادة 595مظهر مغلط
  : حصر صور الدعایة التجاریة غیر المشروعة  في صورتین
  : الصورة األولى -
إذا ارتكبت في واحدة من  ةممارسة تجاریة مضللوفي هذه الصورة نكون بصدد 
 :التالي الظروف
، ، اسم تجاريتجاریة عالمةا مع سلع أو خدمات، اسالتب تخلق ماعند -1
 عالمة ممیزة لمنافس آخر؛ 
المحتمل أن من  االدعاءات، اإلشارات، العرض، التيقوم على تعندما  -2
 :على واحد أو أكثر منتؤدي إلى الوقوع في غلط  
 طبیعة السلعة أو الخدمة؛، وتوافر ،وجود -
 ؛الخصائص األساسیة للسلعة أو الخدمة -
 ،الدفعطریقة  شروط البیع، ،سعر الترویجيالالسعر أو طریقة حساب السعر،  -
 لسلعة أو الخدمة؛اتسلیم طریقة 
قطع أو على وفرة ، ما بعد البیع  الحاجة إلى خدمةأو خدمات ما بعد البیع،  -د
 إصالح؛ استبدال أو وأالغیار، 
تقدیم  بیع أو، سبب للتها، عملیتهانطاق االلتزامات المعلن، طبیع  -ه
 الخدمات؛
 ؛المتدخلوحقوق  النتائج المنتظرة، النوعیة،الهویة،   -و
                                                
593  - Article R112-7 du code de consommation français. 
 .296بوراس محمد، المرجع السابق، ص  - 594
595 - Agathe Lepage et Patrick Maistre Du Chambon et Renaud Salomon, Op.cit,p 
601. 
 ؛وحقوق المستهلك التزامات تسویة - ز
 علیه؛ التعرفممكن عندما یكون الشخص الذي باسمه تم تنفیذه غیر  -3
  : الصورة الثانیة
 وأارسة تجاریة مضللة بالنظر إلى وسیلة االتصال المستخدمة ممكما تعتبر 
 عدم، أو هاضو غمالتمكن من الفهم ل أو اإلخفاء، أو اإلغفال، االظروف المحیطة به
التدابیر المتخذة من قبل و القیود  أوحذف معلومات جوهریة،  أوالمعلومات اإلشارة إلى 
في االتصاالت  للمستهلك من خالل وسائل أخرى ةالتاجر لجعل المعلومات متاح
تهلك ومما یدل على السعر والسلعة أو الخدمة التجاریة تشكل دعوة للشراء للمس
  :تعتبر المعلومات المادیة التالیة المقدمة، و
 الخصائص الرئیسیة للسلعة أو الخدمة؛ -
 .عنوان وهویة التاجر -
الحساب، إذا  وتكالیف التسلیم یتحملها المستهلك، أو ،یشمل السعر الضرائب -
 مقدما؛ هاكانت ال یمكن تأسیس
مستهلكین، ألنها ال لدفع، والتسلیم، واألداء والتعامل مع شكاوىترتیبات ل  -
 مجال النشاط المهني المعني؛ في ةمختلفة عن تلك المعتاد
 .وجود الحق في االنسحاب، إذا تم تقدیمها من قبل القانون  -
الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع لجریمة  الركن المادي -2
 .الجزائري
- 13من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  36جزائري في المادة نص المشرع ال
یجب أن ال :" ... المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة  بإعالم المستهلك على أنه  378
تكون االدعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة حیز 
  :االستهالك
  غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة؛ -
  أو تطابقها غذائیا مع مواد غذائیة أخرى؛/وكا فیما یتعلق باألمن وتثیر شك -
  تشجع أو تسمح باالستهالك المفرط لمادة غذائیة؛ -
توحي بأن تغذیة متوازنة ومتنوعة ال یمكن أن توفر كل العناصر المغذیة  -
  بكمیة كافیة؛
  غیر مبررة؛ -
ثیر مخاوف عند تشیر إلى تغییرات في الوظائف الجسمیة التي یمكن أن ت -
  المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطیة أو عروض رمزیة؛
تشیر إلى خصائص وقائیة أو عالجیة لألمراض البشریة، باستثناء المیاه  -
  .596"المعدنیة الطبیعیة والمواد الغذائیة الموجهة لتغذیة خاصة
ها االدعاء، وهو أعاله من القسم العاشر تحت عنوان االدعاءاتومفرد 36المادة 
اسم مشتق من كلمة الدعایة، الخاصة بالسلع الغذائیة، وفي هذه النص المشرع أطلق 
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04علیها مصطلح االدعاء، أما في القانون 
الممارسات التجاریة المعدل والمتمم فقد أطلق علیه مصطلح اإلشهار غیر المشروع، 
من القانون  28زد على ذلك نص المادة . على مصطلح واحدومنه المشرع لم یستقر 
من المرسوم التنفیذي رقم  36كان شامال لجمیع المنتوجات، أما نص المادة  04-02
  .فیتعلق بالسلع الغذائیة فقط 13-378
وبهذا فقد منع المشرع الجزائري بهذا النص المتدخلین حالة إدراج بیان أو أكثر 
على الوسم عند عرض السلع الغذائیة،  والتي تكیف على أنها  من البیانات االختیاریة
دعایة تجاریة غیر صحیحة، أو غامضة أو مضللة، أو أن یكون هذا البیان یثیر 
شكوكا لدى المستهلك فیما یتعلق باألمن، أو أنها تتطابق غذائیا مع مواد غذائیة 
  .أخرى، أو تشجع، أو تسمح باالستهالك المفرط لمادة غذائیة
كما یمنع إدراج بیان یوحي بأن تغذیة متوازنة ومتنوعة ال یمكن أن توفر كل 
العناصر المغذیة بكمیة كافیة، أو أي بیان غیر مبرر على بطاقة الوسم أو على 
غالف السلعة، أو أن یشیر إلى تغییرات في الوظائف الجسمیة التي یمكن أن تثیر 
ي شكل نصوص، أو صور، أو أشكال مخاوف عند المستهلك، سواء كان هذا البیان ف
ویحضر أیضا أن یشیر بیان من البیانات إلى خصائص . خطیة، أو عروض رمزیة
                                                
 .یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة  - 596
وقائیة، أو عالجیة لألمراض البشریة، ویستثنى من ذلك المیاه المعدنیة الطبیعیة 
  .والمواد الغذائیة الموجهة لتغذیة خاصة
ادعاءات، وأن تكون عبارات ولقیام جریمة الدعایة غیر المشروعة البد من وجود 
 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  36االدعاءات محظورة بنص المادة 
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك
  :وجود ادعاءات -أ
هدف اإلدعاءات تحفیز المتلقین على طلب السلع الغذائیة ، ولم یحدد المشرع 
دعاء الذي تقوم به الجریمة، وال وسیلة خاصة، ومنه تقوم الجزائري شكال خاصا لإل
جریمة الدعایة التجاریة الخادعة مهما كانت األداة المستعملة في الدعایة كالصحف، 
فقد یقوم هذا الشرط بوجود فعل . 597الخ...اإلذاعة، التلفزیون، الملصقات والوسم
لوسم وسیلة من وسائل االدعاء عن طریق بیان من بیانات الوسم، على اعتبار أن ا
الدعایة التجاریة، فبوجود ادعاء على بطاقة الوسم، یقوم معها الشرط ولكن إذا ما 
تضمنت بطاقة الوسم البیانات اإللزامیة دون وجود ادعاء مصاحب لها على البطاقة، 
  .فال یقوم الشرط فتسقط الجریمة بسقوط الركن المادي لها
المذكورة أعاله لم یشترط نوعیة الجمهور،  36المشرع الجزائري في نص المادة 
نجد  03-09الصادر تطبیقا للقانون  378- 13لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
إذا  378-13من المرسوم  36أنه یتعلق بحمایة المستهلك، ومنه تطبق أحكام المادة 
موجهة تعلق األمر بالمستهلك، وتطبق جریمة اإلدعاءات غیر المشروعة إذا كانت 
-04من القانون  28للمستهلك، أما إذا كانت موجهة إلى غیر المستهلك فنص المادة 
هو الواجب التطبیق مع استفادة المستهلك من أحكام هذا القانون، كما یشترط أن  02
، 598تكون االدعاءات موجهة للمستهلك من أجل البحث عن إبرام عقود في المستقبل
  .599ا إن كنا بصدد إشهار أم الوهو المعیار الذي وضع لتحدید م
                                                
  .176ك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص بودالي محمد، حمایة المستھل -597
 .175، صالمرجع السابق -598
، دار النھضة العربیة، المنافسة غیر المشروعة في مجال اإلعالنات التجاریةحماد مصطفى عزب،  -599
  .42، ص 2004بدون بلد النشر، 
من  02وأن تكون العبارة تدخل ضمن الصور التي جاءت بها الفقرة  -ب
  :378-13من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة 
 ءال یكفي لقیام الركن المادي للجریمة وجود اإلدعاء، فال بد أن یكون االدعا
من  36من المادة  02مخالف لنص القانون، حیث المشرع الجزائري في الفقرة 
  :نص على أن ال تكون االدعاءات 378-13المرسوم التنفیذي رقم 
  غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة؛  - 
  أو تطابقها غذائیا مع مواد غذائیة أخرى؛ /تثیر شكوكا فیما یتعلق باألمن و -
  تشجع أو تسمح باالستهالك المفرط لمادة غذائیة؛  -
وعة ال یمكن أن توفر كل العناصر المغذیة توحي بأن تغذیة متوازنة ومتن -
  بكمیة كافیة، غیر مبررة؛ 
تشیر إلى تغییرات في الوظائف الجسمیة التي یمكن أن تثیر مخاوف عند  -
  المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطیة أو عروض رمزیة؛ 
اه تشیر إلى خصائص وقائیة أو عالجیة لألمراض البشریة، باستثناء المی -
  .المعدنیة الطبیعیة والمواد الغذائیة الموجهة لتغذیة خاصة
وبالتالي لقیام الركن المادي لجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة البد من أن 
یكون االدعاء یحمل إحدى الصور اآلتیة الذكر، وهي صور محددة على سبیل 
ي المواد الجنائیة، كما الحصر ال یجوز القیاس فیها، على اعتبار مبدأ حضر القیاس ف
  :وهذه الصور هي.أن المستقرأ لها یجدها جامعة لجمیع الحاالت
  .أن یكون االدعاء غیر صحیح أو غامض أو مضلل: الصورة األولى
أوجب المشرع في بیانات الوسم أن تكون صحیحة، شفافة، ال تحمل على الشك، 
، غیر مفهوم، أو كاذبا وغیر مضللة، ومنه فإذا احتوت البطاقة اإلعالمیة ادعاء
  .مضلل فیعتبر ادعاء غیر مشروع
                                                
 - الكذب ھو إظھار الشيء على غیر حقیقتھ. 
لماذا المشرع لم یدرج مصطلح كاذب : والمأخوذ على هذه العبارة من نص المادة
وأورد مصطلح غیر صحیح، هل هناك فرق أم ال؟، رغم أنه من البدیهي أن یكون 
ن البیان غیر صحیح أي غیر مطابق للحقیقة مهما یكن، سواء عن حسن نیة م
أوسع ...) غیر صحیحة(... المتدخل أو عن سوء نیة منه، مما یفهم منه أن عبارة 
مجاال من الكذب، وعلى هذا تقوم المسؤولیة على المتدخل مهما كانت نیته في حالة 
  .أن االدعاء المدرج على بطاقة الوسم كان غیر صحیح
أو تطابقها /من وأن یكون االدعاء یثیر شكوكا فیما یتعلق باأل: الصورة الثانیة
  .غذائیا مع مواد غذائیة أخرى
وفي هذه الصورة یكفي أن یخلق لدى المستهلك شك حول توفر السلعة الغذائیة 
على األمن المطلوب في السلع المعروضة لالستهالك، أو أن یثار لدیه شك أنها 
على تتطابق مع مادة غذائیة أخرى، وفي الحقیقة هي بعیدة عنها أو ال تتطابق معها 
  .اإلطالق
أن یكون االدعاء یشجع أو یسمح باالستهالك المفرط لمادة : الصورة الثالثة
  .غذائیة
كما یحظر المشرع الجزائري أي ادعاء یتضمن تشجیعا بطریقة ما ینتج عنه 
  .اإلقبال على استهالك هذه السلعة الغذائیة بكمیات كبیرة
ه تزید من بعض القدرات لو مثل لو تضمن اإلدعاء بیان أن السلعة الغذائیة هذ
تم استهالكها بكمیات كبیرة، أو تبعد مرضا ما، أو بیانا یتعلق بأن اإلفراط من تناولها 
  . لیس له تأثیرات جانبیة بل بالعكس یفید في تقویة عضو ما
أن یكون االدعاء یوحي بأن تغذیة متوازنة ومتنوعة ال یمكن : الصورة الرابعة
  .ذیة بكمیة كافیةأن توفر كل العناصر المغ
ما یالحظ على هذا النص أنه جاء غامضا، فهل یقصد أن نظام غذائي بدون 
هذه المادة الغائیة ال توفر غذاء متكامل یشمل جمیع العناصر الالزمة لتغذیة متكاملة، 
ن . أم أن هذه المادة الغذائیة توفر تغذیة متوازنة لوحدها، مما یشجع على استهالكها ٕ وا
رمي إلى هذه الفكرة األخیرة فهي تتطابق مع الصورة أعاله فال داعي كان المشرع ی
  .للتكرار، وحبذ لو یتدخل المشرع الجزائري إلزالة الغموض حول هذا النص
  .أن یكون االدعاء غیر مبررا: الصورة الخامسة
في حالة إدراج عبارة من العبارات التي تفید االدعاء من أجل اإلقدام على 
ة محل االدعاء، فلیقي المشرع الجزائري على عاتق المتدخل المعلن أن السلعة الغذائی
ال وقع تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة ٕ   .یبرر ذاك البیان، وا
أن یكون االدعاء یشیر إلى تغییرات في الوظائف الجسمیة : الصورة السادسة
 التي یمكن أن تثیر مخاوف عند المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال
  .خطیة أو عروض رمزیة
والحظر هنا یتعلق بكل ادعاء یشیر إلى أن هذه السلعة الغذائیة یمكن أن یترتب 
على استهالكها تغییرات في وظیفة من الوظائف الجسمیة، مما یخلق خوفا لدى 
المستهلك، وال یهم أن یكون اإلدعاء في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطیة أو 
  .عروض رمزیة
أن یكون االدعاء یشیر إلى خصائص وقائیة أو عالجیة : بعةالصورة السا
لألمراض البشریة، باستثناء المیاه المعدنیة الطبیعیة والمواد الغذائیة الموجهة 
  .لتغذیة خاصة
یحظر على كل معلن أن یضمن السلع الغذائیة بیانا على بطاقة الوسم أو على 
قیه من مرض أو خطر ما یهدد غالف السلعة یفید أن للسلعة بعض الخصائص التي ت
المستهلك في سالمته الجسدیة، أو یمكن أن تعتبر كمادة عالجیة لمرض من األمراض 
  .التي تمسه
غیر أنه استثنى هنا الحظر إذا تعلق األمر باإلدعاءات المتعلقة بالمیاه 
  .المعدنیة، أو المواد الموجهة لتغذیة خاصة
  
  
  :التجاریة غیر المشروعة الدعایةلجریمة  الركن المعنوي-ثالثا
الركن المعنوي یقوم على الصلة بین النشاط الذهني والنشاط المادي، فهذا 
األخیر غیر كاف لقیام الجریمة لوحده، فالبد من توافر الركن المعنوي الذي یعبر عن 
إرادة آثمة، فقد یكون الركن المادي جاء عن فعل متعمد وهو القصد الجنائي، وقد 
  .مد وهو الخطأ الجنائيیكون غیر متع
الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع لجریمة  الركن المعنوي -1
 :الفرنسي
القضاء كان یعتبر الدعایة التجاریة غیر المشروعة جریمة مادیة، فال یستلزم 
، وبهذا 600إثبات الركن المعنوي، وبصدور قانون العقوبات ألغي جمیع الجنح المادیة
، البد من توافر نیة التضلیل من 601المضلل أصبحت جریمة عمدیةجریمة اإلعالن 
خالل الرسالة اإلعالنیة، ولیس مجرد إهمال أو نسیان، غیر انه البد من التحقق من 
ال اعتبر اإلهمال قرینة على توافر نیة اإلضرار، إال إذا أقام  ٕ الرسالة اإلعالنیة، وا
  .الدلیل على عكس ذلك
من قانون حمایة المستهلك الفرنسي،  1-121ادة وهذا ما نستشفه من نص الم
ویعتبر أن الدعایة التجاریة المضللة تنطوي على عمل تدلیسي خاص، كما أن 
المعلنین هم في العادة من المحترفین الذین یجب علیهم التحري من كل األعمال التي 
  .602یقومون بها، بمعیار الرجل الحریص
تجاریة غیر المشروعة في التشریع الدعایة اللجریمة  الركن المعنوي -2
  :الجزائري
المحدد لشروط  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  36من استقراء المادة 
وكیفیات إعالم المستهلك، لم یورد المشرع الجزائري أي عبارة تدل على اشتراط المشرع 
النیة في ارتكاب الجریمة، وسكوت المشرع الجزائري على القصد الجنائي الخاص 
  . یعتبر كدلیل على نیته في اعتبارها جریمة مادیة
                                                
600  - Antoine De Brosse, Op.cit,p 61. 
601  - Ibid,p 61. 
602 - Alexis Mihman, Op.cit,p 571. 
فمتى صدر من المتدخل سلوك مخالف للنصوص القانونیة المتعلقة بحمایة 
المستهلك فیعاقب عن هذا السلوك، ومنه اإلدعاء إذا كان یدخل في أي صورة من 
ة المكورة أعاله، فقد خالف به نص الماد 36الصور التي أوردتها المشرع في المادة 
ن لم تتجه 603مما یشكل جریمة قائمة، یستوجب تطبیق الجزاء الجنائي 36 ٕ ، حتى وا
  .604نیة المتدخل المعلن إلى ذلك، مما یشكل فعالیة أكثر في حمایة المستهلك
كما أن في الجرائم االقتصادیة، المشرع ال یأخذ بنفس األحكام المقررة في 
الجنائي من مجرد وقوع الفعل القانون العام الجنائي، حیث یفترض توافر القصد 
المادي للجریمة، وعلى الفاعل أن یثبت عدم توافر هذا القصد أو قیام سبب یحول دون 
  . 605مسؤولیته عن الفعل
كما لم یشترط المشرع الجزائري وقوع النتیجة، فاحتمال وقوع النتیجة یؤدي إلى 
المشروع من الجرائم قیام الجریمة في ذمة الجاني، ومنه فتعتبر جریمة اإلدعاء غیر 
الشكلیة، فهي جرائم السلوك المجرد وتتمیز بخلوها من النتیجة اإلجرامیة، ویتكون 
الركن المادي فیها من السلوك اإلجرامي فقط، ویطلق علیها جرائم الخطر، ألن السلوك 
اإلجرامي یعرض المصلحة المحمیة للخطر دون أن یضر بها، وحسنا فعل المشرع 
ف هذه الجریمة من الجرائم الشكلیة، لكي یمكن من وقایة المستهلك من الجزائري بتكیی
  .606اإلدعاء غیر المشروع
وعلیه نجد أن المشرع الفرنسي أكثر دقة في جریمة الدعایة التجاریة غیر 
المشروعة، وهذا راجع لنظرته إلى هذه الجریمة التي تطرق إلیها حینا من الزمن على 
 02- 04من القانون  28ستحدثها بموجب المادة عكس المشرع الجزائري الذي ا
السالف الذكر، ولهذا جاء النص غامضا خاصة في صور الدعایة التجاریة غیر 
، 02- 04من القانون  28المشروعة التي تتطابق فیما بینها، أو أنها تمتد إلى المادة 
                                                
القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع علي بولحیة بن بوخمیس،  -603
  .89، ص  ر، دون سنة النشرالجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائ
  .57حماد مصطفى عزب، المرجع السابق، ص  -604
 .309محمد محمود على خلف، المرجع السابق، ص أحمد -605
  .286، صالمرجع نفسھ -606


























  المبحث الثاني
  الهیئات اإلداریة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة
أدى تبني الجزائر للنظام اللیبرالي ونظام االقتصاد الحر إلى انسحاب الدولة من 
قیق المیدان االقتصادي، كان لزوما علیها إحداث هیئات إداریة  تسهر على تح
الحمایة للمستهلك، ومنحت لها صالحیات واسعة في هذا المجال حسب االختصاص 
المحدد لها في النصوص القانونیة المنشأة لها، وتحت إطار واحد هو حمایة سالمة 
  .وامن المستهلك
هذه الهیئات كل واحدة لها االختصاص المخول لها مما یحقق تكامال بین هاته 
من لها االختصاص بالرقابة لحمایة المستهلك من إخالل الهیئات اإلداریة، فمنها 
المتدخلین، والقیام بالتدابیر التي تمنع كل تعدي من طرف المتدخلین على النصوص 
القانونیة التي تحمي المستهلكین، وتوفیر ضمانات لحقوق المستهلك عن طریق مراقبة 
ها االلتزام بوسم السلع المفروضة على عاتقهم، ومن تمدى تطبیق المتدخلین لاللتزاما
  .الغذائیة
إلى جانب الهیئات اإلداریة الرقابیة هناك هیئات إداریة  مساعدة لهذه األخیرة 
تعمل على التنسیق وتقدیم االستشارة، مما یمكن الهیئات اإلداریة من القیام 
بالصالحیات الموكلة لها ومن بینها السهر على التنفیذ األمثل لاللتزام بوسم السلع 
  .الغذائیة
وبما أن فرنسا اعتنقت نموذج االقتصاد الحر قدیما، فلها رؤیة اسبق في خلق 
تنظیم إداري كفیل بحمایة حقوق المستهلكین مقارنة بالجزائر، ومنه یطرح التساؤل 
إلى أي مدى یتقارب المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري في تنظیم هیكلي إداري : اآلتي
  .جال االلتزام بوسم السلع الغذائیة؟یحقق حمایة لمستهلك في م
الهیئات اإلداریة الرقابیة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام وعلیه نقسم هذا المبحث إلى 
الهیئات  ).المطلب األول(بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
غذائیة في التشریع الفرنسي اإلداریة المساعدة  كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع ال
 ).المطلب الثاني(والتشریع الجزائري
  المطلب األول
  الهیئات اإلداریة الرقابیة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة
ویتعلق األمر بالهیئات اإلداریة التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك، ونجد 
كَال ْ مهمة حمایة المستهلك إلى وزارة التجارة، وأوجد داخل  أن كال من فرنسا والجزائر أو
الوزارة مدیریات مكلفة بهمة حمایة المستهلك، إلى جانب الهیئات المحلیة واإلقلیمیة 
  .607ومنه وجب التطرق إلى كل تشریع على حدا.التابعة لها
  
  الفرع األول
لع الغذائیة في الهیئات اإلداریة الرقابیة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم الس
  .التشریع الفرنسي
الهیئات اإلداریة الرقابیة القبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في تتمثل 
، )DGCCRF(في المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغشالتشریع الفرنسي 
  .والمؤسسات المختصة بمراقبة جودة المنتجات الغذائیة
  ).DGCCRF(للمنافسة واالستهالك وقمع الغش المدیریة العامة: أوال
مصلحة قمع الغش هي أول جهاز رقابي في فرنسا یتعلق بحمایة المستهلك 
، والتي أحالت تنظیمه على 1905أوت  01من قانون  11المنصوص علیه بالمادة  
، 1905608أوت  01تطبیقا للقانون الصادر في  1907في سنة  المرسوم الصادر
ایة وزیر الفالحة، ثم أنشا مدیریة المنافسة واالستهالك بموجب عمل تحت وصیوكان 
الصادر بالجریدة  1985نوفمبر  05المؤرخ في  1152-85المرسوم التنفیذي رقم 
                                                
تم التركیز على أھم الھیئات دون تلك الھیئات ذات الصلة البعیدة عن مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة  -607
 .تفادیا للحشو في ھذه الرسالة
608 - Robert SAVY, Op.cit, p 601. 
، وهي 609التي تتكون من مستهلكین ومحترفین، 1985نوفمبر  06الرسمیة في 
  .610مؤسسة ال تتمتع بالشخصیة المعنویة، فهي تابعة للوزارة المعنیة
وتتكون من جهازین تابعین لوزارتین مختلفتین، وكالهما له االختصاص برقابة 
السوق وحمایة المستهلك، األولى مصلحة قمع الغش التابعة لوزارة الفالحة، والثانیة 
  .المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك التابعة لوزارة االقتصاد والمالیة
في إطار تطبیق القانون  1907أفریل  24أنشأت في :مصلحة قمع الغش -
، 1919جانفي  22من المرسوم المؤرخ في  02بالمادة  1905أوت  06الصادر في 
ویتعلق اختصاصها بالبحث عن المخالفات في مواد التغذیة، وكانت تحت وصایة 
  .1981611وزیر الفالحة إلي غایة 
األسعار تختص بمراقبة هذه المدیریة : المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك -
والمنافسة، والحمایة االقتصادیة للمستهلك، وقد اصطلح على هذه المدیریة عدة 
 583-74المدیریة العامة للمنافسة واألسعار في المرسوم رقم  اصطالحات منها
-78في المرسوم رقم .مدیریة المنافسة واالستهالكثم ،  1974جوان  14المؤرخ في 
دیریة االستهالك وقمع الغش في سنة ، فم1978جویلیة   04في .المؤرخ 687
و أخیرا المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش في المرسوم رقم   ،1983612
  .1985613نوفمبر  05المؤرخ في  85-1152
تتكون المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش من مدیریات وأقسام و
  :كمایلي
  :عامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغشللمدیریة الالمدیریات الفرعیة  -1
                                                
609 - Guy Raymond, organisme de défense des consommateur, juris classeur 
commercial, 2002. 
610 - Robert SAVY, Op.cit, p 602. 
611 - jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, 7 édition, Op.cit,p 30. 
 .124، ص المرجع السابقبن عزوز أحمد ،  - 612
613- Lachachi Mohamed, L’équilibre du contrat de consommation- etude 
comparative-, (mémoire présenté et soutenu pour l’obtention du diploma de 
magister en Droit privé), spécialité relations agents économique consommateurs, 
Faculté de Droit, Université d’Oran; année universitaire 2012/2013, p 155. 
نظم المشرع الفرنسي المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش بالقرار 
المتعلق بتنظیم اإلدارة المركزیة للمدیریة العامة للمنافسة  20/06/2011الصادر في 
  .واالستهالك وقمع الغش
سعار والمنافسة، والحمایة تختص بمراقبة األهذه المدیریة : مدیریة المنافسة -
االقتصادیة للمستهلك، مما یعني أن للمدیریة الحق في الرقابة على الوسم، على 
اعتبار أن الوسم هو وسیلة إعالمیة ومقارنة مما تتیح للمستهلك الوقوف على قیمة 
  .السلعة من خالل الخصائص الجوهریة الممیزة لها
رقابة الجودة وأمن المنتوجات مكلفة ب :مدیریة االستهالك وقمع الغش -
عالم المستهلكین، أما حالیا فهي مكلفة برقابة السیر الحسن للسوق من  ٕ والخدمات، وا
جانب الجودة وأمن السلع والخدمات، واحترام تنظیم البیع والمنافسة، وكذا تحیین 
 النصوص القانونیة والتنظیمیة المطبقة مما یمكنها من مواكبة التطورات الحاصلة في
  .المجال االقتصادي
تتكون هذه المدیریة من إدارة مركزیة، ومصالح عدم التركیز أو إقلیمیة، 
والمالحظ أنها إدارة میدانیة تقوم بحمایة المستهلك، وهذا مع االشتراك مع هیئات أخرى 
مثل الهیئات المتعلقة بالصحة والفالحة، كما تستند إلى آراء الجهات العلمیة من أجل 
  ).AFSSA(رة منها الوكالة الفرنسیة لسالمة األغذیة إجراء الخب
وبهذا یمكن لها بسط الرقابة على إلزامیة وسم السلع الغذائیة، مما یحقق سالمة  
أمن المستهلك، من خالل البیانات التي تحویها البطاقة اإلعالمیة المدرجة على السلعة 
 .الغذائیة
  :ك وقمع الغشأقسام المدیریة العامة للمنافسة واالستهال  -2
  :614تتكون المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش من ثالث أقسام
وتضم جهازا إداریا یمثل المصالح المركزیة، مقره بالعاصمة : القسم األول -
ویتولى ). المخبر(ویشمل الجهاز القضائي، مصالح التفتیش والمراقبة، والجهاز التقني
وتحضیر مشاریع القوانین المتعلقة بالسلع باعتباره هیئة  مهمة تنسیق سیاسة المدیریة،
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إداریة كما له مهمة استشاریة اتجاه مصالح التفتیش الجهویة أو القطاعیة أو حتى 
  .المهنیة والمصالح اإلداریة التي تطلب ذلك
ویضم المفتشین، الذي یتولى مهمة البحث والمعاینة للمخالفات، : القسم الثاني -
ل العینات المقتطعة من السلع المشتبه في عدم أمنها وسالمتها إلى من خالل إرسا
  .المخابر المعتمدة
یشمل إلى جانب المخبر المركزي، المخابر اإلقلیمیة والبلدیة : القسم الثالث -
  .المعتمدة من قبل وزارة الفالحة، التي تتولى مهمة البحث والتحلیل
ك وقمع الغش في كل مقاطعة إدارة وتمثل المدیریة العامة للمنافسة واالستهال
قطاعیة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش، التي تختص بالتنظیم الفعال في مجال 
حمایة المصالح الجماعیة للمستهلكین تبعا لمسؤولیة المدیریة العامة للمنافسة 
  .615واالستهالك وقمع الغش
  :المؤسسات المختصة بمراقبة جودة المنتوجات الغذائیة -ثانیا
أنشأ المشرع الفرنسي مؤسسات مختصة بالرقابة على المنتوجات الحساسة مثل 
  :األغذیة ومن بین هذه المؤسسات نجد كال من
 l’observation des consommation: محافظة االستهالك الغذائي -1
alimentaires OCA  
، وتتولى مهمة تطویر 1990جوان  08تم إنشاؤها بموجب القرار المؤرخ في 
ارف المتعلقة بالجودة خاصة في ظل توحید السوق األوربیة ونمو التكنولوجیة المع
الغذائیة، وتشتت المعلومات، األمر الذي یتطلب إجراء الدراسات والتحقیقات الدوریة 
للسلطات العمومیة االستشارة، وجمیع االستشارة بصفة دوریة، فهي تتولى مهمة تقدیم 
  .616ر الغذائیة والصحیة للمواد الغذائیةالمعلومات الضروریة لتقییم اآلثا
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  AFSSA :الوكالة الفرنسیة للسالمة الصحیة للمواد الغذائیة -2
 l’agence française de sécurité sanitaire des aliments  
لجنة حلت محل كل من  الوكالة الفرنسیة لألمن الصحي للمواد الغذائیة
دراسة المنتوجات الموجهة للتغذیة الخاصة اللجنة الوزاریة لو التكنولوجیة الغذائیة، 
)CEDAP(. 
  : لجنة التكنولوجیا الغذائیة -أ
LACOMMISSION DE TECHNOLOGIE 
ALIMENTAIRE  
الصادر بالجریدة  1989جویلیة / 28أنشئت بموجب المرسوم المؤرخ في 
 03عضوا معینین لمدة  11، وتتكون من 1989617أوت  02الرسمیة الفرنسیة في 
وتتمثل مهمتها في إطار المخطط التكنولوجي تقییم التدابیر واإلجراءات سنوات، 
المتعلقة بإنتاج وحفظ المواد الغذائیة، وكذا استعمال المضافات الغذائیة، واستعمال 
الملحقات التكنولوجیة وطرق المعالجة، وبهذا البد على أعضاء اللجنة إجراء التحقیقات 
المتخذة مع الحاجة التكنولوجیة لإلنتاج والحفظ، للوقوف على مدى تماشي اإلجراءات 
  .618ولكن في األخیر تم استبدالها بالوكالة الفرنسیة لألمن الصحي للمواد الغذائیة
  CEDAP:اللجنة الوزاریة لدراسة المنتوجات الموجهة للتغذیة الخاصة -ب
، وتتولى اللجنة إعطاء 1992مارس  16أنشئت بموجب القرار المؤرخ في 
االستشاریة حول التنظیم المتعلق بالمنتوجات الموجهة لالستهالك الخاص  اآلراء
وتطبیقه، كما لها اقتراح التدابیر المناسبة، التي یأخذ بها المجلس األعلى الفرنسي 
  . للنظافة العمومیة
الوكالة حلت اللجنتین المذكورتین أعاله، وحلت مكانهما  1998وبحلول سنة 
 01المؤرخ في  535-98بموجب القانون رقم  مواد الغذائیةالفرنسیة لألمن الصحي لل
وهي موضوعة تحت وصایة ثالث وزارات هي وزارة الفالحة، وزارة  1998جویلیة 
االستهالك، وزارة الصحة، وتتكون من المدیر العام للوكالة، المجلس اإلداري، 
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یة من خالل وتتمثل المهمة الرئیسیة لها في حمایة الصحة البشر ، والمجلس العلمي
المساهمة في تحقیق األمن الصحي في مجال التغذیة، فتتولى بهذه الصفة تقییم 
المخاطر بالتنسیق مع الخبراء والمخابر التابعة للدولة، وفي حالة وجود وضعیات تهدد 
الصحة العمومیة یمكن لها تقدیم اقتراحات للسلطات العامة التخاذ التدابیر المناسبة، 
لحظة إنتاج المواد األولیة الداخلة في تركیب السلعة النهائیة، إلى فدورها یمتد من 
كما تلعب دور النیابة  حالة المخالفات المتعلقة . 619غایة التوزیع واالستهالك النهائي
  .620باالستهالك، فهي التي یتكفل بحمایة المصالح الجماعیة للمستهلك
طات العمومیة في إطار كما لها مهمة استشاریة تتعلق بتقدیم االقتراحات للسل
تحضیر مشاریع النصوص المتعلقة بالمواد الغذائیة، إلى جانب مهمة جمع المعلومات 
المتعلقة باألمن الصحي للمواد الغذائیة، كما تستشار اللجنة حول برامج الرقابة التي 
  . 621تقترحها هیئات المختصة بإجراء الرقابة
  الفرع الثاني
آلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في الهیئات اإلداریة الرقابیة ك
  .التشریع الجزائري
أنشأ المشرع الجزائري هیئات إداریة على المستوى المركزي من اجل حمایة 
المستهلك، وتسهیال لهذه الهیئات، تم استحداث هیئات إداریة على المستوى المحلي 
  .أخرى تبعة لوزاراواإلقلیمي، دون التطرق إلى  الهیئات األخرى التا
   :الهیئات اإلداریة المركزیة في التشریع الجزائري - أوال
اإلداریة المركزیة الهیئات المساعدة للوزیر ، والمدیرات التابعة  تتتفرع عن الهیئا
  .لإلدارة المركزیة
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  :الهیئات المساعدة للوزیر -1
، 622)ر التجارةوزی(تتمثل أساسا في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزیر
  :وتشتمل على
یساعده مدیر دراسات ویلحق به المكتب الوزاري لألمن الداخلي : األمین العام -
  .623في المؤسسة ومكتب البرید
مكلفین بالدراسات والتلخیص، وتتمثل مهامه في  08ویساعده : رئیس الدیوان -
  . 624مساعدة الوزیر من أجل تسهیل المهام الملقاة على عاتقه
  :شیة العامةالمفت -
 1994یولیو  16المؤرخ في  209-94أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، 625المتضمن إنشاء المفتشیة العامة في وزارة التجارة وتحدید مهامها وتنظیمها وعملها
 .6262004سبتمبر  22المؤرخ في  311-04المعدل بالمرسوم التنفیذ رقم 
ع وقائي، كما لها القیام بمهمة وتتجسد مهمتها في القیام بأي تدخل ذي طاب
التحقیق االقتصادي وقمع الغش، كما تتولى مراقبة احترام المصالح الخارجیة المكلفة 
جراءات الرقابة كما هي محددة في  ٕ بالتحقیقات االقتصادیة وقمع الغش لقواعد وا
بسیر  القوانین والتنظیمات الساریة المفعول، وضبط كیفیة المتابعة واإلعالم التي ترتبط
التحقیقات االقتصادیة، وتتدخل المفتشیة العامة على أساس برنامج سنوي للتفتیش یعد 
مسبقا، كما یمكن لها القیام بزیارات فجائیة من أجل القیام بمهمة الرقابة وقمع الغش 
 .على أكمل وجه
                                                
المؤرخ  454-02المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  18-14من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  -622
، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة العدد 2002دیسمبر سنة  21في 
 .2014، لسنة 04
، المعدلة للمرسوم التنفیذي 2008أوت  19المؤرخ في  266-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -623
، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة، 2002دیسمبر سنة  21المؤرخ في  454-02رقم 
 .2008، لسنة 48الجریدة الرسمیة العدد 
 .المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة 266- 08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -624
، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة في 1994یولیو  16المؤرخ في  209- 94المرسوم التنفیذي رقم  -625
 .1994، لسنة ...وزارة  التجارة وتحدید مھامھا وتنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة العدد 
-94،  المعدل المرسوم التنفیذي رقم 2004سبتمبر  22المؤرخ في  311-04المرسوم التنفیذي رقم  -626
، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة في وزارة  التجارة وتحدید مھامھا 1994یولیو  16المؤرخ في  209
 .2004، لسنة 62وتنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة العدد 
  :المدیریات التابعة لإلدارة المركزیة -2
  :تتمثل في 
ومن بین المهام الملقاة على عاتقها  :627خارجیةالمدیریة العامة للتجارة ال -
والمتعلقة بااللتزام بالوسم، ذلك االختصاص الموكل للمدیریة الفرعیة للعالقات مع 
المنظمة العالمیة للتجارة عن طریق المبادرة بتكییف التشریع والتنظیم التجاریین مع 
عیة لتجارة البضائع فهي أحكام اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، أما المدیریة الفر 
مكلفة بالسهر على تنفیذ اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة المتصلة بالبضائع 
  .ومتابعتها
وتضم هذه المدیریة العامة : 628المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها -
أربع مدیریات هي مدیریة المنافسة، مدیریة تنظیم السوق والنشاطات التجاریة والمهن 
قننة، مدیریة الدراسات واالستكشاف واإلعالم االقتصادي، ومدیریة الجودة الم
لها عالقة  مدیریة الجودة واالستهالكواالستهالك، ورغم تكامل هذه المدیریات إال أن 
  :جد مباشرة بااللتزام بالوسم وذلك لما لها من اختصاص في
ات البعد العام اقتراح مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي وذ -
  والخاص المتعلقة بترقیة الجودة وحمایة المستهلك؛
  المساهمة في إرساء حقوق المستهلك؛ -
المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة  -
  الصحیة، واألمن المطبقة في جمیع مراحل صنع المنتوجات وتسویقها؛
إلى إرساء نظام للعالمات التصنیفیة وحمایة  اقتراح كل التدابیر الرامیة -
  العالمات والتسمیات األصلیة؛
التشجیع عبر المبادرات المالئمة على تطور المراقبة الذاتیة للجودة على  -
  مستوى المتعاملین االقتصادیین؛
                                                
، المتضمن تنظیم 2002دیسمبر سنة  21في المؤرخ  454-02من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -627
 .2002، لسنة 85اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة العدد 
 454-02من المرسوم التنفیذي رقم  02المعدلة للمادة  18-14من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -628
 .ركزیة في وزارة التجارة، المتضمن تنظیم اإلدارة الم2002دیسمبر سنة  21المؤرخ في 
تنشیط عملیة تقییس المنتوجات والخدمات وطرق تحالیل الجودة وتشجیعها  -
  ومتابعتها؛
  برامج إعالم المهنیین والمستهلكین وتحسیسهم؛ترقیة  -
  اقتراح كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحالیل الجودة وقمع الغش؛ -
وتضم أربع مدیریات : 629المدیریة العامة للرقابة االقتصادیة وقمع الغش -
مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، مدیریة مراقبة الجودة وقمع 
لغش، مدیریة مخابر التجارب والتحالیل الجودة، ومدیریة التعاون والتحقیقات ا
الخصوصیة، ومن بین االختصاصات المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة أن لها 
االختصاص بتحدید الخطوط العریضة للسیاسیة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة 
التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة  وقمع الغش، انجاز كل الدراسات واقتراح
  :وعصرنتها، ومن بین المدیریات الفرعیة التي لها عالقة مباشرة بااللتزام بالوسم نجد
مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش التي تكلف بالسهر على تطبیق التشریع 
 والتنظیم المتعلقین بالجودة والمطابقة وأمن المنتوجات عند الحدود وفي األسواق
  .الداخلیة وعند التصدیر
مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة التي تساهم في تنظیم النشاطات الرقابیة 
مع المصالح التابعة للدوائر الوزاریة األخرى والهیئات المعنیة والتنسیق بینها، فحص 
ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجاریة والجودة وقمع 
ش ومعالجتها، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، تطویر عالقات التعاون الدولیة الغ




                                                
، المتضمن تنظیم 2002دیسمبر سنة  21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -629
 .2002، لسنة 85اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة العدد 
  :630مدیریة الموارد البشریة -
لهذه المدیریة األهمیة البالغة في مجال حمایة المستهلك بصفة عامة، ألنها 
تحسین وتطویر كفاءاتهم مما یمكنهم  تسهر على تكوین موظفي قطاع التجارة، وكذا
  .من أداء الوظیفة الملقاة على الموظفین، مما یحقق حمایة للمستهلك
  :مدیریة األنظمة المعلوماتیة -
تتجلى األهمیة الكبرى لمدیریة األنظمة والمعلوماتیة في السهر على تطویر 
جل الزیادة في األنظمة المعلوماتیة واالتصال على مستوى اإلدارة المركزیة من أ
التنسیق والفعالیة، مما یمكن اإلدارة الوقوف على اإلحصائیات المتعلقة بالمخالفات 
الماسة بقانون االستهالك بصفة خاصة ومن بینها تلك المتعلقة بااللتزام بالوسم التخاذ 
  .التدابیر الكفیلة للحد منها
لوسائل العامة، اللتان باإلضافة إلى  مدیریة الموارد البشریة، مدیریة المالیة وا
  .لهما عالقة بجمیع مجاالت تنظیم التجارة وحمایة المستهلك بصفة
الهیئات اإلداریة المحلیة المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في : ثانیا
  .التشریع الجزائري
الهیئات اإلداریة المحلیة التي لها عالقة بحمایة المستهلك كثیرة ومتعددة 
ا اإلطار على تحدید الهیئات التي تتفرع عن وزارة التجارة فقط والتي ونقتصر في هذ
  .لها عالقة بااللتزام بالوسم مباشرة
  :المدیریات الوالئیة للتجارة -1
هي أداة تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال التجارة والمنافسة والجودة وحمایة 
قین بالتجارة الخارجیة المستهلك، وبهذا تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعل
والممارسات التجاریة والمنافسة وتنظیم النشاطات التجاریة وحمایة المستهلك وقمع 
الغش، واقتراح كل التدابیر المتعلقة بممارسة وتنظیم المهن المقننة، وضع حیز التنفیذ 
 برامج الرقابة االقتصادیة وقمع الغش واقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تطویر ودعم
                                                
، المتضمن تنظیم 2002دیسمبر سنة  21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -630
 .2002، لسنة 85اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة العدد 
وهي تتكون من عدة مصالح منها مصلحة حمایة المستهلك وقمع . 631وظیفة الرقابة
، وهي مزودة حسب الحاجة 632الغش التي لها عالقة مباشرة بااللتزام بالوسم
  . 633بالمفتشیات اإلقلیمیة للتجارة و بمفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش
ني لها الذي یسهر على وعلى رأسها المدیر الوالئي للتجارة وهو الممثل القانو 
، وتتكفل المدیریة 634التنسیق بین مختلف المؤسسات والهیئات التابعة لقطاع التجارة
  :635الوالئیة في مجال الرقابة وقمع الغش بـ
السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالجودة، واقتراح التدابیر من  -
  أجل تكییفها؛
  االقتصادیة وقمع الغش؛السهر على تطبیق سیاسة الرقابة  -
  تنظیم تسییر الشؤون القانونیة والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة؛-
تقدیم المساعدة للمتعاملین االقتصادیین والجماعات، والمستعملین، والمستهلكین -
  في میدان الجودة وأمن المنتوج والنظافة الصحیة؛
لمستهلكین بالتنسیق مع تطویر اإلعالم والتحسیس الموجه إلى المهنیین وا -
  جمعیاتهم؛
اقتراح جمیع اإلجراءات الالزمة إلى تحسین وترقیة جودة السلع المطروحة في  -
  السوق وكذا حمایة المستهلك؛
                                                
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -631
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  05دة الما -632
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -633
 .2011، لسنة 04یاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد الخارجیة وصالح
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -634
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11 من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة  -635
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
المشاركة مع الهیئات المعنیة في جمیع الدراسات والتحقیقات وأعمال صیاغة  -
حیة واألمن المطبقة على المقاییس العامة أو الخاصة في مجال الجودة، والنظافة الص
  المنتوجات؛
عادة تأهیل لصالح الموظفین؛ - ٕ   اقتراح برامج تكوین وتحسین المستوى وا
  تنظیم وضع الرصید الوثائقي واألرشیف وتسییره؛ -
وتتضمن المدیریة الوالئیة للتجارة فرق تفتیش یسیرها رؤساء وتنظم المدیریة في 
  :636مصالح) 05(خمس 
  واإلعالم االقتصادي؛ مصلحة مالحظة السوق -
  مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة؛ -
  مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش؛ -
  مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة؛ -
  مصلحة اإلدارة والوسائل؛ -
  :المدیریات الجهویة للتجارة -2
، 13، 12، 11 ،10المواد بأحكام  المدیریات الجهویة نظم المشرع الجزائري
، یتضمن تنظیم 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11المرسوم التنفیذي رقم من  14و
  .المصالح الخارجیة وصالحیاتها وعملها
وهي تتولى مهمة تأطیر وتقییم نشاطات المدیرات الوالئیة للتجارة التابعة لها  
والتجارة الخارجیة  إقلیمیا، وتنظیم وانجاز التحقیقات االقتصادیة المتعلقة بالمنافسة
والجودة وحمایة المستهلك وسالمة المنتوجات، أو التحقیقات المتخصصة المتعلقة 
                                                
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -636
 .2011، لسنة 04الرسمیة العدد  الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة
، وتسیر من طرف المدیر 637بالمنافسة والممارسات التجاریة والجودة وحمایة المستهلك
  :، وهي تتولى بهذه الصفة ما یأتي638الجهوي للتجارة
ریات الوالئیة والمصالح الخارجیة تنشیط وتأطیر وتنسیق وتقییم نشاطات المدی -
  للهیئات التابعة لقطاع التجارة؛
إعداد برامج الرقابة بالتنسیق مع اإلدارة المركزیة والمدیریات الوالئیة والسهر  -
  على تنفیذها؛
  برمجة وتنظیم وتنسیق عملیات الرقابة والتفتیش ما بین الوالیات؛ -
إلقلیمي كل التحقیقات إجراء عند الضرورة وفي مجال اختصاصها ا -
المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجاریة والجودة وحمایة المستهلك وسالمة 
  المنتوجات؛
المبادرة بكل تدبیر في مجال اختصاصها یهدف إلى عصرنة نشاط المرفق  -
  العمومي السیما عن طریق تحسین التسییر وتنفیذ التقنیات الحدیثة لإلعالم واالتصال؛
انجاز كل دراسة وتحلیل أو مذكرة ظرفیة لها عالقة بمیدان اختصاصها  -
  اإلقلیمي؛
المبادرة بهام تفتیش مصالح المدیریات الوالئیة للتجارة التابعة لدائرة  -
  اختصاصها اإلقلیمي؛
مصالح، مصلحة تخطیط  03أما عن التنظیم الهیكلي فتتفرع عنها ثالث  
حة اإلعالم االقتصادي وتنظیم السوق، ومصلحة ومتابعة المراقبة وتقییمها، مصل
                                                
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -637
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -638
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
بقرار مشترك بین الوزیر المكلف  ، ویحدد موقع االختصاص639اإلدارة والوسائل
  .640بالتجارة والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة
كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أوجد هیئات رقابیة مختصة بحمایة 
ص مدیریة على المستوى المركزي مكلفة المستهلك بصفة عامة عن طریق تخصی
  .بحمایة المستهلك أو فروع لها على المستوى المحلي
فالمشرع الفرنسي إلى جانب الهیئة المركزیة المتمثلة في المدیریة العامة للمنافسة 
واالستهالك وقمع الغش، أوجد مؤسسات أخرى منها محافظة االستهالك الغذائي 
صحیة للمواد الغذائیة ولجنة التكنولوجیا الغذائیة واللجنة الوكالة الفرنسي للسالمة ال
الوزاریة لدراسة المنتوجات الموجهة للتغذیة الخاصة، أما المشرع الجزائري فقد ركز 
  .على الهیئة المركزیة وفروعها المحلیة واإلقلیمیة
على عدة هیئات مما یمكن فرض رقابة فعالة ونزیهة على  صتوزیع االختصا
ن أجل تنفیذ االلتزامات الملقاة على عاتقه كضمانات لحمیة المستهلك، المتدخل م
سواء على المستوى المركزي أو المحلي، مما یسهل عملیة الرقابة على عملیة وضع 
  .السلع الغذائیة الستهالك مطابقة للتنظیم القانوني لاللتزام بوسم السلع الغذائیة
  
  المطلب الثاني
  كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة الهیئات اإلداریة المساعدة
لتمكین األجهزة الرقابیة من تأدیة االختصاصات الموكلة لهم في مجال حمایة 
المستهلك، كال من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أنشآ هیئات إداریة مساعدة 
یة المستهلك تتمثل في هیئات التنسیق بین الهیئات اإلداریة ذات االختصاص في حما
  .والتابعین لوزارات أخرى، وكذا هیئات إبداء الرأي واالستشارة
                                                
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -639
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
 -  2004سبتمبر  22ھي محددة اآلن بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في. 
، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -640
 .2011، لسنة 04الخارجیة وصالحیاتھا وعملھا، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
هیئات التنسیق كآلیة قبلیة ومنه نفرع هذا المطلب إلى فرعین، الفرع األول یتعلق 
والفرع الثاني . لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والجزائري
حمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي هیئات االستشارة كآلیة قبلیة ل
  .والتشریع الجزائري
 
  الفرع األول
  هیئات التنسیق كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة
هیئات التنسیق هي تلك الهیئات التي تعمل على التنسیق بین الهیئات اإلداریة 
لك، ومنه لها عالقة بااللتزام بوسم السلع التي لها  اختصاص یتعلق بحمایة المسته
الغذائیة، وكال من المشرع الفرنسي والجزائري عنیا بإنشائها رغم اختالف في التسمیات 
  .المصطلحة على هذه الهیئة في كل تشریع
هیئات التنسیق كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في : أوال
  .التشریع الفرنسي
في المعهد الوطني  االلتزام بوسم السلع الغذائیة لحمایة التنسیق تتمثل هیئات
 .لالستهالك الفرنسي، ولجان والمجموعات الوزاریة لالستهالك
  .المعهد الوطني لالستهالك الفرنسي -1
دیسمبر  22انشأ المعهد الوطني لالستهالك بموجب القانون الصادر في 
ك الفرنسي، حیث نص المشرع ، وتم إدراج نصوصه في قانون االستهال1966
، وتم من قانون االستهالك الفرنسي L531-1الفرنسي على هذا المعهد بالمادة 
  .1967دیسمبر  05المؤرخ في  67/1082تنظیمه بالمرسوم رقم 
نظم المشرع الفرنسي المعهد الوطني الستهالك الفرنسي في أول األمر  وقد
 01، وحددت المادة 1967دیسمبر  05المؤرخ في  67/1082بالمرسوم التنفیذي رقم 
من المرسوم الطبیعة القانونیة له، واعتبرته مؤسسة وطنیة ذات طابع إداري، ومنحه 
المشرع الفرنسي الشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وأخضعه لوصایة الوزیر 
تم تحویل الجهاز إلى مؤسسة  1990غیر أنه بحلول سنة . المكلف باالقتصاد والمالیة
عامة ذات طابع صناعي وتجاري، وأخضعه للقانون العام، تحت وصایة الوزیر 
  .641المكلف بحمایة المستهلك
، المعدل للمواد 2001أفریل  04وأعید تنظیمه بالمرسوم التنفیذي الصادر في 
R531-1  إلى غایة المادةR531-10  من قانون االستهالك الفرنسي، ویعتبر
وتجاري، له الشخصیة المعنویة، یتزاوج فیه مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 
من  R531-4فحسب نص المادة . 642التسییر بین الدولة وجمعیات حمایة المستهلك
یدار هذا المعهد من طرف مجلس إدارة، یشرف علیه مدیر قانون االستهالك الفرنسي 
دارة المعهد، ونائب مدیر ٕ  ،643یتم تعینه من طرف الدولة فهو المسؤول على تنظیم وا
  :644ویتكون المجلس من
  سبع ممثلین من المستهلكین یعینون من طرف الوزیر المكلف باالستهالك؛ -
خمسة شخصیات تملك مؤهالت وكفاءات في مجال االستهالك، یتم تعینهم  -
  من طرف الوزیر المكلف بحمایة المستهلك؛
ممثلین عن الدولة یعینان من طرف الوزیر المكلف باالقتصاد أو من طرف  -
  الوزیر المكلف باالستهالك؛
ممثلین عن المعهد الوطني لالستهالك بالشروط المنصوص علیها في القانون  -
 .المتعلق بدیمقراطیة القطاع العام 83-675
وهو یتكون من ثالث مصالح، المصلحة  التقنیة، مصلحة اإلعالم، مصلحة  
لم تكن راضیة،  غیر ان جمعیات حمایة المستهلك في فرنسا. اقتصادیة وقانونیة
                                                
الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي،  دور أجھزةحمالجي جمال،  - 641
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة 
  .31، ص 2006- 2005بومرداس، السنة الجامعیة 
642 - jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, 7 édition, Op.cit,p 32. 
643 - Ibid,p 32. 
644 - Guy Raymond, Op.cit. 
وطالبت بتغییره بمعهد تقني تتولى جمعیات حمایة المستهلك باعتبارها الممثل القانوني 
  .645لطائفة المستهلكین العمل اإلداري وتسیر هذا المعهد
  :646أما عن اختصاصات المعهد فیقوم المعهد بمایلي
  القیام بالتجارب والخبرات المقارنة؛ -
  یعتبر مركز إعالم ووثائق؛  -
  یمثل مركزا للدراسات القانونیة واالقتصادیة والتكوین؛ -
 :إلى لالستهالكیهدف المعهد الوطني كما 
 ؛المستهلكین لجمعیات حمایةتقدیم الدعم الفني  -
 ؛وتحلیل ونشر المعلومات والدراسات والتحقیقات واالختبارات انجازتوحید  -
 ؛لوقایةتنفیذ اإلجراءات والحمالت اإلعالمیة واالتصال وا -
 ؛عامة الناسل االستهالكیةلقضایا حول االتدریب والتعلیم القیام بعملیات  -
  الموضوعة بالقرب منه؛ تقدیم الدعم الفني للجان -
فعلى صعید الخدمات المقدمة لجمعیات حمایة المستهلك على المستوى الوطني 
مثل  الوطني، المستهلكین على الصعیدعن  قدم خدمات الدعم الفني لجمعیات الدفاعی
والبرامج  ،المقارنة والتدریب، واالختبار، إعداد الدراسات القانونیة واالقتصادیة
 .647الخ... التلفزیونیة والمطبوعات التجاریة
مناسبة المعلومات حول القضایا  یلةوس ةنشر بأییقوم ب بالنسبة للجمهور أما
 .ها من قبل المستهلكینالمنتجات والخدمات التي یمكن استخدام االستهالك،ب المتصلة
جراء و  ٕ   .648المعهد مهامبالخدمات ذات الصلة و ، وجاتمنتعلى ال دراسات وتجاربا
باإلضافة إلى المجلس هناك أربعة مصالح داخل المعهد، وهي المصلحة التقنیة 
التحقیقات والدراسات، المصلحة القانونیة  التي تختص بالقیام بالتجارب، وكذا إعداد
                                                
645  - Jean Calais-Auloy, Op.cit,p 14. 
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647- Article R531-4  code de consommation français.                               
648- Article R531-4  code de consommation français. 
عداد بطاقات إلعالم المستهلك، المصلحة  ٕ ومكلفة بتطویر قانون االستهالك، وا
االقتصادیة المؤهلة إلعداد الدراسات والتحقیقات على مستوى الدورة التجاریة واألسعار، 
عداد وأخیرا مصلحة اإلعالم التي تعمل على تكوین أعضاء المنظمات االستهال ٕ كیة وا
، وكذا )ملیون مستهلك 60تم نشر مؤخرا مجلة (النشریات المتعلقة بوقائع المستهلك، 
  .649الحصص التلفزیونیة الخاصة
  :لجان والمجموعات الوزاریة لالستهالك -2
من قانون االستهالك الفرنسي  1-521رخص المشرع الفرنسي بنص المادة 
قرب من الوزیر المكلف باالستهالك، تتكلف بإنشاء لجان وزاریة مكلفة باالستهالك بال
األشغال المنجزة من طرف الوزارات المعنیة والتي لها صلة باالستهالك كما بفحص 
، وكذا 650یمكن لها فحص مشاریع القوانین والمراسیم واللوائح المتعلق باالستهالك
ل المكلف باالستهالك أو ممث وزیرال هایرأسمجموعات وزاریة لالستهالك، التي 
  :652، وممثلي الوزارات المعنیة651عنه
   ؛الداخلیةوزارة  -
  التجارة؛  وزارة -
  المواصالت؛  وزارة -
  ؛الصناعة وزارة -
  البحث؛  وزارة -
   ؛االجتماعیة الشؤون وزارة -
  العدل؛  وزارة -
   ؛الدفاع وزارة -
  االقتصاد والمالیة والمیزانیة؛  وزارة -
                                                
 .32جي جمال، المرجع السابق، ص حمال - 649
650- Article D521-1  code de consommation français. 
651- Article D522-2  al 01 code de consommation français. 
652- Article D522-2  al 02 code de consommation français. 
  التربیة الوطنیة؛  وزارة -
  الفالحة؛ ةوزار  -
  التجارة والحرف؛  وزارة -
  عمل؛ ال وزارة -
  الصحة؛  وزارة -
   ؛السیاحة وزارة -
  تخطیط واإلسكان؛ ال وزارة -
  بیئة؛ال وزارة -
  البحر؛  وزارة - 
  . ؛البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة وزارة -
م إلى الدورات أما الوزارات المتبقیة، والتي لم یتم ذكرها فلها إمكانیة االنضما
المنعقدة حالة انعقاد المجموعة بغرض دراسة موضوع یمت لها بصلة، كما یمكن 
للمجموعة االستعانة بشخصیات تتمتع بكفاءة في مجال االختصاص، والوزارة المكلفة 
 . 653بحمایة المستهلك هي التي تسهر على توفیر أمانة المجموعة وتحت نفقتها
  :تهلك في فرنسااللجان الخاصة بحمایة المس -3
هناك جهازان في المنظومة اإلداریة لحمایة المستهلك في فرنسا، لجنة الشروط 
  .التعسفیة، ولجنة سالمة المستهلكین، وسنولي بالدراسة هاتین الهیئتین
  :لجنة الشروط التعسفیة -أ
یرمي المشرع الفرنسي إلعادة التوازن العقدي بین أطراف العقد المستهلك 
خالل فرض االلتزام باإلعالم على المتدخل لصالح المستهلك، مما ینیر  والمتدخل، من
إرادة هذا األخیر، وأحسن وسیلة هي االلتزام بالوسم، كما منع على المتدخل تضمین 
العقد أي شرط یخل بهذه القاعدة، ولذا اصدر نصوصا تنظم هذه الشروط، ولجنة 
                                                
653- Article D522-3  code de consommation français. 
تعسفیة التي أنشاها المشرع الفرنسي تسهر على تنفیذ هذا النظام، وهي لجنة الشروط ال
، وتم إدخال نصوص هذا القانون 1978جانفي  10المؤرخ في  23-78بالقانون رقم 
إلى غایة المادة  R 3-132ومن المادة  L 534-1في قانون االستهالك في المواد 
6-132 R  من قانون االستهالك الفرنسي، وهي جهاز تباشر وظائفها إلى جانب
  .لف باالستهالكالوزیر المك
  :عضوا وهم) 13(تتكون اللجنة من ثالثة عشر 
  رئیس معین بقرار من المجلس الوزاري ؛ -
قاضیان من النظام القضائي العادي أو اإلداري، أحدهما یعین في منصب  -
  نائب رئیس؛
  من جمعیات حمایة المستهلك، ومن الجمعیات المهنیة؛ شخصیات تقنیة -
لشروط التعسفیة من خالل الوثائق العقدیة التي تبرم وهي مكلفة بالبحث على ا
، كما لها أن تأمر بإلغاء أو تعدیل الشرط 654مع المستهلكین أو غیر المستهلكین
  .655التعسفي أو من طبیعة تعسفیة
  :656وبهذا فهي تقوم بـمایلي ـ
إبداء الرأي والمشورة في مشروعات المراسیم والقرارات التي تستهدف حظر أو  -
  و تنظیم الشروط التعسفیة، تحدید أ
فحص نماذج العقود المستعملة في الواقع العملي والبحث عن الشروط التي  -
صدار توصیات بهذا الشأن قابلة للنشر الستبعاد  ٕ كون تعسفیة أو ذات طابع تعسفي، وا
  الشروط الجاري العمل بها؛
تشریعیة التي تقدیم تقریر سنوي عن نشاطها العام ولها أن تقترح التعدیالت ال -
  تراها مناسبة؛
                                                
654- L’article  L 534-1 code de consommation français. 
655- L’article  L 534-3 code de consommation français. 
حمالجي جمال، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي،  - 656
وم التجاریة، جامعة ،  فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق والعل)مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون(
 .41، ص 2006- 2005بومرداس، السنة الجامعیة 
  :لجنة سالمة المستهلكین -ب
المؤرخ في  660-83أسس المشرع الفرنسي لجنة أمن المستهلك بالقانون رقم 
، 2010جویلیة  01المؤرخ في  737 -2010، المعدل بالقانون 1983جویلیة  21
ة ولها نفس تلبیة لرغبة جمعیات حمایة المستهلك في إنشاء لجنة موازیة للجنة المنافس
  .المركز
، 657عضوا یعملون تحت وصایة الوزیر) 15(یتكون المجلس من خمسة عشر 
) 03(، یعین لمدة ثالث 658ورئیسها أحد أعضاء المعهد الوطني الستهالك الفرنسي
  .659سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
تتمثل وظیفته األساسیة  في إبداء الرأي واالقتراحات حول التدابیر التي من 
عن طریق اآلراء . 660یعتها تطویر سالمة المستهلك من أخطار السلع والخدماتطب
سواء إلى األشخاص المعنویة أو الجهات القضائیة، أو اآلراء المتعلقة بمشاریع 
  .661المراسیم
  :وبهذا فهي تقوم ب
تمثل مركز للمعلومات حول الحوادث التي یذهب ضحیتها المستهلك، التي  -
  منظومة القانونیة المتعلقة بحمایة أمن وسالمة المستهلك؛یستند فیها لتقییم ال
التنسیق بین المنتجین والمستهلكین في معالجة مشكلة ضمان سالمة  -
  المستهلك، من اجل االتفاق على الوسائل الكفیلة بتحقیقها،
  التزوید بالمعلومات الضروریة مما یحقق أمن وسالمة المستهلك؛ -
إلى السلطات العامة، وحثها على اتخاذ اإلجراءات تقدیم اآلراء والتوصیات  -
  المناسبة؛
                                                
657- L’article  R 534-5 code de consommation français. 
658- L’article  R 531-4 code de consommation français. 
659- L’article  L 534-4 code de consommation français. 
660- L’article  L 534-5 code de consommation français. 
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هیئات التنسیق كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في : ثانیا
  .التشریع الجزائري
تتمثل هیئات التنسیق والتي لها عالقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في المركز 
، واللجان الوطنیة المكلفة بالتنسیق بین سئات التقییالجزائري لمراقبة الجودة والرزم، هی
  .القطاعات في مجال حمایة صحة المستهلك من األخطار الغذائیة
  :المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم -1
غشت سنة  8 فيالمؤرخ  147-89تأسس بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
سبتمبر سنة  30مؤرخ ال 318-03تنفیذى رقم الرسوم المالمعدل والمتمم ب 1989
  .662لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله الجزائريوالمتضمن إنشاء المركز  2003
أما عن طبیعته القانونیة فیعتبر المركز هیئة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع 
بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وهو موضوع تحت وصایة وزیر التجارة، غیر 
ا على الوزیر المكلف بالنوعیة، وهو نفسه الوزیر المكلف بالتجارة، على انه أحیل حالی
  .اعتبار أن الجهة الوصیة في مجال النوعیة هي وزارة التجارة
وتجد اإلشارة إلى أن الجهاز له عالقة وثیقة بااللتزام باإلعالم على أساس أن 
لمعنویة، وهو ما الجهاز یساهم في حمایة صحة وأمن المستهلك ومصالحهم المادیة وا
یتطابق مع أهمیة الوسم، كما له دور في اإلعالم واالتصال والتحسیس، والسهر على 
احترام إلزامیة وسم المواد الغذائیة، كما یشارك في البحث عن األعمال التي تخالف 
التشریعات والتنظیمات المعمول بها والمتعلقة بنوعیة السلع والخدمات ومعاینتها، مما 
  .یا التشریعات والتنظیمات المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغائیةیدخل ضمن
  .تنظیم المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم -أ
یتكون المركز من مدیر عام ومجلس التوجیه، ولجنة علمیة، هاته التي كانت 
المعدل  318-03عبارة عن مجلس التوجیه العلمي، وقد وسع المرسوم التنفیذي رقم 
السالف الذكر من ممثلي اللجنة العلمیة  147- 89تمم للمرسوم التنفیذي رقم والم
  .الملغى 147-89بالنظر إلى المرسوم 
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یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر  :المدیر العام -
المكلف بالنوعیة، وتنتهي مهامه بنفس األشكال، ویساعده أمین عام ومدراء، ومدیر 
  .ي ومدراء المخابر الجهویةالمخبر المركز 
یتولى المدیر إدارة جمیع المصالح التابعة للمركز، ویتصرف  :مدیر المركز -
باسمه ویمثله أمام القضاء، ویتولى إعداد المیزانیة ویأمر بصرفها، إبرام الصفقات 
  .والعقود واالتفاقات التي لها عالقة ببرنامج األعمال
كلف بالنوعیة، ویتكون من ممثلي الوزارات یرأسه الوزیر الم: مجلس التوجیه -
المختلفة، المجلس الوطني لحمایة المستهلكین، وممثل عن اللجنة العلمیة والتقنیة 
  .للمركز، وتتعلق مهامه باإلطار التنظیمي للمركز
یرأسها مدیر الجودة واالستهالك التابعة لوزارة التجارة، : علمیةالاللجنة  -
  : وتتكون من ممثلین عن
  معهد باستور للجزائر؛  -
  المعهد الوطني لعلم السموم؛  -
  المعهد الوطني لعلم النباتات؛  -
  المعهد الوطني للطب البیطري؛  -
  المعهد الجزائري للتقییس؛  -
  الدیوان الوطني للقیاسة القانونیة؛  -
  الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة؛  -
  لحرف؛ الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة وا -
  الغرفة الوطنیة للصید وتربیة المائیات؛  -
  المجلس الوطني لحمایة المستهلكین؛ -
تمتلك اللجنة العلمیة قدرات مما یمكنها من أداء وظیفتها، نظرا للعدد المعتبر 
  .من ذوي االختصاص والكفاءة
  :عمل المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم -ب
للمركز وبهذا فهو یقدم اآلراء بخصوص مشاریع یعتبر المركز هیئة استشاریة 
النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بنوعیة السلع 
والخدمات، التنسیق بین األعمال العلمیة والتقنیة المرتبطة باألهداف الوطنیة في مجال 
یة، كما یمكن له طلب النوعیة، المخططات السنویة المعتمدة لألبحاث العلمیة والتقن
فتح مخابر تحلیل النوعیة، وكذا طلبات الترخیص المسبقة لصنع واستیراد المواد 
  .السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص
ومنه المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم یعتبر الهیئة الممثلة لمختلف 
المبینة كما سبق ذكره، الوزارات، ویعمل على تحقیق أهداف السیاسیة الوطنیة لنوعیة و 
كما أنه یعتبر هیئة استشاریة یختص باإلجابة عن اإلشكاالت التقنیة التي تعترض 
  .األجهزة المختصة بحمایة المستهلك
  :هیئات التقییس -2
 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  02تتمثل هیئات التقییس حسب المادة 
، المعهد الجزائري )أ(ي للتقییسالمتعلق بتنظیم التقییس وسیره في المجلس الوطن
  ).د(، والهیئات ذات النشاطات التقییسیة)ج(، اللجان التقنیة الوطنیة)ب(للتقییس
  : المجلس الوطني للتقییس -أ
  :663یرأسه الوزیر المكلف بالتقییس، ویتكون من ممثلین عن
  وزیر الدفاع الوطني؛ -
  وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة؛ -
  وزیر المالیة؛ -
  وزیر الطاقة والمناجم؛ -
  وزیر الموارد المائیة؛ -
                                                
، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، الجریدة 06/12/2005المؤرخ في  464-05من المرسوم  04المادة  -663
 .2005، 11/12/2005، الصادرة في 80الرسمیة العدد 
  وزیر التجارة؛ -
  وزیر التهیئة والتعمیر والتنمیة؛ -
  وزیر التربیة الوطنیة؛ -
  وزیر النقل؛ -
  وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة؛ -
  وزیر األشغال العمومیة؛ -
  وزیر الصحة؛ -
  وزیر المؤسسات المتوسطة والصناعات التقلیدیة؛ -
  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي؛ -
  وزیر البرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال؛ -
  وزیر التكوین والتعلیم المهنیین؛ -
  وزیر السكن والعمران؛ -
  وزیر الصید البحري والموارد الصیدیة؛ -
  وزیر المكلف بالسیاحة؛ -
  وزیر بالمساهمات وترقیة االستثمار؛ -
  ة المستهلك؛ ممثل عن جمعیات حمای -
  ممثل عن جمعیات حمایة البیئة؛ -
  ممثل عن الغرفة الوطنیة للفالحة؛ -
  .ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة -
  أربع ممثلین عن جمعیات أرباب العمل؛ -
یعینون بقرار من الوزیر المكلف بالتقییس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید بناء 
  .و الجمعیة التي ینتمون إلیهاعلى اقتراح من السلطة أ
ومن مهامه اقتراح السیاسة الوطنیة للتقییس، والتدابیر الكفیلة بتطویر النظام 
المتوسطة والبعیدة في مجال التقییس، دراسة الوطني للتقییس وترقیته، تحدید األهداف 
قییم المشاریع والبرامج الوطنیة للتقییس المعروضة علیه إلبداء الرأي، ومتابعتها وت
  .664تطبیقها
    :المعهد الجزائري للتقییس -ب
نظم المشرع الجزائري تنظیم المعهد الجزائري للتقییس بموجب المرسوم التنفیذي 
المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس  21/02/1998المؤرخ في  69-98رقم 
ؤرخ في الم 20-11، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 665وتحدید قانونه األساسي
25/01/2011666.  
ویعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة 
، ویتكون من مدیر عام یعین بموجب مرسوم رئاسي، وهو 667واالستقالل المالي
  :668المسؤول عن سیر المعهد، إلى جانبه مجلس إدارة، ها األخیر یتكون من
  الوزیر المكلف بالتقییس أو ممثل عنه؛ -
  ممثل عن وزیر الدفاع؛ -
  ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة؛ -
  ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة؛ -
  ممثل عن الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي؛ -
  ممثل عن الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم؛ -
صالح المستشفیات؛ - ٕ   ممثل عن الوزیر المكلف بالصحة والسكان وا
                                                
، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، الجریدة 06/12/2005المؤرخ في  464-05من المرسوم  03المادة  -664
 .2005، 11/12/2005، الصادرة في 80الرسمیة العدد 
، المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس وتحدید قانونھ 06/12/2005المؤرخ في  69- 98المرسوم  -665
 .1998، 01/03/1998درة في ، الصا11األساسي المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
، المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس وتحدید قانونھ 25/01/2011المؤرخ في  20- 11المرسوم  -666
 .2011، 30/01/2011، الصادرة في 06األساسي، الجریدة الرسمیة العدد 
 .قانونھ األساسيالمتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس وتحدید  69-98من  المرسوم  02المادة  -667
 .المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس وتحدید قانونھ األساسي 69-98من  المرسوم  11المادة  -668
  الوزیر المكلف بالسكن والعمران؛ ممثل عن -
  ممثل عن الوزیر المكلف بالفالحة والتنمیة الریفیة؛ -
  األشغال العمومیة؛بممثل عن الوزیر المكلف  -
  ممثل عن الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال؛ -
  ممثل عن الوزیر المكلف التهیئة العمرانیة والبیئة؛ -
ى إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف من مهامه السهر عل
جراء التحقیقات العمومیة في مجال التقییس،  ٕ القطاعات، انجاز البحوث والدراسات وا
تحدید االحتیاجات الوطنیة في مجال التقییس، السهر على تنفیذ البرنامج الوطني 
ائر في الدورات للتقییس، ضمان توزیع المعلومات المتعلقة بالتقییس، كما یمثل الجز 
  .669التي تنظمها الهیئات الدولیة واإلقلیمیة للتقییس والتي تكون الجزائر طرفا فیها
كما یقوم بإعداد المواصفات ونشرها وتوزیعها، اعتماد عالمات المطابقة 
للمواصفات الجزائریة وطابع الجودة ومنح التراخیص باستعمال العالمات والطوابع على 
... استعمالها في إطار التشریع المعمول به في هذا المجالالمنتجات مع مراقبة 
  .670الخ
  :اللجان التقنیة الوطنیة -ج
السابق الذكر أصدر  464-05من المرسوم التنفیذي رقم  08تطبیقا للمادة 
الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة االستثمار قرارا وزاریا یتضمن إنشاء لجان تقنیة وطنیة 
  .671مكلفة بأشغال التقییس
وتتجسد مهام هذه اللجان في إعداد مشاریع برامج التقییس والمواصفات، وتبلیغها 
إلى المعهد الجزائري للتقییس قصد إخضاعها للتحقیق العمومي، فحص المواصفات 
الدولیة واإلقلیمیة الواردة من اللجان التقنیة المماثلة التابعة للهیئات الدولیة والجهویة 
                                                
 .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464-05من  المرسوم  07المادة  -669
 .ساسيالمتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس وتحدید قانونھ األ 20-11من  المرسوم  07المادة  -670
المتضمن إنشاء لجان تقنیة وطنیة مكلفة بأشغال التقییس،  18/06/2007القرار الوزاري المؤرخ في  -671
 .2007، 02/09/2007، الصادرة في 53الجریدة الرسمیة العدد 
فیها، المساهمة في إعداد اللوائح الفنیة بناء على طلب الجهة  التي تكون الجزائر طرفا
  .672المعنیة
  :الهیئات ذات النشاطات التقییسیة - د
الهیئات ذات النشاطات التقییسیة هي هیئات تتولى نشاطات معترف بها في 
المتعلق  04-04من القانون  08الفقرة  02مجال التقییس حسب نص المادة 
المتعلق بتنظیم  464- 05من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة بالتقییس، كما عرفتها 
التقییس وسیره على أنها هیئة ذات نشاط تقییسي كل كیان یثبت كفاءته التقنیة بتنشیط 
األشغال في میدان التقییس ویلتزم بقبول مبادئ حسن الممارسة المنصوص علیها في 
  .673المعاهدات الدولیة
وهي . 20/05/2008القرار الوزاري المؤرخ في ونظم المشرع شروط اعتمادها ب
تتولى إعداد المواصفات القطاعیة وتبلیغها إلى المعهد الجزائري للتقییس كما تسهر 
  .على توزیعها بكل الوسائل المالئمة
اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق بین القطاعات في مجال حمایة صحة  -3
  :المستهلك من األخطار الغذائیة
 1999مارس  20لجنة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أنشئت ال
المتضمن اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق مابین القطاعات في مجال حمایة صحة 
التنسیق والتشاور بین المؤسسات المستهلك من األخطار الغذائیة، بهدف ترقیة 
األخطار  والهیئات العملیة المساهمة في ضمان حمایة صحة المستهلك من
، وبهذا فهي تقوم بإعداد واقتراح برنامج األعمال السنوي الذي یتمحور حول 674الغذائیة
تنسیق وتكامل أعمال المراقبة، وتقییم وتحقیق انسجام المنظومة التشریعیة والتنظیمیة 
الساریة المفعول، إثارة األعمال التي تهدف إلى تحقیق تكامل فعال للوسائل المتوفرة 
ل إلى األهداف المحددة، السهر على تنفیذ البرنامج المقرر وتقییم نتائجه قصد الوصو 
                                                
 .السابق الذكر 464- 05من  المرسوم التنفیذي رقم   10المادة  -672
 .السابق الذكر 464-05من  المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -673
، المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر 20/04/1999من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة  -674
 . اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق مابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیة
رسال تقریر عن ذلك إلى الوزراء المعنیین، القیام بمهام التفتیش لمعاینة تطبیق  ٕ وا
  .675القرارات المتخذة
، وتتولى األمانة وزارة الصحة 676یرأس اللجنة وزیر الصحة والسكان
  :678جنة فهي تضم ممثلي الوزارات اآلتیة، أما من حیث تشكیلة الل677والسكان
  وزارة العدل؛ ممثل عن -
  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة؛ ممثل عن -
  وزارة الصحة والسكان؛ ممثل عن -
  وزارة الفالحة والصید البحري؛ ممثل عن -
  وزارة التجارة؛ ممثل عن -
كما یمكن لها  ،679وتستعین اللجنة في إطار تأدیة مهامها بلجان متخصصة
، كما لها الحق االستعانة بأیة 680إنشاء لجان والئیة متخصصة النجاز المهام المحددة
 .681هیئة أو جمعیة أو خبیر یتم اختیاره حسب المؤهالت
لم یكتف كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري بالهیئات اإلداریة الرقابیة، 
ریة الرقابیة من أجل ضمان حمایة كافیة بل أوجد هیئات إداریة لمساعدة الهیئات اإلدا
للمستهلك، سواء هیئات التنسیق أو لجان تقنیة لضبط المعاییر المتعلقة بأمن وسالمة 
في ظل الدور الذي تقوم به .المستهلك، والتي لها عالقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
                                                
یم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظ 03المادة  -675
 . مابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیة
من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق  06المادة  -676
 . غذائیةمابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار ال
من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق  08المادة  -677
 . مابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیة
ة بالتنسیق من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلف 09المادة  -678
 . مابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیة
من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق  10المادة  -679
 . مابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیة
ار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق من القر 03المادة  -680
 . مابین القطاعات في مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیة
من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق  05المادة  -681
 . مجال حمایة صحة المستھلك من األخطار الغذائیةمابین القطاعات في 
لمتعلقة بحمایة أمن هاته الهیئات االستشاریة في مجال إبداء الرأي وتقییم الوسائل ا
  .وسالمة المستهلك
مما یالحظ أن كل من المشرع الفرنسي والجزائري له نفس وجهة النظر حول 
طریقة التفعیل والزیادة في كفاءة الهیئات اإلداریة المركزیة فیما یتعلق بالرقابة على 
  .مساعدةتنفیذ المتدخل اللتزامه بوسم السلع الغذائیة عن طریق إنشاء هیئات تنسیق وال
ولهذا أوجد كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري هیئات تتكفل بعملیة 
التنسیق بین الهیئات اإلداریة المركزیة أو المحلیة في مجال حمایة المستهلك وهذا بغیة 
تعزیز دور هذه األخیرة، فالمشرع الفرنسي أنشأ المعهد الوطني لالستهالك الفرنسي 
الك، واللجان الخاصة بحمایة المستهلك، أما المشرع الجزائري واللجان الوزاریة السته
فأوجد المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم، وهیئات التقییس، واللجان الوطنیة 
 .المكلفة بالتنسیق بین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من األخطار الغذائیة
  
  الفرع الثاني
  االلتزام بوسم السلع الغذائیة هیئات االستشارة كآلیة قبلیة لحمایة
تتمثل هیئة االستشارة في التشریع الفرنسي والمنصوص علیها في قانون 
االستهالك الفرنسي المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي، أما في التشریع الجزائري 
 يحمایة المستهلك وقمع الغش هالمتعلق ب 03-09فالهیئة التي جاء بها قانون 
ولذا نقتصر في الدراسة على هاذین . ایة المستهلكین الجزائريالمجلس الوطني لحم
، المجلس الوطني لحمایة )أوال(المجلسین، المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي
  ).ثانیا(المستهلكین الجزائري
  .المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي: أوال
 المؤرخ في 642-83تأسس مجلس االستهالك الفرنسي بموجب المرسوم رقم 
 19، الذي حل محل االتحاد الوطني لالستهالك الذي أنشأ في 1983جویلیة  12
إلى نص المدة  D511-1ي المواد من ، وتم إدراج مواد المرسوم ف1960682دیسمبر 
D511-17 ویعد جهازا استشاریا، موضوع تحت ، 683من قانون االستهالك الفرنسي
من قانون االستهالك  L 511وصایة الوزیر المكلف باالستهالك حسب نص المادة 
  .684الفرنسي
  : التطور التاریخي للمجلس الوطني لالستهالك الفرنسي  -1
اللجنة الوطنیة لالستهالك بموجب  1960أنشأ المشرع الفرنسي في سنة 
، ثم عدله بموجب المرسوم 1960دیسمبر  19المؤرخ في  1390 -60المرسوم رقم 
 1977لیه تعدیل آخر في سنة ، وادخل ع1965جوان  24المؤرخ في  65-508
  .الملغى 1977جوان  10المؤرخ في  601-77بموجب المرسوم 
، 685المتعلق بإنشاء مجلس الوطني لالستهالك 642-83وبصدور المرسوم رقم 
وبهذا أدخل تسمیة  .1987686مارس  02المؤرخ في  145-87المعدل بالمرسوم رقم 
ة، أصبح بموجب هذا  المرسوم جدیدة بعد أن اقتصرت التسمیة على مصطلح اللجن
یعرف بالمجلس، وهو مجلس استشاري موضوع تحت وصایة الوزیر المكلف بحمایة 
، وأدخلت نصوص المرسوم المذكور آنفا في قانون االستهالك الفرنسي 687المستهلك





                                                
 .29، ص المرجع السابقحمالجي جمال،  -682
683 - jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, 7 édition, Op.cit,p 32. 
684- Article D511-1  code de consommation français.  
685- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 158. 
686 - Guy Raymond, Op.cit. 
687  - Le décret no 83-642 du 12 juillet 1983 portant création conseil national de la 
consommation. 
http://www.economie.gouv.fr/cnc/Decret-n-83-642-du-12-juillet-1983-portant-
creatio                                                                                                  le 02/02/2015. 
 
  :جلس الوطني لالستهالك الفرنسيتكوین الم -2
المتعلق بإنشاء المجلس  642- 83من المرسوم التنفیذي  05حسب نص المادة 
الوطني لالستهالك الفرنسي  یترأس المجلس الوطني لالستهالك الفر نسي الوزیر 
  .المكلف بحمایة المستهلك أو ممثل عنه
  :689باإلضافة إلى
والمعتمدة قانونا باألشكال المحددة ممثل عن إحدى جمعیات حمایة المستهلك  -
  .في قانون االستهالك الفرنسي
ممثل عن الجمعیات الحرفیة والمهنیة األكثر نشاطا في مجال الصناعات  -
والتجارة والحرف والفالحة والقطاعات الخاصة، خاصة المؤسسات التي تضمن 
 .الخدمات العمومیة
من قانون االستهالك  1D-522ممثلي الوزارات المعنیة المحددة بنص المادة 
الفرنسي الذین بحق لهم المشاركة في أشغال المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي 
  :690وهم
  وزارة الداخلیة؛ -
 وزارة التجارة الخارجیة؛ -
 وزارة النقل؛ -
 وزارة الصناعة؛ -
 وزارة البحث؛ -
 وزارة الشؤون االجتماعیة؛ -
 وزارة العدالة؛ -
 وزارة الدفاع؛ -
                                                
689- Article D511-5  code de consommation français. 
690- Article D511-22  code de consommation français. 
 مالیة والتجهیز؛وزارة االقتصاد وال -
 وزارة التربیة الوطنیة؛ -
 وزارة الفالحة؛ -
 وزارة التجارة والحرف؛ -
 وزارة العمل؛ -
 وزارة الصحة؛ -
 وزارة السیاحة؛ -
 وزارة العمران والسكن؛ -
 وزارة البیئة؛ -
 وزارة البحر؛ -
  وزارة البرید واالتصاالت؛ -
غال تمت أما ممثلي الوزارات غیر المعنیة فیمكن لهم المشاركة في حالة أن األش
  . لهم بصلة
سنوات من طرف كاتب الدولة لالستهالك  باقتراح ) 03(ویعینون لمدة ثالث 
من الهیئة الوصیة للعضو المقترح من طرفها مع اخذ رأي الوزیر المشرف على 
القطاع الذي ینتمي إلیه العضو المقترح تعیینه، وكذا ممثلین عن أصحاب األنشطة 
  .691،  والتجاریةالحرفیة، الزراعیة، الصناعیة
ویسیر أمور المجلس الوطني لالستهالك مكتب ، یتكون من سبعة أعضاء من 
، ویتمتع العضو الممثل لجمعیات 692األعضاء الدائمین ، وعضو من غیر الدائمین
من  R431-1حمایة المستهلكین بعضویة المكتب بقوة القانون حسب نص المادة 
 .693قانون االستهالك الفرنسي
                                                
691 - Guy Raymond, Op.cit. 
692- Article D511-11  code de consommation français.                           
693- Article D511-1  al 02 code de consommation français. 
على األقل دورتین في السنة، بطلب من الوزیر أو من األغلبیة  ویعقد المجلس
الممثلة للمجلس، أو أغلبیة األعضاء الدائمین المكونین لمكتب المجلس، ویتم انعقاد 
الدورات عن طریق استدعاءات توجه لجمیع األعضاء المكونین للمجلس، ویجب أن 
  .694یحدد في االستدعاء نقاط االجتماع
 .االستهالك الفرنسي اختصاصات مجلس -3
یستشار المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي حول التوجهات العامة للسیاسة 
االستهالكیة المتعلقة بالمستهلكین والتي یتضمنها القانون االستهالكي الفرنسي، وفق 
  .695الشروط المنصوص علیها في المرسوم المنظم لعمل المجلس الوطني االستهالك
  :696بــتهالك الفرنسي مجلس االسوبهذا یختص 
إبداء اآلراء المتعلقة بمشاریع القوانین والتنظیمات التي لها عالقة بحمایة  -
المستهلك، كما یمكنه اقتراح التعدیالت المتعلقة بمشاریع القوانین ذات الصلة بحمایة 
  .المستهلك
المشاركة في المفاوضات المرتبطة باالتفاقیات الجماعیة بین المحترفین  -
  .ستهلكینوالم
إبداء الرأي حالة االستشارة من طرف السلطات العامة حول مواضیع ذات  -
  .الصلة بحمایة المستهلك
إبداء الرأي في مشاریع واالقتراحات المتعلقة بالقوانین والنصوص التنظیمیة،  -
  .وشروط تطبیقها
  :الطبیعة القانونیة آلراء مجلس االستهالك الفرنسي -4
راء الصادرة عن مجلس االستهالك الفرنسي غیر ملزمة، غیر تعتبر القرارات واآل
انه یمكن للجهات القضائیة االستئناس بهذه القرارات من اجل تكوین قناعة لتقریر حكم 
حول  1999ما، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة االستئناف في غرفتها التجاریة في سنة 
                                                
694- Article D511-12  code de consommation français. 
695- Article D511-3  code de consommation français. 
 .29، ص المرجع السابقال، حمالجي جم -696
برفض الطعن  )ANDROS(وشركة اندروس) DANONE(قضیة بین شركة دانون  
فیفري  08باالستناد إلى رأي أصدره المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي مؤرخ في 
لما یمثله من مصلحة كبیرة لحل النزاع مع أنه حل ال یحمل أیة قوة  1990
  .697إلزامیة
ویلتزم المجلس بإصدار كل سنة تقریرا مفصال عن نشاطاتها، التي تنشر تحت 
هالك هي تلك المتعلقة باآلراء المتخذة من طرف المجلس، نفقات الوزیر المكلف باالست
  . 698والتي تم استشارته فیها
  .المجلس الوطني لحمایة المستهلكین في التشریع الجزائري: ثانیا 
 02-89من القانون  24نص علیه المشرع الجزائري في بدایة األمر بالمادة 
ینشأ مجلس وطني :" تي تنص المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى، ال
لحمایة المستهلكین، یقوم بإبداء الرأي واقتراح الترتیبات التي تساهم في تحسین الوقایة 
، وبعد إلغاء "من المخاطر في مجال سالمة المنتوجات والخدمات المقدمة لمستهلكین
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،  03-09القانون المذكور وصدور القانون 
منه عدل من صیاغة نص المادة التي أصبحت على الشكل  24ص علیه في المادة ن
ینشأ مجلس وطني لحمایة المستهلكین، یقوم بإبداء الرأي، واقتراح التدابیر التي :" التي 
تحدد تشكیلة المجلس . تساهم في تطویر وترقیة سیاسات حمایة المستهلك
  ".واختصاصاته عن طریق التنظیم
للمجلس الوطني لحمایة المستهلكین ألقت الوزارة المكلفة بحمایة  نوللسیر الحس 
مما . المستهلك على عاتقها مسؤولیة تمویل المجلس بكل الوسائل المادیة والبشریة
 . بالوسم بصفة خاصة متشكل حمایة للمستهلك بصفة عامة وااللتزا
- 92رقم صدر المرسوم التنفیذي  02-89من القانون  24وتطبیقا لنص المادة 
الذي یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة  1992جویلیة  06المؤرخ في  272
المستهلك واختصاصاته، الذي بموجبه نظم المشرع الجزائري المجلس الوطني لحمایة 
من  26بالمادة  272-92، تم إلغاء المرسوم 02-89المستهلكین، وبإلغاء القانون 
                                                
 .29، ص المرجع نفسھ -697
698- Article D511-4  code de consommation français. 
تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین المحدد ل 355- 12المرسوم التنفیذي رقم 
  .699واختصاصاته
اسم  355- 12من المرسوم  01واصطلح علیه المشرع الجزائري بنص المادة 
  .، وحدد مقره بالجزائر العاصمة"المجلس"
  تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلك -1
 355-12من المرسوم التنفیذي رقم  03أما تشكیلة المجلس فقد حددت بالمادة 
  :السالف الذكر وهي
  :الوزارات اآلتیة ممثل عن كل وزارة من -*
  ممثل عن الداخلیة والجماعات المحلیة،  -
  ممثل عن الموارد المائیة،  -
  ممثل عن الفالحة والتنمیة الریفیة،  -
  ممثل عن التجارة،  -
صالح المستشفیات،  - ٕ   ممثل عن الصحة والسكان وا
  سسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار، ممثل عن الصناعة والمؤ  -
  ممثل عن االتصال،  -
  والموارد الصیدیة،  ممثل عن الصید البحري -
  الطاقة والمناجم، ممثل عن  -
  .التضامن الوطني واألسرةممثل عن  -
  :ممثل عن الهیئات والمؤسسات العمومیة اآلتیة -*
  الرزم، المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و ممثل عن   -
  المركزي الوطني لعلم السموم، ممثل عن  -
                                                
، 2012أكتوبر سنة 02الموافق  1433ذي القعدة عام  16المؤرخ في  355-12المرسوم التنفیذي رقم  - 699
  .2012، سنة 56میة العدد یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین واختصاصاتھ، الجریدة الرس
  المعهد الوطني للصحة العمومیة، ممثل عن  -
  المعهد الوطني لحمایة النباتات،  ممثل عن  -
  المعهد الوطني المعهد الجزائري للتقییس، ممثل عن  -
  المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ممثل عن  -
  ي للقیاسة القانونیة، الدیوان الوطنممثل عن  -
  الغرفة الجزائري لتجارة والصناعة، ممثل عن  -
  الغرفة الوطنیة للفالحة،ممثل عن  -
  .ممثل واحد عن كل جمعیة حمایة المستهلكین المؤسسة قانونا -
خمسة خبراء في مجال حمایة المستهلكین وامن وجودة المنتوجات یختارهم  -
  .الوزیر المكلف بحمایة المستهلك
قد اشترط المشرع رتبة مدیر أو خبیر في میدان االستهالك على األقل، بالنسبة و 
لممثلي الدوائر الوزاریة والهیئات والمؤسسات العمومیة، أما ممثل الحركة الجمعویة أن 
یكون حاصل على شهادة دراسات علیا أو شهادة لها عالقة بمجال حمایة 
  . 700المستهلك
لوزیر المكلف بحمایة المستهلك ، بناء على ویعینون بموجب قرار یصدر عن ا
  .701اقتراح من السلطة أو الجمعیة التابعین لها، لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید
وفي حالة نهایة عهدة عضو یكون استخالفه بنفس طریقة التعیین المذكورة 
ولم یقتصر المجلس على هاته األعضاء المنصوص علیهم، بل أجاز . 702أعاله
                                                
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -700
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  03و الفقرة  02الفقرة  05المادة  -701
  .لحمایة المستھلكین واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  05المادة  -702
  .المستھلكین واختصاصاتھ
المجلس االستعانة بأي شخص یتمتع بالمؤهالت التي تمكن من إنارة  المشرع لرئیس
  .703المجلس في األشغال التي تعقد بسببها الدورة
  :التنظیم الهیكلي للمجلس الوطني لحمایة المستهلكین -2
  :ویتشكل المجلس من
  : الجمعیة العامة -*
ینتخب من بین ممثلي جمعیات حمایة المستهلكین أعضاء : الرئیس -*
لمجلس، أما نائبه فینتخب من بین ممثلي الهیئات والمؤسسات العمومیة الذین ا
هُ حالة حدوث مانع مؤقت لرئیس 704یتمتعون بصفة العضویة في المجلس ُ وب نُ َ ، الذي ی
  . 706، ویحدد النظام الداخلي للمجلس عن طریقة االنتخاب705المجلس
ب الرئیس، یتشكل أعضاء مكتب المجلس من الرئیس، نائ: مكتب المجلس -*
من المسوم التنفیذي رقم  14منسق اللجان المتخصصة المنصوص علیها في المادة 
12-355.  
تنشأ من طرف المجلس بصفة دائمة أو مؤقتة، أما فیما : اللجان المختصة -*
یتعلق بكیفیات اإلنشاء فقد ترك المشرع الجزائري االختصاص للمجلس نفسه، الذي 
ذه اللجان المختصة سواء تعلق األمر باالختصاص، یختص بوضع التنظیم الخاص به
  .707التشكیلة، التنظیم، أو سیر العمل
                                                
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -703
  .واختصاصاتھ
المجلس الوطني لحمایة المستھلكین یحدد تشكیلة  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -704
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -705
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -706
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  -707
  .واختصاصاتھ
اصطلح علیها المشرع في هذا الصدد أمانة إداریة وتقنیة، : األمانة العامة -*
هذا األخیر یتم تعینه بموجب قرار من طرف الوزیر . وتكون تحت سلطة األمین العام
  .708المكلف بحمایة المستهلك
رسال الملفات التي اختصا ٕ ص األمانة یتمثل في تحضیر جداول األعمال، وا
  .709تدرس خالل اجتماعات األعضاء، وكذا تبلیغ محاضر اجتماعات المجلس
  :تنظیم عمل المجلس -3
نظم المشرع الجزائري أعمال المجلس الوطني لحمایة المستهلكین بالمواد من 
مذكور سابقا، فمن حیث طریقة ال 355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  20إلى  17
إتباعه تكون في شكل دورات عادیة مرتین في السنة بناء على استدعاء من طرف 
الرئیس، كما یمكن له االجتماع في دورات استثنائیة حسب الضرورة بطلب من الرئیس 
  .710أو من ثلثي أعضاءه
وتصح أعمال المجلس بحضور ثلثي األعضاء، وفي حالة عدم استكمال 
ب القانوني یتم استدعاءهم الجتماع جدید ینعقد في اجل أقصاه خمسة عشر النصا
، وتتم 711یوما، وهنا یصح أعمال المجلس مهما كان عدد األعضاء الحاضرین
المصادقة على اقتراحات المجلس واآلراء بأغلبیة األصوات الحاضرین وفي حالة 
اضر وتسجل في ، وتدون االجتماعات في مح712التساوي یكون صوت الرئیس مرجحا
سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من رئیس المجلس، كما تدون هذه االقتراحات واآلراء 
والتقاریر السنویة في السجل الخاص بعد موافقة المجلس، كما یمكن للمجلس أن ینشر 
                                                
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  -708
  .واختصاصاتھ
ي لحمایة المستھلكین یحدد تشكیلة المجلس الوطن 355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -709
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  -710
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  -711
  .واختصاصاتھ
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  355-12ن المرسوم التنفیذي رقم م 01الفقرة  19المادة  -712
  .المستھلكین واختصاصاتھ
هذه االقتراحات واآلراء في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة وفي كل منشور بشرط 
  .713من طرف الوزیر المكلف بحمایة المستهلك قبول هذا المقترح
  .اختصاصات المجلس الوطني لحمایة المستهلكین في التشریع الجزائري -4
حدد المشرع الجزائري اختصاص المجلس الوطني لحمایة المستهلكین بالمادتین 
  :وهي 355-12من المرسوم التنفیذي رقم  23و  22
  :التي لها عالقة على الخصوص باإلدالء باآلراء واالقتراحات والتدابیر 
المساهمة في الوقایة من األخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المنتوجات  -
المعروضة في السوق وتحسنها من اجل حمایة صحة المستهلكین ومصالحهم المادیة 
  والمعنویة،
مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على االستهالك  -
  ى شروط تطبیقها،وكذا عل
  البرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش، -
  إستراتیجیة ترقیة جودة المنتوجات وحمایة المستهلكین، -
  جمع المعلومات الخاصة في مجال حمایة المستهلكین واستغاللها وتوزیعها، -
  برامج ومشاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین،-
  یة لضبط السوق،التدابیر الوقائ -
  .آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین-
كما مكن المشرع الجزائري مجلس الوطني لحمایة المستهلكین من المشاركة في 
قامة عالقات مع هیئات لها نفس الطابع فیما یتعلق بمجال  ٕ الملتقیات اإلعالمیة وا
  .حمایة المستهلك على المستوى الوطني 
مشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أوجد مجلسا خاصا ومنه نجد أن كل من ال
بحمایة المستهلك، وتم تنظیمه ومنح اختصاصات في مجال حمایة المستهلك،غیر أن 
                                                
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  -713
  .واختصاصاتھ
المشرع الجزائري منح صالحیات أوسع من تلك التي منحها المشرع الفرنسي للمجلس 
هذا على   الوطني لالستهالك، هذا األخیر الذي یعمل على التوفیق واالستشارة فقط
المستوى النصي، أما على المستوى العملي فالمجلس الوطني الخاص بحمایة 

































  الفصل الثاني
 بااللتزام بوسم السلع الغذائیة آلیات الحمایة عند اإلخالل
یقصد بالحمایة ضمان الحقوق، أما في مجال حمایة المستهلك فیتعلق األمر 
بتوفیر األمان لتحقیق الحد المقبول من الحیاة الكریمة للمستهلك، لیستطیع ممارسة 
  .حقوقه، وتأدیة دوره االیجابي كأهم عنصر من عناصر السوق
یق بین جمیع الجهات القائمة على شؤون وللوصول لهذا فالمطلوب التنس
االستهالك، وفق منظومة علمیة عملیة تعمل على توفیر اآللیات القانونیة لذلك من 
ولن یكون ذلك إال بفرض  المستهلك،حمایة أجل إیجاد وتنفیذ سیاسة في مجال 
ع التزامات على المتدخل أثناء عرض السلع لالستهالك، ومن بینها االلتزام بوسم السل
بصفة عامة، والسلع الغذائیة بصفة خاصة، هذا االلتزام الذي یعد من بین الضمانات 
  .أمن وسالمة المستهلك لتحقیق حمایة
ومن بین وسائل الحمایة القانونیة التي تحقق تنفیذا سلیما لهذا االلتزام هو وضع 
د من إیجاد نظام قانوني محكم له كما تم التعرف علیه، غیر أن هذا ال یعد كافیا فالب
وسائل حمائیة یعزز بها دور الجهات اإلداریة أو الجهات القضائیة لردع المخالفین 
  .المتدخلین
فدور الجهات اإلداریة یتمثل في عملیة الرقابة أثناء عرض السلع لالستهالك، 
وتأمین احترام اللوائح والقوانین المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة عن طریق فرض 
ة صارمة وفق اإلجراءات المخولة لها قانونا، أما سلطة القضاء فتكمن في فرض رقاب
الجزاءات المنصوص علیها في القوانین الخاصة بحمایة المستهلك أو تلك المنصوص 
علیها في قانون العقوبات مما یحقق ردع كاف، ومنه حمایة االلتزام بوسم السلع 
ائیة فالحمایة المدنیة المنصوص علیها في وال یتعلق األمر بالحمایة الجز . الغذائیة
القانون المدني  والقوانین ذات الصلة بحمایة المستهلك، لها دور في توفیر وسائل 
حمائیة لاللتزام بوسم السلع الغذائیة، خاصة في ظل تعدیل القانون المدني أو قانون 
  .العقوبات
یة للحمایة عند اإلخالل المسؤولیة الجزائیة كآلومنه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى 
والمسؤولیة المدنیة كآلیة للحمایة عند ). المبحث األول(بااللتزام بوسم السلع الغذائیة




















  المبحث األول
  ع الغذائیةالمسؤولیة الجزائیة كآلیة للحمایة عند اإلخالل بااللتزام بوسم السل
یؤثر االستهالك تأثیرا بالغا على الحیاة االقتصادیة، لما له عالقة بسالمة 
المستهلك خاصة في الجانب المالي والصحي له، ولهذا قام المشرع الفرنسي والجزائري 
بتجریم األفعال الماسة بسالمة وأمن المستهلك، عن طریق إقرار التزامات على عاتق 
، وفي حالة ونظمها بقواعد آمرة ض السلع الغذائیة لالستهالكالمتدخلین في عملیة عر 
  .اإلخالل بهذه االلتزامات رتب المسؤولیة الجزائیة
ومن بین هذه االلتزامات االلتزام بوسم السلع الغذائیة، ووضع له نظام قانوني 
خاص، وفي حالة الخروج عنها یوصف هذا الخروج بالسلوك اإلجرامي الذي یرتب 
  .الجزائیة، لخلق نظام زجري قصد احترام التشریعات ومنه حمایة المستهلكالمسؤولیة 
ولتطبیق الجزاءات البد من إثبات هذا الخروج عن القواعد المنظمة لاللتزام بوسم 
ولها سلطة اتخاذ التدابیر . السلع الغذائیة من طرف الهیئات المخولة لها عملیة الرقابة
مكانیة  ٕ تسویة الوضعیة كحلول بدیلة عن توقیع الجزاء من من اجل حمایة المستهلك، وا
  .طرف السلطة القضائیة
ولم یكتف المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري بهذه التدابیر بل فرضا عقوبات 
جزائیة على المخالفة سواء تلك المنصوص علیها في قوانین حمایة المستهلك، أو في 
  .قانون العقوبات
بین، األول یتعلق باإلجراءات اإلداریة حالة وعلیه نقسم هذا المبحث إلى مطل
اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري، 
والجزاءات الجنائیة المطبقة على الجرائم المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في 




  المطلب األول
  ءات اإلداریة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیةاإلجرا
خول المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري لإلدارة المتعلقة بحمایة المستهلك 
سلطات من أجل قمع المخالفات الماسة بسالمة وأمن المستهلك عن طریق البحث 
ثباتها، واتخاذ التدابیر المخولة لها قانونا من أجل إیقافها ٕ   .وا
البحث عن المخالفات البد من تبیان األعوان المؤهلین لهذه العملیة، ف
واإلجراءات المخولة لهم أثناء عملیة البحث، أو حالة اكتشاف المخالفات الماسة 
  .بحقوق المستهلك بصفة عامة، وتلك المخلة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
االلتزام بوسم السلع الغذائیة، ومنه البد من التطرق إلى إثبات المخالفة المتعلقة ب
واإلجراءات المتخذة حالة اكتشاف المخالفة المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في 
  . التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
  
  الفرع األول
  إثبات المخالفة المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
ي جهازا خاصا للوقوف على مدى أوجد كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائر 
وأوكل لهم االختصاص بعملیة الرقابة، وحالة  ،احترام االلتزام بوسم السلع الغذائیة
اكتشاف المخالفة، وخول لهم كل من التشریعین بعض السلطات وفق إجراءات محددة 
  .قانونا للحد من هذه المخالفة
ري في التشریع الفرنسي لى األعوان المخول لهم البحث والتحإولذا سوف نتطرق 
  ).ثانیا(، السلطات المخولة ألعوان الرقابة أثناء البحث والتحري)أوال(والتشریع الجزائري 
  .األعوان المخول لهم البحث والتحري: أوال
حدد كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري األعوان المؤهلین لعملیة البحث 
بحمایة المستهلك، لذا وجب التطرق لكل والتحري في النصوص القانونیة المتعلقة 
  .تشریع على حدا
 .األعوان المخول لهم البحث والتحري في التشریع الفرنسي -1
من قانون اإلجراءات الجنائیة الفرنسي على سبیل الحصر  16حددت لمادة 
األعوان الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة، غیر أن المشرع الفرنسي بنص 
أحال على النصوص الخاصة الذین یباشرون هذه الوظیفة وفقا للحدود  فقد 20المادة 
المقررة  في القوانین الخاصة، ومن استقراء هذا النص یتبین أن األعوان المختصون 
  .هم المحددین في النصوص الخاصة بقانون االستهالك الفرنسي
من   215المادةوبالرجوع إلى قانون االستهالك الفرنسي فقد نص المشرع في  
المؤرخ    431-2013القانون رقممن  31المادة المعدلة بقانون االستهالك الفرنسي 
ثبات الجرائم  2013ماي  28في  ٕ على األعوان المكلفین بعملیة البحث والتحري وا
 :الماسة بأحكام قانون االستهالك الفرنسي وهم
 ؛الغش وقمعلمنافسة واالستهالك ا أعوان -
  ؛مة للجماركالمدیریة العا أعوان -
 ؛المدیریة العامة للمالیة العامة أعوان -
 ؛مفتشي العمل -
قانون الریف، من  250 والمادة 231 المادةنص  في ینالمذكور  األعوان -
 ؛يالصید البحر وقانون 
من قانون الصحة   1435المادةو  1421 في المواد مالمشار إلیه األعوان -
 ؛ طبیب أو صیدلي ذوي صفة
 استغالل البحار؛و لبحث لهد الفرنسي امعال أعوان -
الصناعة وكذلك المكلفة بوزارة ال للقیاسة، وأعوانالفرعیة  اإلدارات أعوان -
  ؛في مجال المقاییسالممركزة المكلفة بالرقابة  المصالح غیر
 .من وزیر الزراعة المكلفین المعتمدینالدولة  أعوان -
 ة، المعدل1912 لسنةالمالیة  من قانون 65وفقا للمادة األعوان المعتمدین  -
 .1938 المالیة لسنةمن قانون  3المادة ب
للشؤون البحریة  ةواإلداری التقنیة المصالح موظفيالشؤون البحریة  متصرفي -
في مجال الشؤون یة سلطة من وزیر البحر  تحتالرقابة ب المختصةالخدمات بوالعاملین 
 البحریة؛
قطع غیرها أو الترفیهیة و  السفنوسالمة  قةالمطابالسوق، في مجال بعنوان رقابة 
 ؛أجزائها قطع غیار
العامة من قانون الصحة  1312 المادة األعوان المنصوص علیهم في -
 ؛الفرنسي
 .من قانون البیئة 514  في المادة األعوان المنصوص علیهم -
 .من قانون البرید واالتصاالت 40 في المادةاألعوان المنصوص علیهم  -
وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في الفقرة افة إلى ضباط باإلض -
وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي  12أعاله حسب نص المادة 
  .714یمارسون مهامهم تحت رقابة وكیل الجمهوریة
من قانون  10-217وأقر المشرع الفرنسي حمایة لهؤالء األعوان في المادة 
حال اعتراض المتدخل على عملهم ومنعهم من التفتیش، وجرم  االستهالك الفرنسي،
من  3-216والمادة  1-231هذا الفعل وقرر له عقوبة منصوص علیها بالمادة 
  .715قانون االستهالك الفرنسي
المتعلق بحریة األسعار  1976كما نص المرسوم بقانون أول دیسمبر سنة 
سیلة كانت الموظفین المعینین والمنافسة على عقاب كل من یعارض أو یعیق بأیة و 
ستة أشهر  06والمقررین لمجلس المنافسة واالحتكار بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن 
  .716فرنك أو بإحدى هاتین العقوبتین 50.000وغرامة 
أما فیما یتعلق بالواجبات المفروضة علیهم، فیقع علیهم التزام السر المهني، 
ون علیها خالل عملیة التفتیش واالطالع بالتحفظ على جمیع المعلومات التي یطلع
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ال تعرضوا للعقاب المنصوص علیه في القانون الخاص  ٕ على وثائق المتدخل، وا
 .717بأسالكهم الوظیفي
كما وسع المشرع الفرنسي االختصاص لألعوان على كامل التراب الفرنسي 
ى ، مما یحقق نزاهة عل718من قانون االستهالك الفرنسي L215-1-1بموجب المادة 
 .مستوى أداء الوظیفة وهذا حمایة للمستهلك، على عكس المشرع الجزائري
من قانون االستهالك   L 215-2كما خول لهم المشرع الفرنسي بنص المادة 
الفرنسي معاینة بعض الجرائم األخرى المنصوص علیها في قوانین أخرى متعلقة 
صاص بالبحث عن جرائم فلهم االخت. 719بالصید البحري، والتغذیة، النظافة، والصحة
   .الغش والتدلیس
  .األعوان المخول لهم البحث والتحري في التشریع الجزائري -2
 03-09خول المشرع الجزائري االختصاص بمعاینة المخالفات في القانون 
التي حددت األعوان  ،منه 25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بنص المادة 
ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون :المؤهلون لمعاینة الجرائم وهم
، 720اإلجراءات الجزائیة، وأعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة فقد نصت  02-04أما في القانون 
  :ه التحدید وهممنه، حیث منح هذا االختصاص إلى أعوان على وج 49علیه المادة 
  ؛721ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات -
المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة  -
 بالتجارة؛
 األعوان المعینون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائیة،  -
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  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  25المادة  -720
المتضمن قانون اإلجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155-66من األمر 19و المادة 15المادة -721
، األمانة العامة للحكومة، 1966ن جوا 10المؤرخة في  48الجزائیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
 .1966المطبعة الرسمیة، الجزائر، سنة 
على األقل والمعینون  14مرتبون في الصنف أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة وال -
لهذا الغرض، الذین یجب أن یؤدوا الیمین القانونیة وأن یقضوا بالعمل طبقا لإلجراءات 
 التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها؛
الموظفون التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة واإلدارة المكلفة بالمالیة أن یؤدوا  -
  ؛722المعمول بها ةطبقا لإلجراءات التشریعیة والتنظیمیالیمین، ویفوضوا بالعمل 
كما نظم المشرع الجزائري عملیة التفتیش، فهم ملزمون أثناء تأدیة مهامهم 
باإلفصاح عن وظیفتهم، أن یقدموا التفویض بالعمل خاصة في مهمة الدخول إلى 
ح المحالت التجاریة والمكاتب والملحقات، وأماكن الشحن والتخزین، وكذا فت
، ولقد فرض لهم القانون حمایة في حالة معارضة الرقابة أو عرقلة عملهم 723الطرود
، وبغرامة )02(أشهر إلى سنتین ) 06(أثناء تأدیة المهام، وفرضت عقوبة من ستة 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وقد حددت  1000.000دج إلى 100.000مالیة من 
واعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للق 02-04من القانون  54المادة 
، كما جرم المشرع 724األفعال التي تعتبر كمعارضة أو عرقلة لعمل األعوان المؤهلین
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فعل االعتداء على  03-09الجزائري بالقانون 
نون من قا 425منه، وأحال عقوبتها على المادة  84األعوان المؤهلین بنص المادة 
  .المذكور سابقا 02-04، وهي نفسها العقوبة المدرجة في القانون 725العقوبات
ومنه نجد أن كال من المشرع الفرنسي والجزائري أوكل عملیة الرقابة باإلضافة 
إلى ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي 
بصفة الضبطیة القضائیة، إال أن المشرع أو الجزائري، كذلك إلى أعوان یتمتعون 
الفرنسي وسع من دائرة األعوان المكلفین بالرقابة إلى األعوان المنصوص علیهم في 
قانون الریف، التابعیة لوزارة العمل، أعوان معاهد البحث واستغالل البحار، ومتصرفي 
تد اختصاص الخ، وكذا مجال االختصاص ففي التشریع الفرنسي یم... الشؤون البحریة
األعوان لجمیع التراب الفرنسي على عكس المشرع الجزائري فاختصاص األعوان 
                                                
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02- 04الفقرة األخیرة من القانون  49المادة  -722
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون  52المادة  -723
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04انون من الق 53المادة  -724
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  84المادة  -725
محلي، مما یكفل فعالیة الرقابة ویحقق النزاهة في فرنسا أكثر منه في الجزائر، وحبذ 
 . لو أن المشرع یقتدي بنظیره الفرنسي
  .لتحرياإلجراءات المخولة ألعوان الرقابة أثناء القیام بالبحث وا: ثانیا
خول كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري ألعوان الرقابة سلطات حالة 
  .القیام بالبحث والتحري، وبین اإلجراءات القانونیة الواجب إتباعها أثناء ذلك
  :سلطة إجراء التفتیش ألعوان الرقابة -1
یات خول كل من المشرع الفرنسي و المشرع الجزائري ألعوان الرقابة القیام بعمل
التفتیش، وفي حالة الوقوف على مخالفة من المخالفات المتعلقة بااللتزام بوسم السلع 
  .الغذائیة تحریر المحاضر التي أقر لها حجیة في اإلثبات
  :سلطة إجراء التفتیش ألعوان الرقابة في التشریع الفرنسي -أ
ي من قانون االستهالك الفرنسي، المشرع الفرنس L 215بموجب نص المادة 
ثبات الجرائم الماسة بااللتزام بالوسم، حق تفتیش  ٕ خول لألعوان المختصین بالبحث وا
السلع مادامت معروضة لالستهالك، والتحقق من مدى مطابقتها للتنظیم القانوني من 
بینها مطابقتها لاللتزام بوسم السلع، وهذا استثناء عما هو علیه الحال في قانون 
  .726قق حمایة أكثر للمستهلكاإلجراءات الجنائیة، مما یح
من قانون االستهالك الفرنسي  L 1- 222فالمشرع الفرنسي في نص المادة 
خول ألعوان المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش مراقبة مدى سالمة 
السلع الغذائیة حمایة للمستهلك من كل خطر یهدد أمنه وصحته، وبهذا المشرع 
األعوان لتقدیر طابع الخطر أوال محل الرقابة، ولیس الفرنسي وسع من صالحیات 
  . 727فقط معاینة المخالفات المحتملة
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 .129، ص المرجع السابقبن عزوز أحمد ،  -727
دخول األمكنة حق ولقد بین المشرع الفرنسي إجراءات التفتیش من حیث 
ومنحهم ، 728المعاینة، وحق طلب االطالع على الوثائق والفاتورات المتعلقة بالسلع
  :المشرع عدة سلطات هي
صباحا إلى الساعة الثامنة ) 08(الت من الساعة الثامنة سلطة دخول المح -
مساء، أما خارج هذا المجال الزمني فالبد من إذن من وكیل الجمهوریة، إال إذا ) 08(
كان نشاط المتدخل كان مابعد الساعة الثامنة مساء فلهم حق الدخول دون إذن من 
  .729وكیل الجمهوریة
كما خول المشرع الفرنسي : ستنداتسلطة االطالع على جمیع الوثائق والم -
من قانون االستهالك الفرنسي  L 215-3من المادة  05سلطة اإلطالع بنص الفقرة 
لألعوان المؤهلین على جمیع الوثائق، وفي أي ید كانت، مما یمكنهم من أداء عملهم 
نسي والقیام بالتحقیق الالزم، ومن أجل القیام بالتحقیق على أكمل وجه فإن المشرع الفر 
من قانون االستهالك الفرنسي، لم یكتف بسلطة  L 216-10من خالل نص المادة 
االطالع على الوثائق بل تعدى ذلك من خالل إقراره أن السر المهني في هذه الحالة 
، مما یمكن الوقوف على مدى احترام 730ال یمكن إعماله تفادیا لعدم إجراء تحقیق نزیه
لقة بحمایة المستهلك ومن بینها حسن تنفیذ االلتزام المتدخل للنصوص التنظیمیة المتع
  .بوسم السلع الغذائیة
كما فرض على المتدخلین عملیة تزوید األعوان بجمیع الوسائل التي تمكنهم من 
وفي حالة  731.أداء عملهم كما لهم حق االستعانة بالقوة العمومیة في حالة الضرورة
مطابقة السلعة للنصوص القانونیة  الشك لهم سلطة أخذ العینات للوقوف على مدى
، وكذا لهم سلطة فرض R 732 215-15و  R 215-2المنصوص علیها في المواد 
بعض التدابیر حمایة للمستهلكین من األخطار التي قد تنطوي علیها السلعة مما قد 
                                                
728 - Alexis Mihman, Op.cit,p 614. 
729 - Tayeb Belloula, Droid Penal Des Affaires Et Des Societies Commerçiales,  
Edition BERTI, Alger, 2011, p 614. 
730 - Ibid,p 615. 
731 - jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, 7 édition, Op.cit,p 630. 
732 - Tayeb Belloula, Op.cit,p 615 et p 616. 
یداع السلعة   تسبب لهم ضررا جسمانیا یمس بسالمتهم الصحیة ٕ من بینها الحجز وا
  .733ظیم الساري المفعولالمخالفة للتن
عن طریق المعاینة المباشرة  بالوسموتتم معاینة المخالفات المتعلقة بااللتزام 
للسلعة، مما یمكن األعوان المخول لهم صالحیة الرقابة للوقوف على مدى مطابقة 
وفي حالة تبن لهم . السلعة الغذائیة محل المعاینة للتنظیم القانوني لاللتزام بالوسم أم ال
السلعة غیر مطابقة للتنظیم القانوني الساري المفعول والمنظم لعملیة وسم السلع  أن
  .734الغذائیة فیحق لهم تحریر المحاضر التي تثبت فیها المخالفة
  .سلطة إجراء التفتیش ألعوان الرقابة في التشریع الجزائري -ب
حمایة المتعلق ب 03-09من القانون  29منح المشرع الجزائري من خالل المادة 
المستهلك وقمع الغش لألعوان المؤهلون بالتحري عن المخالفات الماسة بالقانون أعاله 
حق القیام بالتحریات الالزمة لمراقبة مدى تطابق السلع الغذائیة المعروضة لالستهالك 
للتشریع الساري المفعول من أجل تفادي األخطار، التي قد تهدد أمن وسالمة 
أو مصالحه، عن طریق المعاینة المباشرة والفحوص  المستهلك، سواء في صحته
البصریة وبواسطة أجهزة المكاییل والموازین والمقاییس وبالتدقیق في الوثائق واالستماع 
  .735إلى األشخاص المسؤولین أو بأخذ العینات
وتتم هذه المعاینة إما في أماكن اإلنشاء األولى، أماكن اإلنتاج، أماكن 
ب، أماكن اإلیداع، أماكن العبور، أماكن النقل، أماكن التسویق، التحویل،أماكن التوضی
وفي كل أماكن الوضع حیز االستهالك، وتتم المعاینة في األماكن المحددة أعاله نهارا 
أو لیال وفي أیام العطل، كما یمكن لهم القیام بعملیات المعاینة أثناء نقل البضائع، كما 
. 736اع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقلیخول لهم القانون فتح أي طرد أو مت
ماعدا المحالت ذات االستعمال السكني  التي یتم دخولها طبقا ألحكام قانون 
                                                
733 - Tayeb Belloula, Op.cit,p 615 et p 616. 
734 - jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, 7 édition, Op.cit,p 631. 
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  30المادة  -735
جرائم الفساد جرائم المال واألعمال جرائم -الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوصقیعة،  -736
  .245، ص 2008لثاني، الطبعة الثامنة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، الجزء ا- التزویر
اإلجراءات الجزائیة عن طریق ترخیص من وكیل الجمهوریة وبحضور ضباط الشرطة 
  .737 القضائیة، ونهارا قبل الساعة الثامنة لیال وبعد السادسة صباحا
طالع على السلع الغذائیة لیتسنى لهم الوقوف على مدى مطابقتها كما لهم اإل
كما لهم صالحیات اإلطالع . لشروط وسمها حسب التنظیم القانوني الساري المفعول
على الوثائق، المتمثلة في المستندات اإلداریة والتجاریة والمالیة والمحاسبیة، وكذا أیة 
راض علیهم من طرف المتدخل بحجة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة، دون االعت
 .738من القانون المذكور أعاله 30السر المهني طبقا للمادة 
  :تحریر المحاضر -2
المحاضر هي األوراق التي یحررها موظفو الشرطة القضائیة أو الموظفون 
المختصون بذلك قي إطار وظیفتهم، بما یشهدون من جرائم وما یقوم علیها من أدلة، 
  .739لیها من ظروفها، وهم ملزمون بتحریر المحاضرأو بما یقفون ع
بتدوین كل األعمال التي یقومون بها خالل تحریاتهم في محاضر،  فیقومون 
التي یسلمونها مباشرة بعد تحریها إلى وكیل الجمهوریة التابعین الختصاصه مع كل 
ها وفقا ، وال تأخذ أي قیمة ثبوتیة إال إذا تم تحریر 740المستندات واألشیاء المضبوطة
  .741لألشكال المنصوص علیه القانون
ولهذا ألزم كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري األعوان الموكل لهم 
االختصاص بالرقابة في حالة اكتشاف إخالل بقواعد وسم السلع الغذائیة أن یحرروا 
  .المحاضر الثبوتیة لتلك المخالفة وفق إجراءات محددة قانونا
  
  
                                                
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  34المادة  - 737
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  30المادة  -738
 .نسيمن قانون اإلجراءات الجزائیة الفر 19المادة  - 739
مذكرة لنیل شھادة (، -دراسة مقارنة-ثوریة بوصلعة، الضبطیة القضائیة ودورھا في مكافحة الجرائم  - 740
، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة )الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة
 .178، ص 2009/2010
، معھد )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص( قوبعي بلحول، الحمایة اإلجرائیة للمستھلك، - 741
 .87وص 86،  ص2008/2009العلوم القانونیة واإلداریة، المركز الجامعي تلمسان، السنة الجامعیة 
  :ر في التشریعي الفرنسيتحریر المحاض -أ
ألزام المشرع الفرنسي حالة اكتشاف مخالفة ألحكام التشریع الساري المفعول 
والمتعلق بوسم السلع الغذائیة األعوان المؤهلین بالبحث والتحري تحریر محضرا إثبات 
تسلم نسخة للشخص المخالف والثانیة توجه  إلى الجهة ، 742المخالفة في نسختین
التي تتخذ  ،743من القانون التجاري الفرنسي 2-450المادة  المختصة حسب نص
الموقف المناسب بشأنها، إما أن تصدر قرارا بالحفظ حالة المخالفات التي ال ترقى إلى 
أو إرسالها إلى وزیر االقتصاد، الذي التجریم، أو إرسال الملف إلى النیابة العامة، 
ما  یتخذ تصرف إما باألمر بحفظها إذ كانت المخالفة ٕ بسیطة أو قلیلة األهمیة، وا
أو إرسال األوراق . 744إرسالها للجنة مراقبة المنافسة إلجراء مزید من التحقیق الفني
وفي هذه الحالة تتصرف النیابة العامة طبقا  للنیابة العامة في حالة التلبس أو العود،
   .745لقواعد قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي
المتعلق بحریة المنافسة  1986أول دیسمبر  وبصدور القانون المؤرخ في
واألسعار أقر اإلجراءات السابقة على صدور المرسوم المذكور أعاله،  حیث تحال 
المحاضر عقب تحریرها من طرف مأموري الضبط القضائي المنصوص علیهم في 
قانون االستهالك الفرنسي الذین لهم االختصاص بالرقابة في مجال حمایة المستهلك 
النیابة العامة مباشرة، التخاذ اإلجراء المناسب بشأنها، وهي نفس القواعد التي  إلى
  .746أقرها المشرع الفرنسي في قانون االستهالك الفرنسي
الصادر  689- 2002ونظم المشرع الفرنسي المحاضر بالمرسوم التنفیذي رقم 
ؤرخ في الم 1309-86المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2002أفریل  30في 
المؤرخ في  1243- 86المحدد لشروط تطبیق األمر رقم  29/12/1968
                                                
742 - Anne Nachbar, Op.cit,p 151. 
743 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 395. 
 .493و  492أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص  - 744
، معھد )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص(قوبعي بلحول، الحمایة اإلجرائیة للمستھلك،  - 745
 .64، ص 2008/2009العلوم القانونیة واإلداریة، المركز الجامعي تلمسان، السنة الجامعیة 
 .64، ص المرجع نفسھ - 746
المتعلق بحریة األسعار والمنافسة، وحدد البیانات اإللزامیة التي یجب  01/12/1986
  :747أن یتضمنها المحضر وهي
  تاریخ التفتیش وساعته؛ -
  مكان التفتیش؛ -
 نوع المخالفة وطبیعتها؛ -
یره، وصفته، وفي حالة قیام أكثر من عون بمهمة توقیع العون الذي تم تحر  -
التفتیش، البد من أن یتضمن المحضر إمضاءهما، وفي حالة اإلخالل ال یترتب على 
  .748ذلك بطالن المحضر
توقیع المتدخل المخالف الخاضع لعملیة التفتیش، وفي حالة رفضه یشار  -
االحتجاج عند إلى ذلك في المحضر، مع احتفاظ العون الخاضع للتفتیش بحق 
 .749الفحص، كما له تقدیم وسائل الدفاع أثناء المحاكمة
من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  15كما نص المشرع الفرنسي في المادة  -
السالف الذكر حالة حضور التفتیش عون من أعوان المنافسة أو من  2002-689
المحضر، ورقم ذوي االختصاص من هیئات االتحاد األوربي یشار إلى ذلك في 
  .750الترخیص بالتفتیش
ویجب أن یكون المحضر المعد من طرفهم جد دقیق خاصة فیما یتعلق 
علیه استبعاده من اإلجراءات المتعلقة البطالن، و بالمخالفة، وفي حالة المخالفة یترتب 
وعند االنتهاء من تحریره یحول مباشرة إلى السلطة . 751بمتابعة المتدخل المخالف
  .752ترك نسخة للمتدخل الذي حرر المحضر ضده المعنیة، مع
  :تحریر المحاضر في التشریع الجزائري -ب
                                                
747 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 1098. 
748 - cass crim 26-09 1994  RIDA 1/95 n° 43. Mémento Pratique, op, cit, p 1098. 
749 - Mémento Pratique Lefebvre, op, cit, p 1098.( article 15 al 01 décret 2002-
689). 
750 - Ibid, p 1098. 
751 - Anne Nachbar, Op.cit,p 151. 
752 - Mémento Pratique Lefebvre, op, cit, p 1098. 
یقع على عاتق األعوان المؤهلون بمعاینة الجرائم حالة اكتشاف جریمة من 
بحمایة المستهلك ومن بینها الجرائم  03-09الجرائم المنصوص علیها في القانون 
، وحدد البیانات الواجب إدراجها 753ریر محاضرلماسة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة تح
  :في المحاضر على الفقرة األخیرة من المادة المذكورة أعاله، وهذه البیانات هي
  .تواریخ وأماكن الرقابة المنجزة -
  .ذكر الوقائع المعاینة -
  .ذكر المخالفات المسجلة -
  .العقوبات المتعلقة بالمراقبة -
  .وا بالمخالفةذكر هویة األعوان الذین قام -
  .ذكر هویة ونشاط العون المتدخل المعني بالرقابة -
توقیع من طرف األعوان المكلفین بالرقابة، وتوقیع المتدخل المعني بالرقابة،  -
  .754وفي حالة الرفض، أو أن محاضر حررت في غیابه یؤشر على ذلك في المحضر
لمخالفة، وفي حالة ویجوز إرفاق مع المحاضر الوثائق والمستندات التي تثبت ا
االمتناع عن تسلیم هذه الوثائق، تكیف على أنها عرقلة لعمل األعوان، تطبق العقوبات 
  .المنصوص علیها فیما یتعلق بعرقلة عمل األعوان
المذكور  03-09من القانون  25كما یلتزم األعوان المنصوص علیهم بالمادة 
الغرض مرقم ومؤشر علیه سابقا بتسجیل المحاضر المحررة في سجل مخصص لذلك 
من طرف رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، كما أحال شكل المحاضر على التنظیم 
  . 755الساري المفعول إلى غایة إصدار نصوص تنظیمیة أخرى
  :حجیة المحاضر -3
یقصد بالحجیة القوة الثبوتیة للمحاضر التي تثبت المخالفات المتعلقة باإلخالل 
  .بوسم السلع الغذائیة
                                                
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  31المادة  - 753
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  32المادة  -754
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09الفقرة األخیرة من القانون  32المادة  -755
 :حجیة المحاضر في التشریع الفرنسي -أ
إذا حرر المحضر وفق األشكال القانونیة المنصوص علیها في التشریع الساري 
من قانون  429الخ، حسب نص المادة ...المفعول، من حیث الشكلیة واالختصاص
  .اإلجراءات الجزائیة الفرنسي كانت له الحجیة المقررة قانونا
  :جراءات الجزائیة الفرنسيحجیة المحاضر في قانون اإل -
المتعلق بالتموین والتسعیر نص  30/06/1945قبل إلغاء القانون المؤرخ 
منه على أن المحاضر المحررة من طرف األعوان  07المشرع الفرنسي بالمادة 
المؤهلون للتحري عن المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون أو القوانین األخرى 
قائع المادیة التي یثبتها الموظفون المختصون إال أن یثبت تعتبر حجة بالنسبة للو 
ینفیها بطریق الطعن بالتزویر، فال یجوز إثبات عكسها إال بإدانة محرر المحضر 
إال أن الفقه الفرنسي انتقد موقف المشرع الفرنسي من هذه القیمة ، 756بجریمة التزویر
قد تحرر بارتجالیة أو بدون  التي أعطاها لمحاضر على اعتبار أنها غیر عادلة ألنها
المؤرخ في  1309-86، ولهذا اصدر المشرع الفرنسي المرسوم التنفیذي رقم  757عنایة
المؤرخ في  1243 -86المحدد لشروط تطبیق األمر 1986/ 01/12
قانون وأحال حجیة المحاضر على . المتعلق بحریة األسعار والمنافسة 01/12/1986
  .اإلجراءات الجزائیة
من قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي ففي مواد  430ع إلى نص المادة وبالرجو 
الجنح المحاضر المحررة من طرف األعوان المؤهلین تكون على سبیل االستدالل إال 
، فیعتبر كأصل عام إال ما استثني بنص، غیر 758إذا نص القانون على خالف ذلك
من  431كسها بنص المادة أن المشرع الفرنسي أعطى لها حجیة إلى غایة إثبات ع
  .759قانون اإلجراءات الجزائیة، وحدد وسائل اإلثبات وهي الكتابة أو شهادة الشهود
  
                                                
 .57رجع السابق، ص ، المإبراھیمعبدالمنعم موسى  -756
757 - jean Pardal, droit pénal économique, mémentos Dalloz, 1990, p 33. 
 .183، ص المرجع السابقثوریة بوصلعة،  -758
 .183، ص المرجع نفسھ -759
  :حجیة المحاضر في قانون التجاري الفرنسي -
لم یخرج المشرع الفرنسي عن القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات 
ن التجاري، أما في المخالفات الجزائیة الفرنسي في الجنح المنصوص علیها في القانو 
 689-2002لها حجیة تتطابق وتلك المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
وهنا للمحاضر حجیة قاطعة إلى أن یثبت تزویرها، فتعتبر سندا ، 760السالف الذكر
  .761قویا
ذا كانت ا ٕ لمحاضر غیر مستوفیة لشروط الشكلیة والموضوعیة فللقاضي أن وا
من المرسوم التنفیذي رقم  16و 15ن الجریمة، حسب نص المادتین یستشف منها أركا
، في 1997، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في حكمها الصادر سنة 2002-689
 . 1997762-55القضیة رقم 
أما حالة إغفال األعوان تحریر المحاضر أصال فإن المشرع الفرنسي أجاز 
انت محل معاینة من طرف األعوان أثناء للقضاة االستدالل بالوثائق والمرسالت التي ك
  .763عملیة التفتیش
  .حجیة المحاضر في قانون االستهالك الفرنسي -
في البدایة أعطى المشرع الفرنسي للمحاضر التي یحررها األعوان المكلفین 
بالبحث والتحري عن الجرائم الماسة بالمستهلك حجیة مطلقة على الوقائع المادیة التي 
ن المختصون، فال یجوز إثبات عكسها إال بالطعن بالتزویر أو الحكم یثبتها الموظفو 
، مما یحقق حمایة فعالة للمستهلك في 764بإدانة محرر المحضر في جریمة التزویر
  .ظل عدم اهتمام المستهلك بالجرائم الماسة بحقوقه، الذین یقفون موقفا سلبیا
لتي لم یشارك محرر غیر انه تم التراجع عن هذا الموقف وفرق بین األعمال ا
المحضر فیها فحجیتها بسیطة یمكن إثبات عكسها بكافة الوسائل المشروعة، أما التي 
                                                
760 - Mémento Pratique Lefebvre, op, cit, p 1098. 
 .178، ص المرجع السابقثوریة بوصلعة،  -761
762 - cass crim 55-1997  RIDA 4/98 n° 523. Mémento Pratique Lefebvre, op, cit, p 
1099. 
 .من قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي 427المادة  - 763
 .433أحمد محمد محمود على خلف، المرجع السابق، ص  - 764
یشارك فیها المحرر بنفسه فلها حجیة مطلقة ال یجوز إثبات عكسها، إال بالطعن فیها 
  .بالتزویر
  :حجیة المحاضر في التشریع الجزائري -ب
صل عام في قانون العقوبات نص المشرع الجزائري على حجیة المحاضر كأ
المتعلق حمایة  03-09الجزائري، غیر انه وضع استثناء على ذلك في القانون رقم 
المستهلك وقمع الغش، لذا وجب التطرق إلى ذلك في كل من قانون العقوبات وقانون 
  . حمایة المستهلك وقمع الغش
  .الجزائري اإلجراءات الجزائیةحجیة المحاضر في قانون  -
ییف القانوني للجرائم الماسة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة جمیعها جنح التك
جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة، جریمة الدعایة التجاریة غیر (
من قانون العقوبات المعدلة بالقانون  05تطبیقا للمادة ) المشروعة وجریمة الخداع
  .لعقوباتالمعدل والمتمم لقانون ا 06-23
أما فیما یتعلق بحجیتها فالمشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائیة، لم یقر 
، حیث 765لهذه المحاضر أي حجة في اإلثبات في الجنح، واعتبرها مجرد استدالالت
أن المحاضر المتعلقة بجمع االستدالل و التحقیق االبتدائي والمحاضر المتعلقة بإثبات 
مة باألخذ بما جاء بها، وأن ما تضمنته من اعترافات للمتهمین الجنح ال تلتزم المحك
أو شهادة للشهود أو معاینات لمكان الجریمة، لیست إال عناصر إثبات یستطیع 
األصل الخصوم مناقشتها وتفنیدها دون أن یلتزموا سلوك الطعن بالتزویر وهذا هو 
صوص علیها في قانون الذي أخذ به المشرع الجزائري في حجیة المحاضر المن العام
  . 766العقوبات الجزائري والمتعلقة الجنح
المذكورة  215إّال أن المشرع الجزائري أدرج عبارة في آخر نص المادة 
، مما یفهم أن األصل العام قد 767..."ما لم ینص القانون على خالف ذلك:"... أعاله
                                                
الملتقى ، مداخلة مقدمة في مداخلة علمیةنوال جدیلي، الجھات اإلداریة المكلفة بحمایة المستھلك،  - 765
، كلیة الحقوق والعلوم 2012ماي  17و  16الوطني الخامس المعنون ب الحمایة القانونیة للمستھلك، یومي 
 .6، ص 2012السیاسیة، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 
 .من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 215المادة  -766
  .ريمن قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائ 215المادة  -767
 400لیه المادة یرد علیه استثناء، واالستثناء البد أن یكون بنص، وهذا ما نصت ع
، ولكن هذا النص یتعلق بالمخالفات فال 768من قانون اإلجراءات الجزائیة 02الفقرة 
المتعلق بحمایة  03-09مجال للحدیث علیه، ولذا وجب علینا الرجوع إلى القانون 
   .المستهلك وقمع الغش
  :حجیة المحاضر في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش -
المتعلق بحمایة  03-09من القانون  04الفقرة  31باستقراء نص المادة 
المستهلك وقمع الغش فالمشرع الجزائري أعطى للمحاضر حجیة بسیطة حتى یثبت 
المتعلق بالقواعد العامة  02-89، وهو ما كان الحال علیه في القانون 769عكسها
، ومنه المحاضر التي یحررها األعوان المؤهلون المذكورون بنص 770لحمایة المستهلك
الفقرة األولى من القانون المذكور أعاله موثوق بها، وما جاء فیها صحیح  15المادة 
إلى غایة أن یثبت المتدخل الذي حرر المحضر ضده عكس ما جاء فیه، واإلثبات 
وحبذ . من قانون اإلجراءات الجزائیة 400یكون بالكتابة أو بشهادة الشهود طبقا للمادة 
- 04نفس القیمة الثبوتیة للمحاضر التي جاء بها القانون لو أن المشرع الجزائري أخذ ب
  ).حتى یطعن فیها بالتزویر(المذكور سابقا  02
مما یالحظ على مستوى السلطات المخولة لألعوان أثناء عملیة الرقابة فنجد 
تطابق كلي بین التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري إال ما تعلق بحجیة المحاضر 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03-09ي القانون رقم فالمشرع الجزائري ف
أعطى للمحاضر حجیة إلى غایة إثبات عكسها خروجا عن القاعدة العامة في قانون 
اإلجراءات الجزائیة فهي محاضر على سبیل االستدالل للقاضي، على عكس المشرع 
حضر فحجیتها الفرنسي الذي میز بین األعمال التي یشارك فیها العون محرر الم
قاطعة سواء تعلق األمر بمخالفة أو جنحة، أما األعمال التي لم یشارك فیها العون 
محرر المحضر فحجیتها بسیط یجوز إثبات عكسها بكافة الوسائل، وهنا وازن المشرع 
الفرنسي بین مصلحة المستهلك، ومصلحة المتدخل خاصة في حالة تحریر المحاضر 
  .مؤهلینبرعونة من طرف األعوان ال
                                                
 .7نوال جدیلي، المرجع السابق، ص  - 768
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  04الفقرة  31المادة  -769
  .المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02-89من القانون  2الفقرة  15المادة  -770
  الفرع الثاني
  االختصاصات المخولة لإلدارة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع
سلطة التنفیذ المخولة  لإلدارة والمنصوص علیها في قانون االستهالك الفرنسي 
 في حالة اكتشاف المخالفة تأخذ شكلین، الشكل األولى یتمثل في سلطة وقف المخالفة
  .لإلدارة الحق في إبرام صلح مع المخالف الثاني الضارة بالمستهلكین، والشكل
  .سلطة اإلدارة في وقف اإلخالل بااللتزام بوسم السلع: أوال
األصل أن القاضي هو المخول بتطبیق الجزاء على المتدخل المخالف، لكن في 
بعض الحاالت خولت التشریعات لإلدارة بعض الصالحیات والتي یصطلح علیها 
، فهي تساعد على قمع المخالفات المتعلقة 771pouvoir d’exécutionسلطة التنفیذ 
باالستهالك بصفة عامة والمخالفات المتعلقة باإلخالل في تنفیذ االلتزام بالوسم بصفة 
وهذا نجده في التشریع الفرنسي كما في التشریع الجزائري، ولذا سوف نتناول . خاصة
  .ذلك في كال من التشریعین الفرنسي والجزائري
لتدابیر المخولة لإلدارة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع في التشریع ا -1
  .الفرنسي
  .تتمثل في التحفظ، الحجز والسحب
  :سلطة اإلدارة في التحفظ على السلع الغذائیة غیر مطابقة لاللتزام بوسمها -أ
من قانون االستهالك  L 05-215أجاز المشرع الفرنسي وفقا لنص المادة 
من قانون االستهالك الفرنسي ألعوان الضبط القضائي  L 07-215لمادة الفرنسي وا
المخول لهم البحث والتحري عن الجرائم الماسة بالمستهلك بصفة العامة ضبط السلع، 
أو التحفظ علیها في حالة كانت غیر مطابقتها للقوانین والنصوص التنظیمیة المعمول 
. 772هلك، عن طریق تحریر محضربها والتي تشكل خطرا على صحة وسالمة المست
ساعة على وكیل الجمهوریة، بشرط أن ال یتجاوز ) 24(ویحال خالل أربعة وعشرین 
یوما إال بإذن من وكیل الجمهوریة، ویمكن ) 15(إجراء التحفظ مدة خمسة عشر 
                                                
771 - jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, 7 édition, Op.cit,p 632. 
772- L’article l 215-5-al 07 code de consummation français.  
اإلفراج عن السلع محل الضبط أو التحفظ بقرار من السلطات المعنیة أو النائب 
  . 773العام
قانون االستهالك الفرنسي فقد سار المشرع الفرنسي على نهج القواعد أما في 
من  10-215المتبعة في قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي، حیث نصت المادة 
قانون االستهالك الفرنسي على أنه للنائب العام حفظ األوراق، أو تحریك الدعوى 
بر، ثم یحال الملف على قاضي العمومیة، أو إجراء تحقیق فیها بناء على تقریر المخ
 169إلى المادة  156التحقیق المختص وفقا لإلجراءات المنصوص علیها من المادة 
  .774الجنائیة الفرنسي تمن قانون اإلجراءا
  :سلطة اإلدارة في حجز السلع الغذائیة غیر مطابقة لاللتزام بوسمها -ب
بطها في حراسة ترك السلع الغذائیة التي تم ضكما الزم المشرع الفرنسي 
محتجزیها وتحرر السلطات المختصة محضرا بذلك، ویذكر في المحضر السلع 
ساعة، وال یمكن أن یتجاوز  24المحتجزة ویحال على وكیل الجمهوریة الملف خالل 
یوما إال بإذن وكیل الجمهوریة، ویمكن اإلفراج عن السلع  25إجراء التحفظ مدة 
ت بأمر من السلطات المعنیة أو من وكیل الغذائیة المتحفظ علیها في أي وق
  .775الجمهوریة
  :سلطة اإلدارة في سحب السلع الغذائیة غیر مطابقة لاللتزام بوسمها -أ
ومن أجل حمایة أمن وسالمة المستهلك فقد خول المشرع الفرنسي من خالل 
من قانون االستهالك الفرنسي لألعوان الموكل  4-221والمادة  3- 221نص المادة 
االختصاص بالرقابة األمر بجعل السلعة الغذائیة غیر الموسومة مطابقة للتشریع لهم 
، كما یمكن لهم المنع 776المعمول به، وفي حالة عدم القیام األمر بسحبها من السوق
من طرحها في السوق، أو االعتراض على دخولها إلى التراب الفرنسي من طرف 
  . 777ة من اجل الجمركةأعوان الجمارك أثناء قیامهم بعملیة الرقاب
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777  - Ibid, p 355.  
التدابیر المخولة لإلدارة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع في التشریع  -2
  .الجزائري
على غرار التشریع الفرنسي فالمشرع الجزائري خول لألعوان الموكل لهم البحث 
  .والتحري عن المخالفات المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، من أجل الحد منها
المتعلقة بجریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع التدابیر اإلداریة  -أ
  .الغذائیة
 03-09من القانون  25خول المشرع الجزائري لألعوان المذكورین بنص المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش اتخاذ كافة التدابیر التحفظیة حمایة لصحة 
قتصادیة في حالة أن كانت المنتوجات مخالفة وسالمة المستهلك وكذا مصالحه اال
للنظام القانوني للوسم، والتي تتمثل في الرفض لدخول المنتوج المستورد، اإلیداع 
للمنتوج، السحب المؤقت للمنتوج المخالف للنظام القانوني للوسم، األمر بتغییر 
ذه وفي كل ه. المقصد، الحجز على المنتوج، التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة
الحاالت یتحمل المخالف المقصر كل المصاریف الناتجة عن تطبیق هذه التدابیر 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09من القانون  66التحفظیة تطبیقا لنص المادة 
  .الغش
  :الرفض لدخول المنتوج المستورد المخالف للنظام القانوني للوسم -
فض المؤقت لدخول المنتوج المستورد والرفض إما أن یكون مؤقت أو نهائي، فالر 
یكون في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج للنظام القانوني للوسم، من اجل إجراء 
  .تحریات، أو لضبط مطابقته
غیر أنه في حالة إثبات بعد المعاینة المباشرة أن المنتوج المستورد ال یتطابق 
رح بالرفض النهائي لدخول المنتوج والنظام القانوني لاللتزام بوسم السلع الغذائیة یص
  .778عن طریق قرار یصدر من اإلدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش
  
                                                
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  54المادة  -778
  :اإلعذار بإعادة مطابقة المنتوج للنظام القانوني للوسم -
باإلضافة إلى إجراء السحب المؤقت للمنتوج الغیر مطابق للوسم، یعذر حائز 
من  56بقا للنظام القانوني للوسم طبقا للمادة المنتوج بالعمل على جعل المنتوج مطا
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، وهذا في حالة ما إذا المنتوج  03-09القانون 
كان قابال للتالؤم مع المطابقة دون خطورة على صحة المستهلك، عن طریق تكلیفه 
  .القانوني للوسم بإزالة ما یتعلق بعدم احترام النصوص القانونیة المتعلقة بالنظام
وفي حالة ثبوت عدم إمكانیة مطابقة المنتوج للنظام القانوني للوسم أو في حالة 
رفض المتدخل المعني إجراء عملیة مطابقة المنتوج للنظام القانوني للوسم یتم حجزه 
  .بغرض تغییر اتجاهه، أو إعادة توجیهه، أو إتالفه دون اإلخالل بالمتابعة الجزائیة
  :منتوج المخالف للنظام القانوني للوسمإیداع ال -
ویتمثل اإلیداع في وقف منتوج معروض لالستهالك ثبت بعد المعاینة المباشرة 
أنه غیر مطابق للنظام القانوني للوسم، بقرار من اإلدارة المكلفة بحمایة المستهلك 
یداع وقمع الغش، الذي یمكن الطعن فیه أمام الجهات اإلداریة المختصة، ویتقرر اإل
من أجل ضبط مطابقة السلع الغذائیة للنظام القانوني لاللتزام بوسمها، وفي حالة ضبط 
المطابقة یرفع اإلیداع من طرف اإلدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بعد 
  .779ذلك
  : السحب المؤقت للمنتوج المخالف للنظام القانوني للوسم -
سحب المؤقت یتمثل في منع وضع كل السحب إما أن یكون مؤقت أو نهائي، فال
منتوج لالستهالك أینما وجد، عند االشتباه في عدم مطابقته في انتظار النتائج المترتبة 
أیام عمل التي یمكن ) 07(عن التحریات، وفي حالة لم تجر التحریات في أجل سبعة 
االختبارات  تمدیدها في الحالة التي تتطلب فیها الشروط التقنیة للرقابة والتحالیل أو
ذا لم یثبت عدم مطابقته للنظام القانوني للوسم، یرفع فورا تدبیر  ٕ والتجارب ذلك، وا
وفي حالة ثبوت عدم مطابقته للنظام القانوني لوسم یعلن عن حجز . السحب المؤقت
ویحرر محضر بذلك، وتشمع المنتوج . المنتوج مع اإلعالم الفوري لوكیل الجمهوریة
                                                
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  55المادة  -779
، 780للنظام القانوني للوسم، ویوضع تحت حراسة المتدخل المعني المشتبه به والمخالف
ذا تصرف فیه بالبیع یقع تحت المسؤولیة الجزائیة المحددة بنص المادة  ٕ من  79وا
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون 
  :حجز السلع الغذائیة غیر المطابقة للنظام القانوني للوسم -
ام بحجز المنتوج الغیر مطابق لاللتزام بوسم السلع الغذائیة كما یحق لألعوان القی
في حالة عدم استحالة مطابقة السلع الغذائیة له، أو في حالة رفض المتدخل 
وكذا تحریر محاضر . ، بشرط إعالم وكیل الجمهوریة فورا بإجراء الحجز781المعني
  .782معنيالحجز، وتشمیع المنتوجات المحجوزة وتوضع تحت حراسة المتدخل ال
وفي حالة أن المنتوج قابال لالستهالك، والحجز كان بسبب عدم إمكانیة ضبط 
المطابقة، أو رفض المتدخل إجراء عملیة المطابقة، فالغرض منه تغییر االتجاه إلى 
هیئة ذات منفعة عامة الستعماله في غرض مباشر وشرعي، أو إعادة توجیهه إلى 
أما في حالة أن المنتوج غیر قابل . 783یلههیئة الستعماله في غرض شرعي بعد تحو 
أو یشكل خطرا فیصدر قرار من اإلدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع  كلالستهال
الغش أو الجهة القضائیة المختصة بإتالف المنتوج، بحضور األعوان المذكورین في 
ع من القانون المذكور، الذین یحررون محضر اإلتالف ویوقعون علیه م 25المادة 
  .784المتدخل المعني
التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام  -
  :بوسم السلع الغذائیة
رخص المشرع الجزائري للمصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بتوقیف 
نشاط المؤسسة المساهمة مؤقتا في حالة عدم مراعاتها لألحكام المحددة في القانون 
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  61المادة  -780
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09رقم  من القانون 57المادة  -781
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09ون رقم من القان 61المادة  -782
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  58المادة  -783
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  64المادة  -784
، ومن بینها أحكام االلتزام بوسم السلع الغذائیة، وقد حدد المشرع مدة الغلق 09-03
  . 785بزوال السبب الذي أدى إلى صدور القرار بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة
  :في جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعةالتدابیر اإلداریة  -ب
الدعایة غیر المشروعة  لم ینص المشرع الجزائري على التدابیر المتعلقة بجریمة
المحدد للشروط وكیفیات إعالم المستهلك وال في  378-13في المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ومنه البد من الرجوع على  03- 09القانون 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم،  02-04القانون 
ه خول لمدیریة التجارة تطبیق جزاءات إداریة على جریمة الدعایة التجاریة الذي بموجب
غیر المشروعة، ومن بین هذه الجزاءات اإلداریة حجز السلع الغذائیة، الغلق اإلداري 
  .للمحل التجاري
  :حجز السلع الغذائیة في جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة -
عد المطبقة على الممارسات التجاریة طبقا المحدد للقوا 02-04أما في القانون 
من القانون المذكور آنفا، یمكن تطبیق الجزاء اإلداري المتمثل في الحجز  39للمادة 
على البضائع في حالة جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة، كما یمكن حجز العتاد 
  .غیر حسن النیةوالتجهیزات التي استعملت في ارتكاب الجریمة، بشرط مراعاة حقوق ال
جرد األشیاء المحجوزة ذلك وفق  روعند القیام بإجراء الحجز تحرر محض
، والحجز إما أن یكون عینیا أو اعتباریا، وفي حالة 786اإلجراءات المتعلقة بالحجز
الحجز العیني یكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما یمتلك محالت 
حجوزة بالشمع األحمر من طرف األعوان المؤهلین، للتخزین، حیث تشمع المواد الم
وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة، أما في حالة عدم امتالك مرتكب المخالفة 
ل الموظفون المؤهلون حراسة الحجز إلى إدارة أمالك الدولة التي  ّ لمحالت التخزین یخو
ن المواد تقوم بتخزین المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض، وتكو 
                                                
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  65المادة  -785
والحجز إما أن یكون عینیا أو اعتباریا، فالحجز العیني یكون عن طریق الحجز المادي للسلع، ویكون  - *
 .الحجز اعتباریا في حالة أن المتدخل مرتكب المخالفة ال یستطیع تقدیمھا لسبب ما
المحجوزة تحت مسؤولیة المكلف بالحراسة، إلى غایة صدور حكم قضائي، أما عن 
  .787تكالیف الحجز فتكون على عاتق مرتكب المخالفة
أما في حالة الحجز االعتباري تحدد قیمة المواد المحجوزة على أساس السعر 
مبلغ الناتج المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق، ویدفع ال
عن بیع السلع موضوع الحجز االعتباري إلى الخزینة العمومیة، ونفس اإلجراء یطبق 
على مرتكب المخالفة في حالة الحجز العیني، عندما ال یمكن لمرتكب المخالفة من 
وفي حالة انه تم بیع المواد . 788تقدیم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته
القانون یدفع المبلغ الناتج عن البیع إلى أمین خزینة الوالیة  المحجوزة طبقا ألحكام هذا
  .789إلى غایة صدور قرار العدالة
وفي حالة الحجز الواقع على سلع سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو 
لظروف خاصة، یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح من المدیر الوالئي 
دون المرور باإلجراءات القضائیة المسبقة البیع الفوري من المكلف بالتجارة أن یقرر، 
طرف محافظ البیع بالمزاد للمواد المحجوزة ویودع مبلغ البیع لدى أمینة الخزینة الوالیة 
إلى غایة صدور قرار العدالة، أو تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع 
فها من قبل مرتكب المخالفة بحضور االجتماعي أو اإلنساني، وعند االقتضاء إتال
  .790المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها
غیر أنه إذا صدر قرار قضائي یقضي برفع الید على الحجز، تعاد السلعة 
ذا كانت السلعة  ٕ المحجوزة لصاحبها، وتتحمل الدولة التكالیف المرتبطة بالحجز، وا
من  43فها طبقا ألحكام المادة محل الحجز قد تم بیعها أو التنازل علیها مجانا أو إتال
نفس القانون، فیحق للمتدخل المطالبة بالتعویض بقیمة السلعة المحجوزة على أساس 
سعر البیع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز، كما یحق له طلب تعویض 
، وترفع ضد الوالي في المحاكم اإلداریة المحلیة  791الضرر الذي لحق به من الدولة
                                                
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04 رقم  من القانون 41المادة  -787
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04 رقم  من القانون 3و  2و  1الفقرات   42مادة ال -788
  التجاریة
  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02- 04 رقم الفقرة األخیرة من القانون 42المادة  -789
  .رسات التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على المما 02- 04 رقم من القانون 43المادة  -790
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02- 04 رقم من القانون 45المادة  -791
، أما في حالة ضیاعها فیتحمل الحارس القضائي  792بالتعویض ألنها تتعلق
  .793المسؤولیة
  :الغلق اإلداري للمحل التجاري في جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة  -
نص المشرع الجزائري على الغلق اإلداري للمحل التجاري وجعله من اختصاص 
، كما 794طریق قرار قابل للطعنالوالي بناء على اقتراح من المدیر الوالئي للتجارة عن 
المذكور سابقا للوالي المختص أن یأمر على  02-04من القانون  48تجیز المادة 
نفقة مرتكب المخالفة بنشر القرار كامال أو خالصة منه في الصحافة الوطنیة، أو 
  .795لصقها بأحرف بارزة في األماكن التي یحددانها
المخالفة منها ما تتعلق بضبط السلعة أقر المشرع الفرنسي تدابیر حالة اكتشاف 
أو التحفظ علیها، أو حجزها حالة الدعایة التجاریة غیر المشروعة، وهي تدابیر محددة 
معدودة، أما المشرع الجزائري رغم النص على عدة تدابیر منها رفض دخول المنتوج، 
ف النشاط اإلعذار بإعادة المطابقة إیداع المنتوج، سحبه، حجز، باإلضافة على توقی
التجاري، خاصة في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة، مما یتبن 
أن المشرع الجزائري كان أكثر صرامة من المشرع الفرنسي في إقرار إجراءات وتدابیر 
  .تحفظیة ووقائیة من اجل المحافظة على أمن وسالمة المستهلك
عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  سلطة اإلدارة في إجراء الصلح -ثانیا
  :الغذائیة
یعرف الصلح بتنازل الهیئة االجتماعیة عن حقها في الدعوى الجنائیة مقابل 
الفعل الذي قام علیه الصلح ویحدث أثره بقوة القانون بذلك، فالصلح لیس حق للمتهم، 
  .796فهو تالقي بین إرادتین وفق شروط محددة قانونا
                                                
  .المرجع السابقبوفلیح سالم،  -792
  .المرجع نفسھ -793
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04 رقم من القانون 46المادة  - 794
 .256ص  أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، -795
 .محمد خمیم، المرجع السابق، بدون رقم الصفحة - 796
رع الفرنسي والمشرع الجزائري الصلح في الجرائم المتعلقة وقد أجاز كل من المش
بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، ولكن بشروط تم النص علیها في القوانین المتعلقة 
 . بحمایة المستهلك
  :إجراء الصلح في التشریع الفرنسي -1
 03المشرع الفرنسي أجاز الصلح مع المتدخل المخالف باألمر الصادرة في 
، ولم یلبث 1986دیسمبر سنة  01، ثم تم إلغاؤها باألمر الصادر في 1945جوان 
، 2005سبتمبر سنة  01على هذا الموقف، فرجع وأخذ بها في األمر الصادر في 
 Lالمادة و  L 141-2المادة (الذي أدرج بموجبه  مادتین في قانون االستهالك الفرنسي
216-11(797.  
خولة لحمایة المستهلك وقمع الغش إجراء ومنه خول المشرع الفرنسي لإلدارة الم
من قانون االستهالك  L141-2الصلح مع المتدخل المخالف بنص المادة 
جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع (، في حالة ارتكابه للمخالفات 798الفرنسي
  .799من قانون االستهالك الفرنسي L 121-2المنصوص علیها بالمادة ) الغذائیة
  :إجراء المصالحة البد من توافر شروط وإلعمال
  أن یكون إجراء الصلح قبل تحریك الدعوى العمومیة؛  - 1ش
ذن من وكیل الجمهوریة؛  - 2ش ٕ  وجوب الحصول على وا
 .أن تكون هذه الجرائم غیر معاقب علیها بالحبس - 3ش
كل هذا وفق اإلجراءات القانونیة المنصوص علیها في المرسوم المتعلق  
  .لةبمجلس الدو 
  :مجال المصالحة في االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي -أ
من قانون االستهالك الفرنسي التي اشترط  L 141-2المادة من استقراء نص 
فیها المشرع إلعمال الصلح البد من أن تكون العقوبة المقررة على الجریمة عقوبة 
                                                
797- jean calais Auloy et Frank Steinmetz, droit de la consommation, Op.cit,p 634. 
798- L’article l 141-2 du code de consommation français.  
799- L’article l 121-2 du code de consommation français.  
ومن هنا یتبن لنا أن مجال الصلح ). الحبس(ال سالبة للحریة ) الغرامة الجزائیة(مالیة 
، اإلخالل في تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةفي التشریع الفرنسي یكون في جریمة 
ومنه المتدخل المخالف الذي یرتكب جریمة خداع أو دعایة تجاریة غیر مشروعة ال 
عقوبة  یستفید من إجراء الصلح على اعتبار أن هاتین الجریمتین تطبق علیهما
  .800الحبس
  .إجراءات الصلح في التشریع الفرنسي -ب
یرجع االختصاص إلى اقتراح الصلح إلى المدیر الجهوي للمنافسة واالستهالك 
أو رئیس الوحدة اإلقلیمیة، وتحول اإلدارة المكلفة بالمنافسة واالستهالك وقمع الغش 
تاریخ قفل أشهر من ) 03(هذا االقتراح إلى وكیل الجمهوریة خالل ثالثة 
  .801المحضر
كما ألزم المشرع الفرنسي أن یتضمن محضر اقتراح الصلح مبلغ غرامة الصلح، 
، وعند 802والشروط المترتبة على قبول أو رفض الصلح من طرف المتدخل المخالف
إصدار وكیل الجمهوریة أمر بالموافقة على الصلح، تحرر نسخة ثانیة من االقتراح مع 
العمومیة، وترسل إلى المخالف إلبداء رأیه بالموافقة أو وصل تخلیص لدى القباضة 
  .803رفض إجراء الصلح
وللمخالف أجل شهر للرد، الذي قد یكون بالموافقة وعلیه یبلغ اإلدارة ویلتزم 
، أو یبدى الرفض وحینها یجب على اإلدارة تبلیغ قرار الرفض إلى 804بتخلیص المبلغ
، وهو نفس اإلجراء التي تلتزم 805یة للمخالفوكیل الجمهوریة لتتم عملیة متابعة الجزائ
  .807، أو االمتناع عن التخلیص رغم إبداء الموافقة806به اإلدارة حالة السكوت
  
                                                
800- L’article l 141-2 du code de consommation français. . 
801 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 1100. 
802 - article R141-3 al 1 et 2 code de consommation français. 
803 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 1100. 
804-Alexis MIHMAN, Droit penal des affaires – Manuel théorique et pratique-
, Economica, Paris, 2009, p 618. 
805 - article R141-3 al 1 code de consommation français. 
806 - article R141-3 al 2 code de consommation français. 
807 - article R141-3 al 3 code de consommation français. 
  :أثر الصلح في التشریع الفرنسي -ج
في حالة دفع المخالف لمبلغ المصالحة تنقضي الدعوى العمومیة طبقا لنص 
أن الحقوق المدنیة تبقى حقا من قانون االستهالك الفرنسي، إال   L141-2المادة 
للطرف المدني، ویجوز له المطالبة بها وفقا لقانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي الساري 
  .808المفعول
  :إجراء الصلح في التشریع الجزائري -2
المتعلق بحمایة  03-09نص المشرع الجزائري على الصلح في القانون 
المتعلق  02-89علیه في القانون المستهلك وقمع الغش، وهذا شيء جدید لم ینص 
  . بالقواعد العامة لحمایة المستهلك
  :شروط إجراء الصلح في التشریع الجزائري -أ
المتعلق بحمایة  03-09الشروط التي جاء بها المشرع الجزائري في القانون 
  .المستهلك وقمع الغش والمتعلقة بالصلح، منها شروط موضوعیة وأخرى إجرائیة
  :ضوعیة إلجراء الصلح في التشریع الجزائريالشروط المو  -
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03- 09من القانون  87حددت المادة 
  :الشروط الموضوعیة الواجب توافرها، وهي
  .إذا كانت العقوبة المقرر للمخالفة هي عقوبات مالیة -
 .إذا كانت العقوبة ال تتعلق بالتعویض عن الضرر -
 .في حالة العود -
لة تعدد المخالفات التي ال یطبق في إحداهما على األقل إجراء غرامة حا -
 .809الصلح
 25أما عن االختصاص فهي من اختصاص األعوان المذكورین في المادة 
:" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش التي تنص 03-09من القانون  01الفقرة 
                                                
808 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 1101. 
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  87المادة  -809
نون، فرض غرامة صلح من هذا القا 25یمكن لألعوان المنصوص علیهم في المادة 
  .810"على مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا ألحكام هذا القانون
  :الشروط اإلجرائیة إلجراء للصلح في التشریع الجزائري -
أما الشروط اإلجرائیة للصلح، تتمثل في إنذار المخالف بتسدید غرامة الصلح،  
  . دفع الغرامة
  :إنذار المخالف بتسدید غرامة الصلح
 25غرامة الصلح من اختصاص األعوان المنصوص علیهم في المادة فرض 
السالف  03-09من القانون  86المذكور سابقا طبقا للمادة  03- 09من القانون 
الذكر، وبعدها تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بتبلیغ المخالف 
تداء من تاریخ تحریر أیام اب) 07(بفرض غرامة صلح علیه في أجل ال یتعدى سبعة 
المحضر، ویكون التبلیغ عن طریق رسالة موصى بإشعار باالستالم، وأن یبین فیه 
محل إقامة المتدخل المخالف، مكان وتاریخ وسبب المخالفة، مراجع النصوص 
المطبقة على المخالفة، ومبلغ الغرامة المفروض علیه الذي یقدر ب أربعمائة ألف 
المؤرخ  01-15من القانون رقم  75طبقا لنص المادة ) دج 400000(دینار جزائري 
المعدلة لنص  2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2105یولیو لسنة  23في 
، بعدما كانت 811المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  88المادة 
الفقرة  88للمادة طبقا ) دج 200.000(بمائتي ألف دینار جزائريغرامة الصلح تقدر 
 90األخیرة، كما یجب أن یبین في التبلیغ أیضا آجال وكیفیات التسدید طبقا للمادة 
  .812المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون 
و المشرع الجزائري في هذا القانون لم یعط الحق للمتدخل المخالف من الطعن 
، الذي 02-04عكس ما هو في القانون ، وهذا 813في القرار الذي یحدد غرامة الصلح
  .كفل للمتدخل المخالف حقه من الطعن في قیمة غرامة المصالحة
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون   01الفقرة  25المادة  -810
سنة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي ل2015یولیو  23المؤرخ في  01-15من القانون  75المادة  -811
 .2015، لسنة 40، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 2015
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  88المادة  -812
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  91المادة  -813
  :دفع غرامة الصلح 
المتعلق بحمایة  03- 09من القانون  92أوجب المشرع الجزائري بنص المادة 
المستهلك وقمع الغش على المخالف أن یقوم المتدخل المخالف بتسدید غرامة لدى 
یوما ) 30(رائب لمكان إقامته، أو مكان ارتكاب المخالفة في أجل الثالثین قابضة الض
ویكون التسدید دفعة واحدة، مما ال یمكن للمخالف من طلب . التي تلي تاریخ اإلنذار
  .تجزئة غرامة الصلح على أقساط
وفي حالة تسدید الغرامة إلى قابض الضرائب في األجل المحدد، یقوم هذا 
لمصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المعنیة بحصول الدفع األخیر بإعالم ا
كما یلتزم قابض الضرائب بإرسال . أیام من تاریخ دفع الغرامة) 10(في اجل عشرة 
جدول إجمالي إلشعارات الدفع المسلمة من طرفه في األسبوع األول من كل شهر إلى 
  .المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش
یوما ابتداء من تاریخ وصول  45حالة عدم استالم اإلشعار في أجل وفي 
اإلنذار للمخالف، ترسل المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش الملف إلى 
  .814الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا من أجل المتابعة القضائیة للمتدخل المخالف
  :أثار الصلح في التشریع الجزائري -ب
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09من القانون  93مادة تطبیقا لنص ال
الغش، ففي حالة سداد مبلغ غرامة الصلح في اآلجال المحددة، وبالشروط المحددة في 
 02-04، وهو نفس آثر المصالحة في القانون 815تنقضي الدعوى العمومیة 92المادة 
م أن للمستهلك المتضرر من المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مع العل
الجریمة الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به أمام الجهات 
  .القضائیة المختصة
أقر كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري نظام الصلح في قانون حمایة 
المستهلك وحددا مجال التطبیق في الجرائم المعاقب علیها بالغرامات المالیة دون أن 
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  92المادة  -814
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  93مادة ال - 815
تمتد على الجرائم المطبق علیها العقوبات السالبة للحریة، واشترط إتباع إجراءات 
  .معینة، ورتب نفس األثر على الصلح
  
  المطلب الثاني
  الجزاءات القضائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
الجزاء الجزائي هو األثر الذي یقرره النص الجزائي لمخالفة النهي أو األمر 
بالقیام بالتزام، مما یؤدي إلى المساس بحقوق منصوص علیها في القانون، وبما أن 
االلتزام بوسم السلع الغذائیة هو التزام فرضه القانون، ورتب جزاء حالة مخالفته لمساسه 
  .بحق المستهلك في اإلعالم
وقد حدد المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري الجزاءات المطبقة على المتدخلین 
لة مخالفته االلتزام بوسم السلع الغذائیة، وهذه الجزاءات منها العقوبات األصلیة حا
والعقوبات التكمیلیة تطبیقا لمبدأ ال جریمة وال جزاء إال بنص القانون، المنصوص علیه 
  .في كال التشریعین الفرنسي والجزائري
لتزام بوسم ومنه وجب التطرق إلى العقوبات األصلیة المقررة حالة اإلخالل باال
، العقوبات التكمیلیة )الفرع األول(السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
المقررة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع 
  ).الفرع الثاني(الجزائري
  
  الفرع األول
  زام بوسم السلع الغذائیةالجزاءات األصلیة المقررة حالة اإلخالل بااللت
نص كل من المشرع الفرنسي والجزائري على جزاءات أصلیة حسب كل جریمة 
من الجرائم الماسة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، فماهیة نظرة كل مشرع لهذه الجزاءات 
  .في كل جریمة من الجرائم الماسة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة؟
المقررة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في الجزاءات األصلیة : أوال
  .التشریع الفرنسي
رصد كال من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري جزاءات أصلیة على الجرائم 
المتعلقة باإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، وطبق على كل جریمة نوع من الجزاء 
سوف نتناول هذه الجزاءات حسب كل  الجنائي یختلف باختالف كل جریمة، ولذا
  . جریمة في كل تشریع
 :جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة -1
طبق كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري جزاءات أصلیة على جریمة 
االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة، لكن بنوع من التبیان بین التشریعین 
  فما هي الجزاءات المطبقة في كال التشریعین؟
جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -أ
  :الفرنسي
من قانون  2-214ف المشرع الفرنسي جریمة مخالفة حسب نص المادة كیّ 
االستهالك الفرنسي، وهي مخالفة من الدرجة الثالثة، ما لم تقترن بالجنح المنصوص 
الفقرة  1- 214، و4-213إلى  1-213، 4- 215، 1-215، 1-214علیهم بالمواد 
  .من قانون االستهالك الفرنسي 07
والمشرع الفرنسي في قانون االستهالك لم یحدد مقدار العقوبة المقررة لجریمة 
 13-131، بل أحالها على نص المادة  االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة
ن العقوبات الفرنسي التي تتعلق بالعقوبات المطبقة على المخالفات جمیعا، من قانو 
أورو  450ومنه العقوبة المقررة للمخالفات من الدرجة الثالثة هي الغرامة المقدرة بـ 
)Euro450 (816على األكثر.  
  
                                                
816 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 387. . 
جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -ب
  :الجزائري
مشرع الجزائري جریمة مخالفة النظام القانوني لوسم السلع الغذائیة على كیف ال
- 09من القانون  78أساس جنحة على خالف المشرع الفرنسي، حسب نص المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وأقر لها عقوبة الغرامة المقدرة من مائة  03
، ومنه من قام باالمتناع 817)دج 1.000.000(إلى ملیون) دج 100.000(ألف دینار
عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة في أي صورة من صور المخالفة یتعرض لغرامة 
  .دج 1.000.000دج إلى  100.000جزائیة من 
المشرع الجزائري أخذ بعقوبة الغرامة ورفع من قیمة حدیها مما یحقق الردع 
الملغى فالغرامة  02-89القانون  ، على غرار العقوبة التي كانت في818الكافي للجریمة
 1000دج على 100كانت ال تحقق الردع الكافي، خاصة وقیمتها القلیلة المقدرة من 
  .دج مقارنة بقیمة الدینار
  :جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة -2
حدد كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري العقوبات المطبقة على جریمة 
 .غیر المشروعةالدعایة التجاریة 
  :جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع الفرنسي -أ
تعتبر جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة جنحة في التشریع الفرنسي 
والعقوبة المقررة لجریمة ، من قانون االستهالك الفرنسي 6-121باستقراء نص المادة 
، والمقدرة بسنتین لمتعلقة بجریمة الخداعالدعایة التجاریة غیر المشروعة هي نفسها ا
، ویمكن أن ترفع من )Euro300000(أورو  300.000حبس أو بغرامة مالیة قدرها 
                                                
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  78المادة  - 817
ھا  حسب الشيء المالحظ أن المشرع الجزائري تراجع عن العقوبة السالبة للحریة والتي كانت العقوبة فی -*
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك والملغى بالقانون  02-89الفقرة الثانیة من القانون  28نص المادة 
دج أو بإحدى ھاتین  1000دج إلى  100أیام إلى شھرین وبغرامة من  10ویعاقب بالحبس من :" 09-03
من ھذا  9و  6، 5، 4ثالثة والمواد الفقرتین األولى وال -03العقوبتین، كل من خالف أحكام المادة 
  ،..."القانون
مذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة (نواوریة محمد، الغرامة الجزائیة في قانون العقوبات  الجزائري،  - 818
 .39، ص 2005، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة )الماجستیر، قسم القانون الخاص
من إجمالي متوسط المبیعات خالل السنوات الثالث  %10قیمة الغرامة ما یقدر بنسبة 
یمة من قیمة النفقات على الدعایة المجرمة، أو على الجر  % 50الماضیة، أو بنسبة 
المرتكبة هذه حالة الجاني شخص طبیعي، أما الشخص المعنوي فسوف نتطرق إلیه 
  .الحقا
  :جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة في التشریع الجزائري -ب
من  36المشرع الجزائري جرم الدعایة التجاریة غیر المشروعة بنص المادة 
من نفس المرسوم  62لمادة ، وأحال العقوبة بنص ا378-13المرسوم التنفیذي رقم 
كل إخالل بأحكام هذا المرسوم یعاقب علیه طبقا للتشریع والتنظیم :" التي تنص 
 1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09المعمول بهما، السیما أحكام القانون رقم 
  ".والمذكور أعاله 2009فبرایر سنة  25الموافق 
ایة المستهلك وقمع الغش ال المتعلق بحم 03-09وبالرجوع إلى أحكام القانون 
  .یوجد نص خاص بالدعایة التجاریة، مما یثیر إشكاال قانونیا، ولذا ارتأینا التحلیل
من  17صدر تطبیقا للمادة  378-13المرسوم التنفیذي رقم : الرأي األول
من نفس القانون  78منه بالمادة  17، والمشرع الجزائري جرم المادة 03-09القانون 
تتعلق بالدعایة التجاریة ولكن باالمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع  إال أنها ال
من  36والمادة  03- 09من القانون  78الغذائیة، ولذا ال أرى عالقة بین المادة 
  .378-13المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بحمایة المستهلك  03-09من القانون  69في نص المادة : الرأي الثاني
) 5(أعاله، إلى خمس  68رفع العقوبات المنصوص علیها في المادة ت:" وقمع الغش 
، إذا كان الخداع أو )دج 500.000(سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار 
، وهذا ..."إشارات أو إدعاءات تدلیسیة: ... محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة
التجاریة غیر جریمة الخداع، ومنه النص یتعلق بعقوبة تشدید جریمة الخداع والدعایة 
  .03-09من القانون  69نستبعد نص المادة 
، والمشرع 819الدعایة التجاریة هي نفسها اإلشهار التجاري: الرأي الثالث
المحدد للقواعد  02-04من القانون  28الجزائري جرم اإلشهار التجاري بنص المادة 
تجریمي عام لكل االشهارات، وبما المطبقة على الممارسات التجاریة الذي یعتبر نص 
تتعلق بالدعایة التجاریة للسلع  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  36أن المادة 
، ومنه یعتبر نص 28الغذائیة، فتعتبر كنص تجریمي خاص یمتد إلى نص المادة 
هو النص الواجب الرجوع إلیه لتحدید العقوبة حالة  02-04من القانون  38المادة 
، زد على ذلك المشرع 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  36بنص المادة اإلخالل 
استقراء لعبارة   03-09لم یقتصر العقوبات على القانون  62الجزائري في نص المادة 
كل إخالل بأحكام هذا المرسوم یعاقب علیه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، :" 
 25الموافق  1430صفر عام  29في  المؤرخ 03-09أحكام القانون رقم  السیما
، مما یفهم أنه قد تطبق عقوبات منصوص علیها "والمذكور أعاله 2009فبرایر سنة 
 - 04ومنه إمكانیة الرجوع إلى أحكام القانون  03-09في قانون آخر غیر القانون 
، وهذا هو الحل القانوني لهذا اإلشكال القانوني الواجب التطبیق، كما أنه یكفل 02
  .تساوي أمام القضاء بین المخالفینال
العقوبة المقررة وومنه جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة تعتبر جنحة، 
المحدد  02-04من القانون  38لجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة بنص المادة 
دج إلى ) 50.000(للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة هي من خمسین ألف
 47وفي حالة العود كذلك تطبق أحكام المادة . 820دج) 5.000.000(یین خمسة مال
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون 
  :العقوبات األصلیة المطبقة على جریمة الخداع -3
حدد كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري العقوبات األصلیة المطبقة على 
بالنص علیها في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك، أو اإلحالة على  جریمة الخداع،
                                                
التجاریة ما ھي إال الحد األقصى أو المرحلة القصوى من اإلشھار، كما یرى بعض الفقھاء أن الدعایة  - *
بوراس محمد، . یرى جانب من الفقھ  أن اإلشھار والدعایة التجاریة نظام واحد ال یوجد أي اختالف بینھما
  .49المرجع السابق، ص 
  .ة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاری 02-04من القانون  38المادة  -820
قانون العقوبات كالتشریع الجزائري، فما الجزاء المخصص لردع هذه الجریمة في كل 
  .من التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري؟
  :العقوبات األصلیة المطبقة على جریمة الخداع في التشریع الفرنسي -أ
نسي جرم كال من الدعایة التجاریة غیر المشروعة والخداع بنفس المشرع الفر 
النص وطبق علیهما نفس العقوبات، على عكس المشرع الجزائري، الذي جرم كل 
واحدة منهما بنص ولم یطبق علیهما نفس العقوبات ولذا سنتناول في هذه الجزئیة 
  .جریمة الخداع في التشریع الجزائري فقط
العقوبات المقررة على الخداع إلى خمس سنوات  وشدد المشرع الفرنسي
أورو حالة استعمال وسائل  750.000أورو، أو على خمس سنوات و  600.000و
  .من قانون االستهالك الفرنسي L 2- 213ومناورات منصوص علیها في المواد 
  :الجزائريالعقوبات األصلیة المطبقة على جریمة الخداع في التشریع  -ب
ائري على العقوبات المطبقة على جنحة الخداع بنص المادة نص المشرع الجز 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وأحال العقوبة المقررة  03-09من القانون  68
من قانون العقوبات، وهي الحبس من شهرین إلى ثالث سنوات  429لها على المادة  
عقوبة الحبس أو بعقوبة دج ویجوز الحكم إما ب 20.000إلى  2000وبغرامة مالیة من 
الغرامة لكل جاني ارتكب جریمة الخداع، كما قرر المشرع الجزائري نفس العقوبة على 
  .821الشروع في جریمة الخداع
 كانت أو المالیة، الغرامة أو الحبس العقوبة، كانت سواء و األحوال كل في و
 ربح على حصل ذاإ الجریمة مرتكب على فإنه معا، المالیة الغرامة و الحبس العقوبة
 مشروعة غیر أرباح هي األرباح هذه أو الربح هذا فان  خداعه محاولة أو  خداعه جراء
  .ردها حق، یتعین علیه وجه دون علیها حصل
                                                
 .من قانون العقوبات الجزائري 429المادة  -821
- 09القانون من  69كما شدد المشرع الجزائري من جریمة الخداع بنص المادة 
 المتعاقد اعدخ اولةمح أو خداع تم ، إذا المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03
   .822الوسائل المذكورة بنص المادة أعاله أیة وسیلة من باستعمال
المتعلق بحمایة المستهلك  03-09القانون من  69والعقوبة المقررة بنص المادة 
أقصى والغرامة ترفع إلى  كحد سنوات )05(خمس  إلى الحبس هي وقمع الغش
 .دج 500.000
من  430فسها العقوبة المدرجة في المادة مع مالحظة أن هذه العقوبة هي ن
على قانون العقوبات، فقبل  23-06قانون العقوبات بعد التعدیل الذي جاء به القانون 
  2000جزائري دینار ألفین من كانت بالتالي و المالیة الغرامة المشرع یذكر التعدیل  لم
لقاضي ا لسلطة وبةتقدیر العقیبقى  دج، و 20.000جزائري  دینار ألف عشرین إلى دج
بإحداهما، إال أن  أو المالیة معا والغرامة الحبسب الجزائي في الحكم، فله أن یحكم
من قانون العقوبات ورفع مدة الحبس إلى خمس سنوات  430المشرع عدل المادة 
 .دج 500.000وقیمة الغرامة إلى 
عیة، ففي وعلیه هناك تباین في العقوبات األصلیة المطبقة على األشخاص الطبی
المشرع الفرنسي كیفها على  االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةجریمة 
 450أساس مخالفة من الدرجة الثالثة وطبق علیها عقوبة الغرامة المحددة المقدرة ب 
أورو، غیر أن المشرع الجزائري اعتبرها جنحة وطبق علیها الغرامة ذات الحدین 
دج، مما یفهم أن المشرع الفرنسي  1.000.000دج و  100.000األدنى واألقصى 
حد من سلطة القاضي في قیمة العقوبة، ومنه نظرة المشرع الفرنسي لهذه الجریمة على 
أنها جریمة بسیطة، في حین أنها جریمة خطیرة ألنها تتعلق بأمن وسالمة المستهلك 
  . لما للوسم من أهمیة كبیرة في عملیة االستهالك
الخداع والدعایة التجاریة غیر المشروعة فهما من الممارسات  أما جریمة
التدلیسیة، وطبق علیهما المشرع الفرنسي نفس العقوبة سنتین أو غرامة مالیة مقدرة ب 
أورو، في حین المشرع الجزائري میز بین جریمة الخداع  اعتبرها جریمة  300.000
                                                
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  69المادة  -822
وات وبغرامة مالیة من خطیرة وأقر لها عقوبة الحبس من شهرین إلى ثالث سن
أو إحدى هاتین العقوبتین، حسب تقدیر القاضي،  100.000دج إلى  20.000
 5.000.000دج إلى  50.000وجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة فعقوبتها من 
دج، وبالنظر على المشرع الفرنسي فالعقوبات المقررة على جریمة الدعایة التجاریة 
الردع من حیث قیمة الغرامة مقارنة مع المشرع الفرنسي، وال غیر المشروعة ال تحقق 
فالمشرع الفرنسي جمع بین العقوبة السالبة للحریة والعقوبة من حیث طبیعة الجزاء 
المالیة مما یحقق ردع كاف، وهذا راجع لنظرة المشرع الجزائري إلى جریمة الدعایة 
 .التجاریة غیر المشروعة
ات األصلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع أحكام خاصة بالجزاء -ثانیا
  :الغذائیة
وضع كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري عقوبات خاصة حالة ان 
  .الفاعل شخص معنوي، أو كان الشخص الطبیعي في حالة العود
الجزاءات المقررة على األشخاص المعنویة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم  -1
  :السلع الغذائیة
كال من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري نصا على المسؤولیة الجزائیة 
لألشخاص المعنویة، وطبقا علیها الجزاءات الجزائیة التي تتناسب وطبیعة الشخص 
المعنوي، وهي الغرامة الجزائیة، لكن اختلقا في المقدر فكیف تم تقدیر الغرامة المطبقة 
  على الشخص المعنوي في كل تشریع
جزاءات المقررة على األشخاص المعنویة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم ال -أ
  :السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي
لم ینص المشرع الفرنسي على عقوبة الشخص المعنوي في قانون االستهالك 
من قانون العقوبات الفرنسي، وبالرجوع إلى  38- 131الفرنسي، بل أحالها على المادة 
آنفا المشرع الفرنسي في النص العقابي أقر على الشخص المعنوي  المادة المذكورة
  .عقوبة قدرها خمس مرات الغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي
االمتناع عن تنفیذ ومنه قیمة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في جریمة 
في  أما عقوبة الشخص المعنوي. Euro 2250( 823(هي  االلتزام بوسم السلع الغذائیة
 1.5مما یساوي  5جداء  300.000جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة هي 
  ).EURO 1.500.000(ملیون أورو 
المشرع الفرنسي لم یتضمن مسؤولیة األشخاص المعنویة في جرائم الغش 
والخداع، مما یستوجب الرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي، الذي استحدثها بموجب 
  .824من قانون العقوبات الفرنسي 2-121بموجب المادة  1992نة القانون الجدید لس
الجزاءات المقررة على األشخاص المعنویة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم  -ب
  :السلع الغذائیة في التشریع الجزائري
نص  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09القانون قبل صدور 
عنوي الشخص المعنوي في جریمة الخداع، المشرع الجزائري على عقوبة الشخص الم
یكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائیا عن الجرائم المعرفة :" مكرر 435بنص المادة 
مكرر من هذا  51في هذا الباب وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
  القانون
أحال العقوبة على قانون العقوبات مما یفهم  03-09غیر أنه بصدور القانون 
مكرر المذكورة أعاله، وفقا ألحكام قانون العقوبات  435تطبق أحكام نص المادة 
مكرر وهي من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى،  18المنصوص علیها في المادة 
مكرر  18وحالة عدم النص على عقوبة الغرامة للشخص الطبیعي تطبق أحكام المادة 
بات التكمیلیة المنصوص علیها في ویتعرض أیضا إلى واحدة أو أكثر من العقو . 2
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51والمادة  825"مكرر 18المادة 
ولتباین نوع الغرامة الجزائیة المطبقة على الشخص الطبیعي بین التشریع 
الفرنسي والتشریع الجزائري، نتج عنه تباین في قیمة الغرامة ألن المشرع الفرنسي 
كابها من الشخص المعنوي بخمس مرات، أما المشرع فحسب ضاعف العقوبة حالة ارت
                                                
823 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 383. 
 .126، صالمرجع السابقولد عمر طیب،  - 824
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 435المادة  - 825
تقدیر القاضي بین مضاعفتها مرة أم خمس مرات الحد األقصى،ـ وحبذ لو یأخذ بنظام 
التحدید المطلق مما یحد من سلطة القاضي حتى نكون أمام أحكام عادلة وواضحة 
  .مما تحقق الردع وتضمن النزاهة
عود عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الجزاءات األصلیة المقررة لل -2
  :الغذائیة
ارتكب المتدخل المخالف أكثر من مخالفة ألحكام قوانین حمایة المستهلك، سواء 
في التشریع الفرنسي أو التشریع الجزائري خالل مدة زمنیة من تاریخ ارتكاب المخالفة 
  .826عقوبة المقررة لهااألولى نكون بصدد حالة العود، وال یهم طبیعة المخالفة أو ال
الجزاءات األصلیة المقررة للعود عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  -أ
  :في التشریع الفرنسي
لم یتضمن قانون االستهالك الفرنسي نص خاص بحالة العود، غیر أنه نص 
علیها المشرع الفرنسي في القانون التجاري الفرنسي، وطبقها على جمیع الجرائم 
  . من القانون التجاري الفرنسي 3-470تعلقة بالنشاط التجاري بنص المادة الم
ولقد میز المشرع التجاري الفرنسي بین األشخاص الطبیعیة واألشخاص المعنویة 
حالة العود، فبالنسبة للعود المرتكب من طرف األشخاص الطبیعیة حالة العقوبة 
قصى، أما األشخاص المعنویة المقررة للجریمة هي الغرامة وجعلها ضعف الحد األ
من القانون التجاري  4-470فهي جداء عشر مرات الحد األقصى حسب نص المادة 
 . 827الفرنسي
غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه حالة ارتكاب مخالفة ثانیة، واستفاد خالل 
السنتین من إجراء الصلح، هل یعتبر في حالة عود أم ال؟، وحبذ لو تدخل المشرع 
  .ووضع تنظیم خاص بهذه الحالةالفرنسي 
  
                                                
826 - Mémento Pratique Francis Lefebvre, Op.cit,p 1104. 
827 - Ibid,p 1104 et 1105. 
الجزاءات األصلیة المقررة للعود عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  -ب
  :الغذائیة في التشریع الجزائري
المتعلق  03-09القانون من  85أما في حالة العود المنصوص علیها بالمادة 
، مما یالحظ ، فتضاعف الغرامة المطبقة على الجریمة بحمایة المستهلك وقمع الغش
أن نص المادة جاء مبهم هل مضاعفة العقوبة بمرة أو أكثر أو یخضع للسلطة 
  .التقدیریة للقاضي
المشرع الفرنسي میز بین حالة العود المتعلقة بالشخص الطبیعي والشخص 
المعنوي وضاعفها على الشخص المعنوي لعدة اعتبارات أن اغلب الكیانات التي تنشط 
هي أشخاص معنوي، كذا القدرة المالیة لهم فتضاعف الغرامة مما في المجال التجاري 
تحقق الردع، غیر أن المشرع نص على مضاعفة الغرامة ولم یبین قیمة المضاعف، 
كما لم یمیز بین الشخص الطبیعي والمعنوي، وحبذ لو أن المشرع الجزائري حذا حذو 
  .المشرع الفرنسي في مجال العود
  
  الفرع الثاني
  التكمیلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة الجزاءات
إلى جانب العقوبات األصلیة أوجدت كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري 
عقوبات تكمیلیة من أجل تعزیز العقوبات األصلیة، التي نص علیها في قانون 
لیة المطبقة على العقوبات وقانون حمایة المستهلك، وهناك تباین بین العقوبات التكمی
المخالفین لاللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري لذا وجب 
  .التطرق لكل تشریع على حدا
الجزاءات التكمیلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في  - أوال
  .التشریع الفرنسي
 فیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیةاالمتناع عن تنالمشرع الفرنسي جعل من جریمة 
مخالفة من الدرجة الثانیة ولذا ال نجد عقوبات تكمیلیة متعلقة بها، غیر انه نص على 
جملة من العقوبات التكمیلیة المتعلقة بجریمتي الدعایة التجاریة غیر المشروعة وجریمة 
  .الخداع
شریع في الت  العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي -1
  :الفرنسي
من قانون االستهالك ففي حالة  03الفقرة  6-121بالرجوع إلى نص المادة 
إدانة الشخص الطبیعي بجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة أو الخداع، فیمكن 
من قانون  27- 131للقاضي النطق بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها بالمادة 
المصادرة ونشر الحكم، في قانون االستهالك العقوبات الفرنسي، باإلضافة إلى 
  .الفرنسي
من قانون  27-131العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها بالمادة  -أ
  :العقوبات الفرنسي
العقوبات التكمیلیة المطبقة على جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة وجریمة 
وهي عقوبات من قانون االستهالك الفرنسي،  4-121الخداع حسب نص المادة 
تتمثل هذه العقوبات التكمیلیة  ، 828تكمیلیة اختیاریة، جوازیه للقاضي الناظر في القضیة
  :من قانون العقوبات الفرنسي في 27-131االختیاریة والمنصوص علیها بالمادة 
  المنع من تولي الوظائف العامة؛ -
  المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي؛ -
  ة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة؛المنع من ممارسة مهن -
  المنع من إدارة هیئة إداریة؛ -
  المنع من تسییر ومراقبة مؤسسة؛ -
  :العقوبات التكمیلیة المنصوص علیهم في قانون االستهالك الفرنسي -ب
حدد المشرع الفرنسي العقوبات التكمیلیة المطبقة على الجرائم الماسة بااللتزام 
  :ون االستهالك الفرنسي وهيبوسم السلع الغذائیة في قان
                                                
828 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 427. . 
  . المصادرة -
  .نشر الحكم -
  :المصادرة -*
 2-216نص المشرع الفرنسي على المصادرة الوجوبیة للبضائع والسلع بالمادة 
، خاصة إذا كان بیعها أو استعمالها أو حیازتها 829من قانون االستهالك الفرنسي
س المزورة، كما یحق مصادرة یشكل جریمة، وكذلك المكاییل وأدوات الوزن أو المقایی
المنتجات واألدوات المستخدمة في ارتكاب الجریمة المتعلقة بالعالمات التجاریة، وفي 
حالة أن هذه السلع الغذائیة محل المصادرة كانت غیر صالحة أو مضرة فتخضع 
االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع ومجال المصادرة هي جریمة . 830لإلتالف
أو جریمة الخداع، أو جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة استقراء من ، الغذائیة
  .نص المادة المذكور أعاله
  :نشر الحكم -*
یعد التشریع الفرنسي من أكثر التشریعات المقارنة استخداما لهذا الجزاء الجنائي 
 3-216، فقد نصت علیه المادة 831التكمیلي، خاصة في جانب اإلضرار بالمستهلك
L  قانون االستهالك الفرنسي، حیث تأمر للمحكمة  المختصة بنشر حكم اإلدانة من
كامال أو ملخص في الجرائد التي تحددها، وان یلصق في األماكن المحددة والمحالت 
  .والمصانع وأماكن التشغیل الخاصة بالمحكوم علیه
  :العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي في التشریع الفرنسي -2
حالة ثبوت اإلدانة في حق الشخص المعنوي بجریمة الخداع أو الدعایة التجاریة 
- 131باإلضافة إلى الغرامة تطبق العقوبات المنصوص علیها بالمادة  غیر المشروعة
  :من قانون العقوبات الفرنسي وهي 39
  الوضع تحت الحراسة؛ -
                                                
829  - annie Laurence Nyama, Op.cit,p 211. 
 .322روسم عطیة موسى نو، المرجع السابق، ص  - 830
 .326المرجع نفسھ، ص  - 831
لمدانة، أو لفرع أو الغلق النهائي أو لمدة ال تزید عن خمس سنوات للمؤسسة ا -
  أكثر من فروع المؤسسة التي ارتكبت الفعل اإلجرامي؛
اإلقصاء من الصفقات العمومیة بصفة نهائیة أو مؤقتة لمدة ال تزید عن  -
  خمس سنوات؛
المنع من طرح للتداول األوراق المالیة بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة ال تزید عن  -
  خمس سنوات؛
  و استعمال بطاقات الدفع والتخلیص؛المنع من اصدرا شیكات أ -
 21-131تطبیق عقوبة المصادرة وفق الشروط المنصوص علیها بالمادة  -
  من قانون العقوبات الفرنسي؛
الجزاءات التكمیلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في  -ثانیا
  .التشریع الجزائري
جریمة على اعتبار أن كل الجرائم المشرع الجزائري حدد العقوبات التكمیلیة لكل 
  .الماسیة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة هي جنح
العقوبات التكمیلیة المطبقة على جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم  -1
  : السلع الغذائیة
نجد  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09القانون بالرجوع إلى 
ت تكمیلیة، ومن بینها ما یتعلق بجریمة االمتناع عن تنفیذ المشرع الجزائري حدد عقوبا
وبهذا . وهي المصادرة، الشطب من السجل التجاري االلتزام بوسم السلع الغذائیة
-89المشرع أسقط العقوبات التكمیلیة األخرى التي كان منصوص علیها في القانون 
سسة، إلغاء الرخص الملغى بالقانون المذكور أعاله وهي الغلق النهائي للمؤ  02




  : المصادرة في جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة  -أ
یقصد بالمصادرة هي األیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال 
نماف، والمصادرة التي توقع كعقوبة، 832معینة ٕ تكون بحكم  ال تكون بقرار إداري، وا
، والمصادرة نوعان فقد تكون المصادرة 833قضائي صادر عن جهة قضائیة مختصة
التي تنزل على األشیاء المحرمة وتعتبر مصادرتها من التدابیر االحترازیة، وقد نصت 
من قانون العقوبات الجزائري، وقد تكون عقوبة تكمیلیة وقد نص  25علیها المادة 
من القانون العقوبات الجزائري، والمصادرة التي تعنینا  04الفقرة  09علیها في المادة 
  . 834في هذا الجزء من البحث هي المصادرة الثانیة
والمشرع الجزائري نص صراحة علي المصادرة كعقوبة تكمیلیة في جریمة 
 03-09القانون من  82االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة بالمادة 
حالة مخالفة النظام القانوني للوسم، ومحل  ستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة الم
  .835المصادرة هي كل المنتوجات واألدوات وكل الوسائل المستعملة
  : الشطب من السجل التجاري -ب
المتعلق  02-89العقوبات التكمیلیة التي أدرجها المشرع الجزائري في القانون 
تكاب جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بالقواعد العامة لحمایة المستهلك في حالة ار 
بوسم السلع الغذائیة، هي سحب الرخص والسندات والوثائق األخرى، وعند االقتضاء 
 03-09الشطب من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، إال أنه بعد صدور القانون 
وبة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أسقط جمیع هذه العقوبات التكمیلیة إال عق
  .836الشطب من السجل التجاري في حالة أن مرتكب المخالفة كان في حالة العود
  
  
                                                
  من قانون العقوبات الجزائري،  15المادة  -832
، كلیة 2006، العدد األول مارس مجلة المفكرمد محدة، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي،  مح -833
  .56، ص 2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
 .115كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -834
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  82المادة  -835
 .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09 رقم من القانون 85المادة  -836
  :العقوبات التكمیلیة في جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة -2
المشرع الجزائري في جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة نص على عقوبة 
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من القانون  44المصادرة كعقوبة تكمیلیة بالمادة 
الممارسات التجاریة، فیما یتعلق بجنحة الدعایة التجاریة غیر المشروعة، فقد أجازت 
للقاضي الحكم بمصادرة السلعة المحجوزة في حالة ارتكاب المخالفة المتعلقة بالدعایة 
  .دهالتجاریة غیر المشروعة، وهو أمر جوازي للقاضي یمكن أن یحكم به أو أن یستبع
إال أنه في حالة الحكم بالمصادرة التي تكون على قیمة األمالك المحجوزة 
بكاملها أو على جزء منها في حالة الحجز االعتباري، أو على السلع، فیصبح مبلغ 
بیع السلع المحجوزة مكتسب للخزینة العامة، بعد الحكم الذي یكتسب قوة الشيء 
  .837المقضي فیه
ذا تعلق األمر بسلع كانت ٕ محل حجز عیني، فتسلم هذه المواد إلى إدارة أمالك  وا
الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیهما في التشریع والتنظیم المعمول 
بهما، أما في حالة الحجز االعتباري تكون المصادرة على قیمة األمالك المحجوزة 
القاضي یصبح مبلغ  بكاملها أو على جزء منها، وفي حالة الحكم بالمصادرة من طرف
  .838بیع السلعة المحجوزة مكتسبا من طرف الخزینة العمومیة
وأهمیة المصادرة كعقوبة تكمیلیة تكمن في تفادي احتمال أن یكون استمرار 
حیازة الجاني لها سببا الرتكاب جرائم تالیة، ولقطع الطریق أمام الجاني تلجأ 
كما نص على نشر الحكم . یةالتشریعات إلى النص على المصادرة كعقوبة تكمیل
  الصادر باإلدانة 
وعلیه فكل من المشرع الفرنسي اقر عقوبات حالة ارتكاب جریمة من الجرائم 
المتعلقة باإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة إال في حالة جریمة االمتناع عن تنفیذ 
ات تكمیلیة على االلتزام بوسم السلع الغذائیة ففي التشریع الفرنسي لم یتضمن عقوب
اعتبار أن التكیف القانوني للجریمة هي مخالفة من الدرجة الثالثة، وعلیه تطبق 
                                                
 .254، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة،  -837
ت د للقواعد المطبقة على الممارساالمحد 02-04 رقم من القانون 4و  3و  2الفقرات   44المادة  -838
  .التجاریة
العقوبات المنصوص علیها في قوانین االستهالك وتتمثل أساس في المصادر 
باإلضافة على نشر الحكم، أو الشطب من السجل التجاري، زد علیها العقوبات 
العقوبات سواء الفرنسي أو الجزائري، مما نكون  التكمیلیة المنصوص علیها في قانون



















  المبحث الثاني
  المسؤولیة المدنیة المترتبة عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
االلتزام بوسم السلع الغذائیة هو التزام وجد من أجل إنارة رضا المستهلك حول 
منها السلع الغذائیة، فهي وسیلة لتعین المبیع، كما أنه التزام قانوني خصائص السلع 
وحالة اإلخالل به یرتب المسؤولیة الموجبة للتعویض كأصل عام، مما نكون بصدد 
مسؤولیة مدنیة بنوعیها إما عقدیة حالة قیام رابطة عقدیة بین المسؤول والمضرور، أو 
  .والمضرورتقصیریة أین تنتفي الرابطة بین المسؤول 
ومنه وجب تقسیم هذا المبحث إلى آلیات حمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة  
المطلب (أثناء وجود الرابطة العقدیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
،آلیات حمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة حالة انتفاء الرابطة العقدیة في )األول
  .)المطلب الثاني. (الجزائري التشریع الفرنسي والتشریع
  
  المطلب األول
  آلیات حمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة أثناء وجود الرابطة العقدیة
اشترط المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري إدراج جملة من البیانات اإلجباریة 
 على السلع الغذائیة مما یكون المستهلك على بینة من اإلقدام على اقتناءها، وحظر
وفي حالة إدراج بیانات . كل فعل من شأنه أن یؤدي بالمستهلك إلى الوقوع في الغلط
على السلعة، ولم تكن مطابقة للسلعة فیلتزم بتسلیم سلعة مطابقة لتلك البیانات، وفي 
  .حالة المخالفة تقوم علیه المسؤولیة العقدیة
إلخالل بااللتزام وقت نشوء العقد هو زمان ارتكاب اومنه نقسم هذا المطلب إلى  
وقت تنفیذ ). الفرع األول(بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
العقد هو زمان ارتكاب اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع الفرنسي 
  ).الفرع الثاني(والتشریع الجزائري
  
  الفرع األول
  الل بااللتزام بوسم السلع الغذائیةوقت نشوء العقد هو زمان ارتكاب اإلخ
اشترط المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري إدراج جملة من البیانات اإلجباریة 
على السلع الغذائیة مما یكون المستهلك على بینة من اإلقدام على اقتناءها، وحظر 
  .كل فعل من شأنه أن یؤدي بالمستهلك إلى الوقوع في الغلط، سواء عن سوء نیه أو ال
  .دعوى الغلط كآلیة حمائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة: أوال
یعرف الغلط على أنه وهم أي اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه 
، أو هو التصور الخاطئ للحقیقة الذي أدى بالشخص للتعاقد، في حین لو 839للتعاقد
ق عدم المالئمة بین التصور الفكري ، وبصفة أد840عرف الحقیقة لما كان لیقدم علیه
  . 841للصفة الجوهریة للشيء موضوع العقد من جهة أولى والحقیقة من جهة ثانیة
دعوى الغلط كآلیة حمائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في  -1
  .التشریع الفرنسي
ي أخذ المشرع الفرنسي بالغلط كعیب من عیوب اإلرادة في القانون المدن
  .الفرنسي، حیث أجاز إبطال العقد على أساس الغلط إذ ما توافرت شروطه
  :األساس القانوني للغلط في التشریع الفرنسي -أ
من القانون  1110والمادة  1109بالمادة نص المشرع الفرنسي على الغلط 
نصت على أنه ال یكون التراضي صحیحا، إذا شابهها  1109فالمادة  المدني الفرنسي،
من  1110، وفي المادة 842أو كانا تحت استغالل أو اإلكراه أو لحقه تدلیسغلط 
، 843القانون المدني الفرنسي بیّن الحاالت التي یكون فیها الغلط قابال إلبطال العقد
                                                
 . 165محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -839
840- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 13. 
، الطبعة األولى، المؤسسة -تكوین العقد- المطول في القانون المدنيمنصور القاضي جاك غستان،  -841
 .511و510، ص 2000الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
842- Dalila Zennaki, L’équilibre du contrat de consommation – etude comparative-
, (mémoire présenté et soutenu pour l’obtention du diploma de Magister en Droit 
privé), spécialité relations agents économiques consommateurs, faculté de Droit, 
université d’ORAN, année universitaire 2012-2013, p 14. 
843 - l’article 1110 de code civile français . 
وهي حالة الغلط الواقع على الشيء ذاته محل العقد، أو الغط الذي یقع في شخص 
وكانتا السبب المباشر في إبرام . 844لعقدالمتعاقد إذا كانت شخصیته محل اعتبار في ا
  .845العقد
، بما أن بطاقة 846وما یهمنا في هذا الصدد هو الغلط في مادة الشيء ذاتها
الوسم تحمل البیانات اإللزامیة التي تحدد الصفات األساسیة للسلعة محل العقد، 
ها تنیر إرادة وبالشروط التي أوجبها المشرع الفرنسي في إلزامیة وسم السلع الغذائیة، فإن
، غیر أن نقص بیان دون أن 847المتعاقد من الوقوع في الغلط، أو التعاقد بشروط اقل
  .یكون عن سوء نیة من المتدخل، قد یوقع المستهلك في غلط
وحالة أن كانت السلعة الغذائیة بها جمیع البیانات اإلجباریة، فال یمكن 
المدونة على السلعة الغذائیة هي للمستهلك أن یتحجج بوقوعه في الغط ألن البیانات 
التي تثبت أن المستهلك لم یقع في غلط، وال یشترط البحث في نیة المستهلك المتعاقد، 
إال إذا اتفقا على صفة أخرى، وبشرط أن ال تكون هذه الصفة مخالفة لألحكام القانونیة 
تفاق على صفة اآلمرة والمتعلقة بتنظیم وضع السلع الغذائیة حیز االستهالك، مثال اال
  . إضافیة
عددتها النصوص القانونیة الواجب إدراجها على السلعة،  فالعبرة بالبیانات التي
، 848من أجل إعالم المستهلك، وال دخل لهذا األخیر في تعدد هذه البیانات اإللزامیة
وكان علیه أن یتحرى بطاقة الوسم مما یدفع عنه الوقوع في الغلط، وإلهماله فیقع تحت 
  .سقوط حقه في طلب اإلبطال طائلة
أما القضاء الفرنسي فقد توسع في نظریة الغلط من حیث السلعة محل العقد، 
حیث مكن المستهلك من طلب إبطال العقد للغلط في أي صفة من أوصاف السلعة 
                                                
االلتزام بوجھ عام مصادر  –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبدالرزاق أحمد السنھوري،  -  844
، ص 2000المجلد األول، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، -االلتزام
315. 
845  - François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, droit civil les 
obligations, 8 édition , Dalloz ;2002, p 211. 
االلتزام بوجھ عام مصادر  –عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  - 846
 .316، ص المرجع السابق - االلتزام
847- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 15. 
848 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 305 
، 849محل العقد أي بیان من بیانات السلعة، ولیس فقط في مادة السلعة محل العقد
بیان یتعلق بوجود مكون من مكونات السلعة الذي یؤثر  ونضرب في هذا مثاال نقص
على حالته الصحیة، وأقدم على التعاقد ظنا منه أنها من دون ذاك، فیحق له طلب 
، 850إبطال العقد على أساس الغلط الذي وقع فیه، حول الصفة الجوهریة لهذه السلعة
نة على عدم وقوعه في غیر أنه لو تم إدراج بیان یتعلق بذلك فیعتبر بیانات الوسم قری
  . الغلط
  :آثار الغلط -ب
إذا ما استطاع المستهلك المتعاقد الذي وقع في غلط إقامة الدلیل على وقوعه 
فله الحق في طلب إبطال  ،851في الغلط ألن عبء اإلثبات یقع علیه بصفته مدعیا
ال كان العقد باطال ٕ في  ، ما لم یسقط حقه852العقد بشرط توافر جمیع أركان العقد، وا
  .853طلب اإلبطال بمضي المدة القانونیة
وفي مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة فالمشرع سهل إثبات الوقوع في الغلط 
من خالل الوسم، ویمكن للقاضي أن یستدل على ذلك بالرجوع إلى السلعة الغذائیة 
مكانیة وقوع المستهلك في الغلط أم ال، وهي من مسائل الواقع لی ٕ س محل العقد، وا
  . 854لمحكمة النقض السلطة في رقابته
وفي حالة اقتناع القاضي بوقوع المستهلك في غلط كان له أن یجیب المستهلك 
في طلبه، ویحكم بإبطال العقد على أساس وقوع المستهلك في غلط، وهذا ما ذهبت 
إلیه محكمة النقض الفرنسیة التي أقامت مسؤولیة المتعاقد المتدخل على الغلط الذي 
ن كان غیر عمدي  وقع ٕ المتعاقد معه المستهلك في نتیجة وجود خطأ حتى وا
  .855وبسیط
                                                
، -الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود االستھالك-حسن عبدالباسط جمیعي، حمایة المستھلك - 849
 .32، صالمرجع السابق
  .294حامق ذھبیة، االلتزام باإلعالم في العقود،  -  850
851  - François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Op.cit,p 227. 
852- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 16. 
853 - Dalila Zennaki, Op.cit,p 16. 
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دعوى الغلط كآلیة حمائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في  -2
  .التشریع الجزائري
على خطى المشرع الفرنسي أجاز المشرع الجزائري إبطال العقد على أساس 
حددة وفق النصوص القانونیة في القانون المدني الغلط، إذ ما توافرت الشروط الم
  .الجزائري
  :األساس القانوني للغلط في التشریع الجزائري -أ
من القانون المدني  81لقد أخذ المشرع الجزائري بنظریة الغلط فقد نصت المادة 
. الجزائري، وللمستهلك الحق في طلب اإلبطال إذا كان الغلط جوهریا وقت إبرام العقد
ر للغلط الجوهري، وهو عدم اإلقدام على هذا التصرف لو لم یقع في هذا ومعیا
یرى بعض من الفقه أن طلب إبطال العقد لعدم العلم الكافي بالمبیع  ،  كما856الغلط
یرتبط بالغلط كعیب من عیوب اإلرادة، مما یؤدي إلى القول بوجود ترابط بین الغلط 
  .857وعدم العلم الكافي بالمبیع
دراج البیانات المفروضة على السلعة یتضمن قرینة بسیطة على وعلیه فعدم إ
وقوع المستهلك في الغلط، وغلط المستهلك في حالة عدم العلم بالمبیع غلط مفترض 
وعلى المتدخل إن أراد أن یتجنب هذا اإلبطال إثبات أن المستهلك لم یقع في أي 
  .858غلط، وأنه عالم بالمبیع
ملقى على عاتق المتدخل، واإلخالل ) م قانونيالتزا(وكذلك االلتزام بالوسم 
، خاصة في ظل تطور 859بااللتزام بوسم السلع یؤدى بالمستهلك إلى الوقوع في الغلط
سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو المعاصرة له، كما أن . السلع وتشابها وكثرتها
                                                
الكتاب األول المصادر اإلرادیة لاللتزام -الوسیط في النظریة العامة لاللتزاماتحمدى عبدالرحمان،  -856
  .243، ص  1999األولى، درا النھضة العربیة، القاھرة،  ، الطبعة-العقد واإلرادة المنفردة
، ص 1997، الجزء األول، دار النھضة العربیة، بیروت، -البیع –العقود المسماة ، نبیل إبراھیم سعد -857
131.  
  .139عبدالعزیز المرسى حمود، االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم في عقد البیع ، المرجع السابق، ص  -858
، الجزء األول، -العقد ومقدمة في الموجبات المدنیة-القانون المدني الجدیدعوجي، مصطفى ال -859
  .367، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
كان جوهریا ألن العلم اإلخالل بهذا االلتزام یعتبر في حد ذاته قرینة على أن الغلط 
  .860بالبیانات محل االلتزام بالوسم كان من شأنه أن یحجب المستهلك عن إبرام العقد
كما یجد الغلط أساسه القانوني في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك، فالمشرع 
الجزائري حظر على المتدخلین كل ما قد یدخل اللبس في ذهن المستهلك، ففي المادة 
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  60ة والماد 36
  .بإعالم المستهلك
ترك المستهلك یقع في غلط، والبد من  ُ مما یفهم أن المشرع الجزائري یمنع أن ی
تقدیم له كل المعلومات اإلجباریة المتعلقة بالسلعة الغذائیة محل العقد، ولم یقف 
ذا الحد بل تعداه، وللمستهلك الحق في طلب إبطال العقد المشرع الجزائري عند ه
نتیجة الغلط الذي وقع فیه بسبب طریقة عدم تقدیم البیانات وحتى طریقة عرضه لهذه 
  . السلع
  : آثار الغلط -ب
من القانون المدني  81إذا وقع المستهلك في غلط جوهري طبقا لنص المادة 
إرادته قد وقعت في غلط وهي بصدد  ، ألن861الجزائري جاز له طلب إبطال العقد
إحداث أثر قانوني، فهي تعد في حكم اإلرادة المعیبة، ألنها لم تصدر وفق إرادة حرة 
مستنیرة وفقا لمبدأ سلطان اإلرادة، فیتقرر قانونا عدم صالحیتها لترتیب اآلثار التي 
  .قصدتها، ألنها قد بنیت على وقائع زائفة
من هذا التصرف القانوني الذي قد ینشئ على  ومنه یمكن للمستهلك أن یتحلل
عاتقه التزامات غیر متكافئة، بما یحقق نوعا من التوازن بین المستهلك والمتدخل، 
بشرط أن . الذي تراخى عن تنفیذ التزامه بوسم السلع لتجنب وقوع المستهلك في الغلط
تهلك لكي ولذا یجب على المس. 862یكون الغلط جوهریا، وأن یتصل الغلط بالمتدخل
یتسنى له طلب إبطال العقد أن یثبت جوهریة المعلومات التي وقع في الغلط 
                                                
  .31حسن عبدالباسط جمیعي،حمایة المستھلك، المرجع السابق، ص  -860
، المجلة القضائیة، 1988/ 11/ 14الصادر في  9339قرار المحكمة العلیا الجزائریة في القضیة رقم  -  861
  .148و  147، ص 1990، لسنة 04العدد 
  .271عمر محمد عبدالباقي، المرجع السابق، ص  -862
السالف  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  60، المحددة بنص المادة 863بشأنها
الذكر، الصفات الجوهریة لمحل العقد، وهم طبیعة السلعة، التركیب، النوعیة األساسیة، 
التناول، تاریخ اإلنتاج وتاریخ الحد األقصى  مقدار العناصر األساسیة، وطریقة
فكل غلط ینصب على عنصر . لالستهالك، الكمیة، ومنشأ السلعة، ومصدر السلعة
مما یتبین أن المشرع الجزائري قد أخذ . من هذه العناصر، یعتبر غلط جوهري
بالمعیار الموضوعي للغلط على عكس المعیار الشخصي الذي أخذ به في القواعد 
  . ة للعقودالعام
المستهلك علم المتدخل بوقوعه في الغلط، أن یثبت إخالل  ویكفي إلثبات
المتدخل بتنفیذ التزامه بالوسم، كعدم وجود بیان من البیانات اإللزامیة أو عدم وجود 
بطاقة الوسم أصال على السلعة، ومنه یساهم االلتزام بالوسم في تحقیق حمایة 
ثبات اتصال الغلط بالمتعاقد المستهلك عن طریق التیسیر في إ ٕ ثبات الغلط الجوهري، وا
  .اآلخر
دعوى التدلیس كآلیة حمائیة عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع : ثانیا
  .الغذائیة
التدلیس هو إیهام الشخص بأمر مخالف للحقیقة بقصد دفعه إلى االرتباط 
یالیة بقصد حمله ، أو هو إیهام شخص بغیر الحقیقة باستخدام وسائل احت864"بالتعاقد
على التعاقد، وعلى هذا النحو هو نوع من التغریر، فالمدلس یستخدم الطرق االحتیالیة 
أو هو سلوك موجه إلیقاع . 865فیوقع الطرف اآلخر في غلط حمله على التعاقد
ومنه التدلیس غلط ولكن بعمل الطرف اآلخر، شخص في الغلط لیقدم على إبرام عقد، 
  .866مستعملة من أجل إیقاع الطرف اآلخر في الغلطأو هو خداع أو وسیلة 
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866- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 18. 
دعوى التدلیس كآلیة حمائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  -1
  .في التشریع الفرنسي
من القانون المدني  1116أخذ المشرع الفرنسي بالتدلیس في نص المادة 
 متى كانتتفاق، ، التي تنص على أن التدلیس یكون سببا إلبطال اال867الفرنسي
الطرق االحتیالیة الممارسة من طرف احد المتعاقدین على المتعاقد اآلخر هي الدافع 
  ".إلى التعاقد، والتدلیس غیر مفترض فیجب إثباته
من القانون المدني الفرنسي فالتدلیس هو  1116من استقراء نص المادة  
ق لدیه غلط یدفع التضلیل الصادر من متعاقد في مواجهة متعاقد أخر مما یخل
  .868المتعاقد إلى التعاقد
  :عناصر التدلیس في التشریع الفرنسي -أ
التدلیس في القانون المدني الفرنسي یتكون من عنصران عنصر مادي وآخر 
  .معنوي
  :العنصر المادي -*
یظهر على شكل طرق احتیالیة مستعملة من أحد أطراف العقد على الطرف 
طرق ولفظ االستعمال یقصد به كل سلوك غیر مشروع ، ب869اآلخر لحمله على التعاقد
، فیتبن انه هناك نوعین من 870یأتیه المتعاقد من أجل التأثیر على إرادة المتعاقد اآلخر
  .السلوك
  :السلوك االیجابي للتدلیس في القانون الفرنسي -*
السلوك االیجابي كل فعل صادر عن المتدخل، یستعمل فیها وسیلة تؤدي بإیقاع 
، مثل المكائد والحیل التي تفاجئ اقد معه في الغلط، بما فیها الحیل التدلیسیةالمتع
  .871وتحمله على التعاقد إرادة المتعاقد اآلخر
                                                
867- François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Op.cit,p 229. 
868  - Ibid,p 227. 
869- Dalila Zennaki, Op.cit,p 19. 
870- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 19. 
871  - François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Op.cit,p 227. 
أو الكذب، فالكذب یستعمل إلخفاء حقیقة السلعة المعروضة لالستهالك یعتبر 
هلك من وسیلة تدلیسیة یترتب عنها إمكانیة المطالبه بإبطال العقد، فعدم خبرة المست
جهة وتحایل المتدخل عن ذكر حقیقة السلعة، من خالل إدراجه لبیان غیر صحیح 
على بطاقة الوسم، خلق في نفس المستهلك االعتقاد بأن للسلعة المعروضة 
لالستهالك، هي من مصدر ما، أو بها مكونات تتالءم وحالته الصحیة، أو أنها 
ثر على نیته من اجل التعاقد على الخ، فكل هذا أ...صالحة لالستعمال لمدة طویلة
  .هذا المحل
وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بان الكذب وحده ینهض أساسا قویا لقیام 
، كما 872التدلیس، ولهذا حكم بان المزاعم الكاذبة المجردة تعتبر عمال مكونا للتدلیس
وما بعدها من قانون االستهالك الفرنسي في مجال  L121-1یمكن تطبیق المادة 
  .873الدعایة الكاذبة
  :السلوك السلبي -*
السلوك السلبي هو االمتناع عن تنفیذ التزام ما، وأحسن صورة لالمتناع هو 
السكوت التدلیسي في مجال عیوب اإلرادة، غیر أن المشرع المدني الفرنسي لم ینص 
صراحة على السكوت التدلیسي على غرار بعض التشریعات األخرى من بینها التشریع 
  .ني الجزائريالمد
ألقى المشرع الفرنسي في قانون االستهالك التزام على المتدخل بوسم السلع 
الغذائیة ووضع نظام قانوني خاص له، وفي حالة إحجام المتدخل عن اإلفصاح عن 
المعلومات المتعلقة بالعقد یعتبر سكوتا تدلیسیا، وهو نوع من الكذب الذي یوصف 
  .874بالكذب السلبي
ل عن تنفیذ التزامه بإعالم المستهلك یشكل تدلیسا تطبیقا لنص فإحجام المتدخ
من القانون المدني الفرنسي التي تأتي على إرادة المتعاقد وتحمله على  1116المادة 
                                                
 .57عبدالمنعم موسى إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 872
873  - François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Op.cit,p 227. 
، دار الحمایة المدنیة للمستھلك في القانون المصري والكویتي، الطبعة األولىمساعد زید المطیري،  -874
 .151، ص 2007ھرة، الحقانیة لإلصدارات القانونیة، القا
وعلى هذا فاإلخالل بااللتزام بالوسم بنیة دفع المستهلك للتعاقد یعتبر ، 875إبرام عقد
أن عدم إدراج البیانات كان بنیة تدلیسا في مجال حمایة المستهلك، خاصة حالة 
المذكورة أعاله لطلب  1116الخداع ما قبل التعاقدي مما یمكن التأسیس على المادة 
  .876إبطال العقد
ورغم عدم النص على االلتزام باإلعالم في القانون المدني إال أن المشرع 
 من قانون االستهالك الفرنسي ألزم على كل L 1- 111الفرنسي في نص المادة 
، ولم 877متدخل أن یمد المستهلك بالبیانات الالزمة المتعلقة بالسلعة محل التعاقد
یقتصر النص علیها في قانون االستهالك بل في النصوص المنظمة لعملیة وسم 
أن الفقه والقضاء في فرنسا یتفقا على أن اإلخالل بااللتزام ، كما 878المواد الغذائیة
لتدلیسي المكون للركن المادي المؤدي لبطالن بوسم السلع هو أحد حاالت الكتمان ا
، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن سكوت أحد المتعاقدین عن ذكر بیان 879العقد
  .880من بیانات السلعة یعتبر تدلیسا، لو علم به المستهلك المتعاقد ما كان لیبرم العقد
یرها على مما یؤثر على رضا المتعاقد، خاصة في ظل تنوع السلع الغذائیة وتأث
صحة المستهلك مما دفع بالتشریعات إلى فرض هذه االلتزامات كحمایة لصحة 
  .المستهلك بتنویر إرادته حول هذه السلعة
والمشرع االستهالكي الفرنسي أمر المتدخلین بوضع جملة من البیانات على 
السلع، وفي حالة أن هذه البیانات كانت ناقصة أم منعدمة أو بغیر الشروط 
ص علیها في قانون االستهالك الفرنسي، فتعتبر قرینة على انه هو الدافع المنصو 
بالمستهلك إلى التعاقد، ولو أن المتدخل نفذ التزامه بالوسم ما كان للمستهلك أن 
یتعاقد، ومنه ال یلتزم المستهلك المغلط أن یثبت وجود طرقا تدلیسیة قد مارسها 
فرنسا، یعتبر نقص البیانات أو انعدامها  المتدخل المتعاقد، على أساس أن القضاء في
                                                
875 - Djamila Mahdi-Disdet, Op.cit,p 325. 
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 .32، ص، المرجع السابقحسن عبدالباسط جمیعي، حمایة المستھلك - 879
من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، المرجع السابق، ص  أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة - 880
160. 
تدلیسا،  وهو عكس ما هو علیه في القواعد العامة لكون التدلیس في القانون المدني 
نما على المدلس أن یثبت التدلیس 1116الفرنسي حسب نص المادة  ٕ   .881ال یفترض وا
  :العنصر المعنوي -*
سلوك المادي الذي آتاه إلمكانیة إبطال العقد بدعوى التدلیس البد أن یكون ال
، ففي حالة 883كان من أجل خداع الطرف اآلخر، ودفعه إلى التعاقد 882المتعاقد اآلخر
، للقاضي سلطة واسعة 884عدم التعمد كأن یتحجج بعدم العلم، النسیان، أو اإلهمال
 .في الوقوف على نیة المتعاقد في الدفع بالمتعاقد اآلخر على إبرام العقد أم ال
دلس علیه أن یثبت الخطأ التدلیسي الذي لجأ إلیه الطرف ویجب على الم
، وأن دون هذه 885العقد على أساس التدلیس لالمدلس حتى یمكن لها المطالبة بإبطا
  .886الوسائل التدلیسیة ما كان لیتعاقد، أو یتعاقد بشروط أقل
  :آثار التدلیس -ب
فرت شروط من القانون المدني الفرنسي إذا تو  1116من استقراء نص المادة 
التدلیس، وتم إثباته، فللقاضي أن یحكم بالتدلیس، والتدلیس واقعة مادیة یجوز إثباتها 
  .887بكافة الطرق
فعدم تنفیذ المتدخل االلتزام بوسم السلع بالشروط المحددة بنص القانون، وكانت 
ه عن بنیة دفع المستهلك المتعاقد، فإثبات المستهلك إلخالل المتدخل بتنفیذ التزامه یغنی
إثبات شروط التدلیس، إال إذا قام المتدخل المخل بالتزامه بإثبات أن اإلخالل لم یكن 
بنیة الدفع للتعاقد، أو كان بفعل قوة قاهرة جاز للمستهلك المتعاقد اللجوء إلى أحكام 
الغلط كما تم تبیناه أو اللجوء إلى أحكام تنفیذ االلتزام والتي سوف نتطرق إلیها في 
  .ني من هذا المطلبالفرع الثا
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883- Lachachi Mohamed, Op.cit,p 20. 
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دعوى التدلیس كآلیة حمائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  -2
  .في التشریع الجزائري
أخذ المشرع الجزائري بالتدلیس كعیب من عیوب اإلرادة، وضبط أحكامه 
و  86من القانون المدني الجزائري، ومن استقراء نصي المادتین  87و 86بالمادتین 
نجد أن المشرع الجزائري حدد شرطین لتوافر التدلیس، فالشرط األول أن یكون منه  87
. التدلیس هو الدافع للتعاقد، أما الشرط الثاني هو علم المتدخل بواقعة التدلیس
والتدلیس غیر مفترض ویجب على من یدعیه إثباته فإذا ثبت استخدام أحد طرفي 
یؤدي إلى إمكان المطالبة بإبطال العقد التعاقد لوسائل ومناورات احتیالیة فإن هذا 
بشرط أن یثبت على وجه الیقین أن من تعرض للتدلیس لم یكن لیتعاقد إال بسبب هذه 
  .888الوسائل التدلیسیة
من  المرسوم التنفیذي رقم  36كما یتجسد األساس القانوني للتدلیس في المادة 
المقدمة للمستهلك عن  التي أوجبت أن ال تكون المعلومات ،السالف الذكر 13-378
السلع الغذائیة محل التعاقد والموضوعة على بطاقة الوسم خاطئة أو مضللة أو كاذبة 
أو من المحتمل أن تثیر انطباعا خاطئا، وال یقتصر ذلك على البیانات اإللزامیة بل 
كل البیانات سواء كانت اإلجباریة أو االختیاریة منها التي یدرجها المتدخل على 
من نفس المرسوم التي حظرت كل استعمال لبیان من  60، ونص المادة 889الوسم
بیانات الوسم من شأنه إدخال اللبس في ذهن المستهلك حول طبیعة السلعة أو 
مكوناتها، نوعیتها، طریقة تناولها، تاریخ اإلنتاج وتاریخ الحد األقصى لالستهالك، 
  .890الكمیة، المنشأ، مصدر المنتوج
یس ال بد من توافر عناصره إلمكانیة طلب إبطال العقد ولقیام حالة التدل
  .وسنأتي على شرح العناصر المكونة للتدلیس. للتدلیس
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 المحدد لشروط وكیفیات إعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة  - 889
 المحدد لشروط وكیفیات إعالم المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  60المادة  - 890
  :عناصر التدلیس -أ
من القانون المدني الجزائري السابقة الذكر، البد من توافر  86باستقراء المادة 
دي والعنصر عنصرین لقیام حالة التدلیس، ویتمثل هذان العنصران في العنصر الما
  .المعنوي للتدلیس
  : العنصر المادي -
یتمثل العنصر المادي في استعمال حیل غیر مشروعة، من شأنها أن تحمل 
المدلس علیه على التعاقد، مثل ذكر بیانات كاذبة أو االمتناع عن تقدیم المعلومات 
  .891عقدالمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه، فیسكت عن ذكر هذه الواقعة الحاسمة في ال
من القانون المدني الجزائري، أولهما  86وللتدلیس صورتین حسب نص المادة 
هو السلوك االیجابي المتمثل في استعمال وسائل احتیالیة، والصورة الثانیة هي 
  .االمتناع عن إعالم المستهلك عن طریق السكوت
  السلوك االیجابي: الصورة األولى
، 892ل وسائل ایجابیة خارجیة المظهرالسلوك االیجابي یكون عن طریق استعما
حیث یلجأ المتدخل إلى بعض األفعال أو التصرفات المادیة بقصد تضلیل المستهلك، 
خفاء وجه الحقیقة عنه من أجل الدفع بالمستهلك إلى التعاقد ومثالها إلصاق علیها  ٕ وا
 عالمات تجاریة مزورة أم مقلدة أو الكذب في نسب مكونات مادة ما فتعتبر وسیلة
تضلیلة، ألن عن طریقها یتم تضلیل المستهلك وبالتالي وقوعه في الغلط، ومنه تعاب 
فهنا وسیلة التدلیس هي البیان . 893إرادته، ولو ال هذه التضلیل لما أقدم على التعاقد
  . 894المدرج على بطاقة الوسم، وهي غیر مألوفة في التعامل وغیر مشروعة
 36لقة بحمایة المستهلك ومنها المادة لكن المشرع الجزائري في النصوص المتع
المذكور سابقا منع كل وصف لسلعة غذائیة بطریقة  378-13من المرسوم التنفیذي 
                                                
، الطبعة الثالثة، دیوان النظریة العامة لاللتزامات في القانون المدني الجزائريعلى على سلیمان،  -891
  .61و 60، ص 1993المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
 .261ع السابق، ص حمدي عبدالرحمان، المرج -892
 .465و 463خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص  -893
 .146و145، ص المرجع السابقمساعد زید المطیري،  -894
منه  18خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا، والمادة 
ا منه التي بموجبه 19الذي اشترط أن ال تكون التسمیة مغلطة للمستهلك، والمادة 
  .اشترط تجمیع بیانات تفادیا للغلط الذي یمكن أن یقع فیه المستهلك
  . السلوك السلبي: الصورة الثانیة
یتمثل االمتناع عن تنفیذ التزامه بوسم السلع إحجاما من المتدخل عن ادراج 
البیانات المتعلقة بالسلعة محل العقد وهو ما یعرف بالسكوت التدلیسي، وهو نوع من 
بالوسم كتابة البیانات  میوصف بالكذب السلبي، و یستلزم في االلتزاالكذب، الذي 
  .اإللزامیة على بطاقة الوسم
والسكوت یؤثر على رضا المتعاقد، خاصة في ظل التقدم والتطور في صناعة 
السلع الغذائیة، بطرق متنوعة، كما وجدت بعض العقود التي تتطلب قدرا كافیا من 
  . 895بین المتعاقدین، والتي تسمى بعقود األمان العقدیةحسن النیة والثقة المشروعة 
 86/2والمشرع الجزائري اعتبر السكوت من بین الحیل التدلیسیة بنص المادة 
حیث یقدم المتعاقد على عدم إدراج  بیان من البیانات . 896من القانون المدني الجزائري
 .عن إبرام العقد اإللزامیة من شأنها إذا تم إدراجها ألحجم المستهلك المتعاقد
 :العنصر المعنوي -ب
ال یكفي توافر الوسائل االحتیالیة، ولكن یجب أن تكون هذه الوسائل قد وجهت 
، ومنه 897إلى المتعاقد بقصد التدلیس وحمله على التعاقد، وأن تبلغ هذه الغایة بالفعل
، العنصر المعنوي في التدلیس هو قصد التدلیس، للوصول إلى الغرض غیر المشروع
  .فال بد من وجود نیة التضلیل لدى المدلس، ألن التدلیس خطأ عمدي
  :آثار التدلیس -2
من القانون المدني الجزائري منح المشرع  للمستهلك مكنة  86بموجب المادة 
إبطال العقد للحیل التي لجأ إلیها المتدخل من أجل الدفع به إلبرام العقد، وللقاضي 
                                                
 .152و 151، ص  المرجع السابقمساعد زید المطیري،  -895
  .183محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -896
 .265حمدي عبدالرحمان، المرجع السابق، ص  -897
تدلیس، ومتى تبین للقاضي أن المستهلك قد دلس علیه سلطة واسعة في تقریر واقعة ال
  .898من فإنه یقضي بإبطال العقد، متى توافر شروطه
ویقع عبء من ادعى بالتدلیس إثبات توافر شروطه، ألن األصل خلو اإلرادة 
من العیوب، وإلثباتها یكون بكافة طرق اإلثبات على اعتبار واقعة مادیة ، ومن بین 
، فعدم تنفیذ التزامه تنفیذا صحیحا یعتبر قرینة على أن المتدخل طرق اإلثبات القرائن
غیر أن القوانین المتعلقة بحمایة . أتى ذلك الفعل بنیة دفع المستهلك إلبرام العقد
المستهلك، فرضت التزامات على المتدخل من بینها االلتزام بوسم السلع الغذائیة، وهو 
ادیا یسهل إثباته، ویعوض ضیق نظریة عیوب التزام قانوني، واإلخالل به یعد مظهرا م
اإلرادة، وما تلزمه من ضرورة إثبات مسائل نفسیة بحتة، والتي من بینها العنصر 
المعنوي لدى الطرف اآلخر، والمتمثل في نیة التضلیل، األمر الذي یغني عنه إثبات 
خالل المتدخل في تنفیذه یعد قرین ٕ ة على أن اإلخالل قیام االلتزام بوسم السلع الغذائیة وا
  .كان بنیة التدلیس، وعلى المتدخل إثبات عكس ذلك
نستنتج أن كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري رتب قابلیة اإلبطال حالة 
اإلخالل بوسم السلع الغذائیة في وجود الرابطة العقدیة بین المتدخل والمستهلك، غیر 
ن المدني الفرنسي أو نصوص أننا نرى أن هذا الحل یتعارض مع نصوص القانو 
القانون المدني الجزائري على اعتبار أن سعلة غذائیة غیر موسومة بالبیانات اإلجباریة 
هي سلع غذائیة مخالفة للقواعد اآلمرة الملزمة والمنظمة لعملیة وسم السلع منها 
  . الغذائیة، ومنه فهي مخالفة للنظام العام
  
  الفرع الثاني
  و زمان اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیةوقت تنفیذ االلتزام ه
رتب المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري التزامات على البائع حالة قیام العقد 
منها االلتزام بتسلیم السلعة المباعة بالحالة التي كانت علیها وقت التعاقد، ولقد بینت 
نت علیها السلعة أثناء البیانات محل االلتزام بوسم السلع الغذائیة الحالة التي كا
                                                
 .162د المطیري، المرجع السابق، ص مساعد زی -898
، )أوال(وضعها لالستهالك، وعلیه سوف نتطرق إلى كل من مضمون االلتزام بالتسلیم 
  ).ثانیا(أثر اإلخالل بااللتزام بالتسلیم المطابق في التشریعین الفرنسي والجزائري 
  .مضمون االلتزام بالتسلیم: أوال
، وذلك بإلزام المتدخل لقد كفل القانون حمایة للمستهلك خالل مرحلة التسلیم
بتسلیم الشيء المبیع بالحالة التي كان علیها وقت التعاقد، وفي حالة اإلخالل إما 
باإلحجام كلیا عن التسلیم، أو التسلیم ناقص، تقوم مسؤولیته، ولهذا سوف نتطرق في 
  .هذا المبحث إلى التسلیم، ثم األثر المترتب عن اإلخالل بالتسلیم
مع المتدخل عقدا، وتضمن هذا العقد كل البیانات إذا ابرم المستهلك 
والمواصفات الالزمة للشيء المعقود علیه، وبشروط محددة، أو حسب ما تم عرضه 
على المستهلك بالوسائل العرض في المجاالت التجاریة، أو ما تضمنته بطاقة الوسم 
  .899من بیانات جوهریة حول المعقود علیه، مع بیان أثمانها
  .لتزام بالتسلیم في التشریع الفرنسيمضمون اال  -1
من القانون المدني الفرنسي  1604عرف المشرع الفرنسي التسلیم بنص المادة 
، ولقد انتقد المشرع الفرنسي كون 900بأنه نقل الشيء المبیع إلى سلطة وحیازة المشتري
  .901التسلیم ال ینقل الحیازة القانونیة، بل الحیازة المادیة فقط
یسلم المشتري المستهلك المبیع بالحالة المتفق علیها في عقد  وعلى البائع أن
البیع، حیث واجه المشرع الفرنسي تخلف صفة من الصفات المتفق علیها في عقد 
من التقنین المدني الفرنسي، وعلى هذا یكون البائع موفیا  1641البیع بنص المادة 
یع هذه الصفات المتفق اللتزامه بالتسلیم على وجه صحیح وكامال، إذا تضمن المب
، أما حالة تسلیم سلعة غیر مطابقة للبیانات المدرجة 902علیها، وخلوها من أي عیب
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وفي مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة، . 903علیها فیعتبر تسلیم معیب أو غیر مطابق
  .فالبائع ملزم بتسلیم شيء مطابق وصفیا وكمیا لما تضمنه الوسم
  :ع المطابقااللتزام بتسلیم المبی -أ
قوانین حمایة المستهلك اقتصرت تقریر حق المستهلك في الحصول على منتج 
أو سلعة مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، وألزم البائع أن یسلم 
المشتري سلعة مطابقة للعقد، وللمتعاقد معه له الحق في المطالبة بضمان تسلیم شيء 
أن تكون وصفیا طبقا للصفات المتفق علیها، او كمیا حسب مطابق، والمطابقة یمكن 
  .الكمیة المتفق علیها
  :المطابقة الوصفیة -*
من القانون المدني الفرنسي فالبائع ملزما بتسلیم  1614حسب نص المادة 
السلعة الغذائیة محل عقد البیع مع المستهلك طبقا للصفات المتفق علیها أثناء إبرام 
تي كان علیها وقت التعاقد، وهذا ما ذهبت إلیه الغرفة المدنیة ، وبالحالة ال904عقد
، والصفات المتفق علیها في االلتزام بوسم السلع الغذائیة 905لمحكمة النقض الفرنسیة
هي تلك البیانات المدرجة على السلع الغذائیة، والمحددة بالنصوص التنظیمیة التي 
  .تضمنها قانون االستهالك الفرنسي
  :الكمیةالمطابقة  -*
، من التقنین المدني الفرنسي 1616نص علیها المشرع الفرنسي في المادة 
واوجب على البائع تسلیم سلعة مطابقة للمقدار المتفق علیه في عقد البیع دون زیادة 
كما ألزم البائع تسلیم الكمیة . ، وفي حالة اإلخالل تقوم علیه المسؤولیة906أو نقصان
تعاقد في عدم قبول الوفاء الجزئي، إال ما تقضي به دفعة واحدة، حین أقر حق الم
  .907من القانون المدني الفرنسي 1244األعراف في هذا الشأن، تطبیقا لنص المادة 
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  :النصوص الملزمة للمطابقة الوصفیة أو الكمیة –ب 
العقد شریعة (في حالة وجود اتفاق یطبق االتفاق على اعتبار أن االتفاق قانون
م یوجد نص آمر یقضي بخالف ذلك، فال یجوز مخالفته، وفي حالة ما ل) المتعاقدین
وفي حالة السكوت أو عدم وجود . المخالفة یعتبر العقد باطال لمخالفته النظام العام
نص تطبق القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني الفرنسي، وهو نص 
  . من القانون المدني الفرنسي 1614المادة 
وصفي للسلعة الغذائیة یتعلق بالمواصفات القیاسیة للسلعة الغذائیة، فالبیان ال
وعلى هذا فالبیان المتعلق بالموصفات القیاسیة البد أن یكون مطابقا للتنظیم الساري 
المفعول،  ونصوصه آمرة في مجال بیع السلع الغذائیة، والتي تضمنها قانون 
الجزء التنظیمي، فال یجوز االتفاق االستهالك الفرنسي سواء في الجزء التشریعي أو 
  .على مخالفتها وهو ملزم بتسلیم سلعة غذائیة مطابقة لها
كما رتب المشرع الفرنسي البطالن على كل شرط أو اتفاق یعفي البائع أو 
یخفف من مسؤولیته المترتبة على اإلخالل بضمان مطابقة الوصفیة أو الكمیة طبقا 
ستهالك الفرنسي، كأن لم تكن االتفاقات أو من قانون اال L 1-132لنص المادة 
الشروط التي تستبعد أو تخفف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الضمان القانوني 
من قانون االستهالك  L 17-211الواجب على البائع للمستهلك طبقا لنص المادة 
  . الفرنسي
  .مضمون االلتزام بالتسلیم في التشریع الجزائري -2
یلتزم البائع بتسلیم المبیع :" من القانون المدني الجزائري 364تنص المادة 
، والمفروض بقاء الشيء على 908"للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع
أصله، فالحالة التي كان علیها المبیع وقت التسلیم یفترض أن تكون هي نفس الحالة 
مبیع، أو عند معاینته التي كان علیها وقت البیع، فإذا تغیرت حالته عند تسلم ال
بعد التسلم، فیقع عبء إثبات أن المبیع ) المشتري(واختباره من طرف المستهلك 
                                                
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات رح القانون المدني الجزائريالوجیز في شخلیل أحمد حسن قدادة،  -908
  .127و126، ص 2003الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
مطابق للحالة التي كان علیها وقت البیع على المتدخل، ألنه هو المدین بااللتزام 
  .909بالتسلیم وهو الذي یقوم بتنفیذه
  :االلتزام بتسلیم المبیع المطابق -أ
المشرع الجزائري تسلیم مبیع مطابق لمحل االتفاق، على نفس النهج ألزم 
  .والمطابقة قد تكون وصفیة أو كمیة
  :المطابقة الوصفیة -*
من القانون المدني الجزائري،  364تطرق المشرع للمطابقة الوصفیة في المادة 
وبموجبها یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمستهلك المشتري في الحالة التي كان 
  .910وقت البیع، وبالصفات المتفق علیها أثناء إبرام العقدعلیها 
ولم یكتف المشرع الجزائري بالنص على وجوب مطابقة المبیع لمحل االتفاق في 
المتعلق بحمایة  03-09من القانون  11القانون المدني، بل نص على ذلك في المادة 
هالك للرغبات المستهلك وقمع الغش، واستوجب أن ستجیب المنتوج المعروض لالست
المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته األساسیة وتركیبته 
ونسبة المقومات الالزمة وهویته، كما البد أن یستجیب المنتوج لرغبات المستهلك من 
  . حیث مصدره، وتاریخ صنعه والتاریخ األقصى لالستهالك وشروط حفظه
  :المطابقة الكمیة -*
من القانون المدني الجزائري، ففي  365شرع الجزائري بالمادة نص علیها الم
حالة تعیین مقدار المبیع كان البائع مسؤوال عما نقص منه عن االتفاق، وتشریعات 
المتعلق بشروط  378-13حمایة المستهلك ألزمت المتدخل بالمرسوم التنفیذي رقم 
لى غالف السلعة بیان وكیفیات إعالم المستهلك، أن یدرج على بطاقة الوسم أو ع
 03-09یتعلق بالكمیة، وفي حالة اإلخالل تقوم علیه المسؤولیة، المحددة بالقانون 
من نفقس القانون التي أوجبت أن  11المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بالمادة 
                                                
، الجزء -عقد البیع والمقایضة-في شرح القانون المدني الجدید الوسیط ، عبدالزراق أحمد السنھوري -909
 .561و  560، ص 1998الرابع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
 .من القانون المدني الجزائري 364المادة  -910
إال إذا كان النقص ماجرى علیه . یستجیب المنتوج لرغبات المستهلك من حیث الكمیة
  . فاالتسامح عر 
  :النصوص الملزمة للمطابقة الوصفیة أو الكمیة –ب 
المشرع الجزائري أعطى الحریة لإلفراد في إنشاء تصرفات قانونیة وبشروط التي 
یحددها األطراف، وفي حالة السكوت أوجد نصوص قانونیة تنظم هذه التصرفات، إال 
بإدراج بیانات على بالوسم فالمشرع الجزائري، ألزم كل متدخل  مأن في مجال االلتزا
 378-13بطاقة الوسم أو على غالف السلعة الغذائیة، وهذه البیانات محددة بالمرسوم 
السالف الذكر، وهاته البیانات خاضعة لنظام التقییس، مما یحقق الرغبات المشروعة 
من القانون  11للمستهلك والمتطلبات الصحیة والسالمة واألمن طبقا لنص المادة 
  .ر سابقاالمذكو  09-03
وطبیعة هذه القواعد أنها تصف بالقواعد اآلمرة، ومنه ال یجوز مخالفتها، وفي 
من  93حالة المخالفة یعتبر التصرف باطال لمخالفته النظام العام حسب نص المادة 
  .القانون المدني الجزائري
أما حالة تضمن العقد شرطا یقضي بسقوط المسؤولیة حالة اإلخالل باالتفاق، 
الشرط، حالة ما كیف على انه من الشروط التعسفیة، ویبقى العقد قائما طبقا فیبطل 
  .لألحكام العامة للعقود
  :أثر اإلخالل بااللتزام بالتسلیم المطابق -ثانیا
السلعة الغذائیة المطابقة ) المشتري(وفي حالة إخالل المتدخل بتسلیم المستهلك 
ما طلب فسخ العقد، أو لمحل التعاقد، یحق لهذا األخیر طلب تنفیذ اال ٕ لتزام العقدي، وا





  : طلب تنفیذ االلتزام العقدي -1
إذا كان التسلیم ناقصا، بغیر تلك المتفق علیها، جاز للمستهلك أن یطلب من 
المتدخل تنفیذ التزامه على الوجه الكامل والصحیح، وهنا تنفیذ االلتزام إما أن یكون 
  .911تنفیذا عینیا، أو تنفیذا بطریق التعویض
  
  : التنفیذ العیني لاللتزام بوسم السلع الغذائیة -أ
من القانون المدني الفرنسي على إجبار المدین بعد اعذراه  1610تنص المادة 
على تنفیذ التزامه عینا متى كان ذلك ممكنا، وفي حالة عدم تنفیذ المتدخل التزامه 
يء المبیع وبالحالة الواجبة یحق للمستهلك المشتري اللجوء إلى بالتسلیم العیني للش
  .القضاء طالبا التنفیذ العیني، وفي حالة الحكم بذلك یجبر على تنفیذ التزامه
یجبر المدین بعد :" من القانون المدني الجزائري على أن 164تنص المادة 
 ".یا، متى كان ذلك ممكناعلى تنفیذ التزامه تنفیذا عین 181و180إعذاره طبقا للمادتین 
مما یفهم یحق للمتعاقد أن یجبر المدین بالتسلیم على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا، 
بالحلة المتفق أو التي كان علیها وقت التعاقد، وفي حالة اإلخالل یجوز له اللجوء 
  .للقضاء طالبا تنفیذ التزامه
  :شروط التنفیذ العیني -
من القانون  164التقنین المدني الفرنسي والمادة من  1610من استقراء المادة 
المدني الجزائري یتبین أنه ال بد من توافر جملة من الشروط لیتمكن المستهلك من 
  :912طلب التنفیذ العیني وهي
  .أن یكون التنفیذ العیني ممكنا: الشرط األول -
                                                
نظریة االلتزام بوجھ عام  -  عبدالزراق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -911
 .718، ص المرجع السابق، -آثار االلتزام - اإلثبات 
 .761و 760، ص المرجع نفسھ -912
بسبب  متى كان االلتزام ممكنا فالمتدخل ملزم بتنفیذه، ما لم یصبح مستحیال 
أجنبي، أو هالك الشيء محل التسلیم، أو فوات میعاد تنفیذ االلتزام، فأصبح المستهلك 
  .في غنا عن محل العقد المبرم مع المتدخل
  .أن یطلبه الدائن أو یتقدم به المدین: الشرط الثاني -
تنفیذ االلتزام تنفیذا عینیا، وكان ممكنا، فال یحق ) المشتري(إذا طلب المستهلك 
دخل أن یمتنع عن ذلك، مقتصرا على التعویض، بل یجبر على تنفیذ التزامه تنفیذا المت
عینیا، ونفس الشيء في حالة تقدم المتدخل بتنفیذ التزامه، فال یحق للمستهلك أن 
یرفضه ویطلب التعویض أو فسخ العقد، بل تبرأ ذمة المتدخل من التنفیذ العیني، أما 
بطلب التنفیذ العیني ویقتصر طلبه على ) شتريالم(في حالة عدم تقدم المستهلك 
التعویض، ویسكت المتدخل أو یقبل التعویض، فهنا القاضي یحكم بالتعویض بدل 
  .913التنفیذ العیني وهي إحدى الحاالت التي یجوز اللجوء مباشرة إلى الحكم بالتعویض
  . أن ال یكون في التنفیذ العیني إرهاق للمدین: الشرط الثالث -
الحالة یحق للمتدخل العدول عن تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا بإرادته وحده في هذه 
ولكن بتوافر شرطان، فالشرط األول أن یكون في التنفیذ العیني إرهاق للمتدخل والشرط 
  .914الثاني أن ال یلحق المستهلك من جراء العدول عن التنفیذ العیني ضرر جسیم
  .إعذار المدین: الشرط الرابع -
وهو ضروري  التزامه،تنفیذ  فيالمتأخر  موضعالمتدخل هو وضع  اإلعذار
من  164القیام به من طرف المستهلك اتجاه المتدخل، وهذا ما نصت علیه المادة 
بإعذار المتدخل قبل أن ) المشتري(القانون المدني الجزائري، فإذا لم یقم المستهلك 
تقدم بالتنفیذ العیني حتى بعد یطلب قضائیا التنفیذ العیني، فإن للمتدخل الحق أن ی
أن یطلب المتدخل ) المشتري(المطالبة القضائیة، وفي هذه الحالة ال یحق للمستهلك 
بالتعویض عن تأخره في تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا ویخسر المصاریف القضائیة، وهذا 
                                                
نظریة االلتزام بوجھ عام  -  وسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبدالزراق أحمد السنھوري، ال -913
 .763و762، ص  المرجع السابق، -آثار االلتزام - اإلثبات 
 .765و764، ص المرجع نفسھ -914
ما قضت به المحكمة العلیا حیث أوجبت صراحة أن طلب التعویض ال یستجاب إال 
  .915 إعذار المدین بعد
  :وسائل التنفیذ العیني في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري -
إذا تحققت الشروط األربعة السالفة الذكر أمكن للمستهلك مطالبة المتدخل بتسلیم 
الشيء محل العقد، فإذا لم ینفذ التزامه طوعا، أجبر على التنفیذ إما عن طریق الغرامة 
لتنفیذ بالتعویض بحسب األحوال، وتقع تبعیة الهالك على التهدیدیة أو عن طریق ا
  .المتدخل
إال أنه یعطى المتدخل قبل إجباره على تنفیذ التزامه مهلة لتنفیذ التزامه عینا في 
المشرع الفرنسي غیر أن حالة الظروف االستثنائیة أو القوة القاهرة أو السبب األجنبي، 
من القانون  2-1244على أحكام المادة لم ینص على مهلة المیسرة بل یؤسس ذلك 
بالتنفیذ العیني ولم یشر إلى جواز منح  1610المدني الفرنسي رغم ورود نص المادة 
، أما المشرع الجزائري فقد نص صراحة على مهلة المیسرة بالمادة 916مهلة المیسرة
یا من القانون المدني الجزائري، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العل 01الفقرة  174
  .212782917الجزائریة في القضیة رقم 
ومن وسائل التنفیذ العیني في حالة عدم تنفیذ المتدخل اللتزامه بتسلیم محل 
العقد بعد إعذاره باإلضافة إلى الوسائل التي تم ذكرها والمتمثلة في الوفاء عن طریق 
لعیني، و في الغیر وعلى نفقة المدین بالتسلیم، أو أن یقوم حكم القاضي مقام التنفیذ ا
حالة أن المتدخل لم یقم بتنفیذ التزامه یمكن جبره عن طریق الغرامة التهدیدیة، كل من 
المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أقر تطبیق الغرامة التهدیدیة حالة اإلخالل في تنفیذ 
  .االلتزام بالتسلیم وكان التنفیذ ممكنا
قه في الطلب التنفیذ العیني وفي حالة تعسف المستهلك المشتري في استعمال ح
مثله مثل جمیع الحقوق، فإن القاضي یجوز له عدم االستجابة لهذا الطلب تأسیسا 
                                                
، 1، المجلة القضائیة عدد 12/10/2000، المؤرخ في206796قرار المحكمة العلیا في القضیة رقم  -915
  .113ى إل 110، الصفحات من 2001سنة 
 .410، ص المرجع السابقأمازوز لطیفة،  - 916
، 1، المجلة القضائیة عدد 12/01/2000، المؤرخ في 212782قرار المحكمة العلیا في القضیة رقم  -917
  .116و115و114، ص 2001سنة 
مكرر من القانون المدني الجزائري وهو نفس الحكم الذي أخذ  124على نص المادة 
  .918به المشرع الفرنسي
  :التنفیذ بطریق التعویض -ب
نفیذ بطریق التعویض في نصوص أقر كال من المشرع الفرنسي والمشرع الت
  .القانون المدني
  :التنفیذ بطریق التعویض في التشریع الفرنسي -*
من القانون المدني الفرنسي، إذا أصبح االلتزام  1147حسب نص المادة 
والتعویض إما اتفاقي وهو ما  مستحیال لم یبق إلى اللجوء إلى التنفیذ بطریق التعویض
من القانون  1152المادة ( یدرجه األطراف في العقدیعرف بالشرط الجزائي الذي 
، أو التعویض القضائي عن طریق حكم قضائي، أو التعویض )المدني الفرنسي
القانوني الذي اخذ به المشرع الفرنسي في حالة ان محل االلتزام مبلغ من النقود 
التشریع  وهذا التعویض غیر معمول به في) من القانون المدني الفرنسي 1153المادة (
الجزائري الذي یحظر القرض بفائدة غیر انه ال یتعلق بموضوع الدراسة ألننا بصدد 
التزام البائع بتسلیم بضاعة مطابقة لبیانات الوسم فمحلها هو تسلیم شيء مطابق ولیس 
  .التزام بمبلغ من النقود
اه وإلعمال التنفیذ بطریق التعویض البد من توافر شروط، سوف نتطرق إلیها أدن
لتفادي التكرار، والتي تتطابق مع شروط إعمال التنفیذ بطریق التعویض في التشریع 
  .الجزائري
  :التنفیذ بطریق التعویض في التشریع الجزائري -*
من  176نص المشرع الجزائري على التنفیذ بطریق التعویض بنص المادة 
لمدین أن ینفذ االلتزام إذا استحال على ا:" القانون المدني الجزائري التي تنص على أن
عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن استحالة 
التنفیذ نشأت عن سبب ال ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ 
  :".التزامه
                                                
 .415، ص المرجع السابقأمازوز لطیفة،  - 918
  : ویحكم بالتنفیذ بطریق التعویض متى توافرت شروطه وهي
 .حالة التنفیذ العینياست: الشرط األول -
یعتبر التنفیذ العیني مستحیال إذا كان هذا التنفیذ یقتضي تدخل المتدخل 
شخصیا، وامتنع هذا األخیر عن التنفیذ ولم یجد التهدید المالي في التغلب على عناده، 
أو هلك محل االلتزام بالتنفیذ بسبب خطأ من المتدخل، أو تصرف فیه لمستهلك آخر 
  .نا بالذات، وكان هذا المستهلك األخیر حسن النیةوكان شیئا معی
 .استحالة التنفیذ العیني راجع لخطأ المدین بالتنفیذ: الشرط الثاني -
ومرد هذا الشرط أن هذه االستحالة راجعة لخطأ المتدخل، وبمفهوم المخالفة أن 
 االستحالة كانت راجعة لخطأ المستهلك، أو لظروف خارجة عن ید المتدخل فال یجبر
  .919على التنفیذ بطریق التعویض، ألن مسؤولیة المتدخل هنا غیر قائمة
  . إعذار المتدخل: الشرط الثالث
ال یستحق :" من القانون المدني الجزائري التي تنص  178طبقا لنص المادة 
، إال في الحاالت "التعویض إال بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك
من القانون المدني الجزائري، وعلى هذا ال نتصور التنفیذ  181المذكورة بنص المادة 
  :بطریق التعویض إال في حاالت محددة وهي
 .إذا أصبح التنفیذ العیني مستحیال بخطأ من المتدخل -
إذا طلبه المستهلك وكان مرهقا للمدین والقیام به ال یعود على المستهلك  -
 .بضرر جسیم
 .غم الحكم بالغرامة التهدیدیةإذا امتنع المتدخل عن تنفیذه ر  -
 .إذا تأخر المتدخل في تنفیذ التزامه -
وتقدیر التعویض إما أن یكون عن طریق االتفاق وهو ما یعرف بالشرط 
، وللقاضي سلطة واسعة في )التعویض القضائي(، أو عن طریق القضاء920الجزائي
                                                
، -آثار االلتزام -اإلثبات  -  ني الجدیدعبدالزراق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المد -919
  .824و  823المرجع السابق، ص 
ما لحق الدائن تقدیر التعویض بشرط أن ال یتجاوز الضرر الفعلي، ویشمل التعویض 
من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بااللتزام أو 
التأخر عن الوفاء به، باإلضافة إلى العنت الذي بدا من المتدخل وامتناعه عن تنفیذ 
  .921التزامه الذي ألزم بتنفیذه بموجب الحكم القضائي
ن المسؤولیة، أو التخفیف من وكل شرط یدرج في العقد أن یعفي المحترف م
مسؤولیته في حالة عدم الوفاء التام بالتزامه، یعتبر من الشروط التعسفیة حسب المادة 
المذكور سابقا، التي یجب أن تستبعد من  306-06من المرسوم التنفیذي رقم  05
من القانون المدني الجزائري،  ومنه كل شرط ینص في  110التطبیق طبقا للمادة 
على إعفاء المحترف من المسؤولیة في هذا الصدد یكون باطال دون بطالن العقد 
  ، 922العقد
  :طلب فـسخ العقد -2
یقصد بالفسخ هو حل الرابطة العقدیة بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل 
الطرف اآلخر بالتزامه، فالفسخ هو جزاء إخالل العاقد بالتزامه لیتحرر العاقد اآلخر 
ومجال الفسخ ال یكون إال في العقود . 923تزامات التي یفرضها علیه العقدنهائیا من االل
  .924الملزمة لجانبین، مما یفهم أن العقود الملزمة لجانب واحد ال یطبق علیها الفسخ
  :طلب فـسخ العقد في التشریع الفرنسي -أ
المشرع الفرنسي تكلم عن الفسخ القضائي، ولم ینظم الفسخ اإلتفاقي مثل المشرع 
جزائري، على أساس إعمال اتفاق وهذا منظم طبقا للقواعد العامة في العقود العقد ال
شریعة المتعاقدین، أو الفسخ بقوة القانون، غیر أن هذا األخیر كان یستنبط من أحكام 
  من القانون المدني الفرنسي التي نصت على الفسخ القضائي، 1184المادة 
                                                                                                                                 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، -أحكام االلتزام - النظریة العامة لاللتزام أنور سلطان،  -920
  .171، ص 2005
و  70، ص 2008، دار ھومة، الجزائر، الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائريمرداسي عزالدین،  -921
71. 
، دار النھضة العربیة، القاھرة، مختارات من كتاب قانون االستھالك الفرنسيحمد هللا محمد حمد هللا،  -922
  .36، ص 2000
 .371محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -923
 -  حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل االتصال الحدیثةأبو الخیر عبدالونیس الخویلدى،  -924
 . 20، ص2006، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، -راسة مقارنةد
تنفیذ االلتزام من طرف البائع، وأن ولتطبیق الفسخ البد من وجود إخالل في 
المستهلك المشتري وفى أو لدیه نیة الوفاء، وقام بإعذار البائع، والبد من رفع دعوى 
  .925لصدور حكم بالفسخ، فهو ال یتم تلقائیا
ذا لحق  ٕ وفي حالة الحكم بالفسخ تعاد الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد، وا
ي طلب التعویض عن فك الرابطة العقدیة ولیس ضرر بالمستهلك المشتري له الحق ف
  .على أساس اإلخالل بالتزام عقدي
ومنه یجوز الفسخ حالة إخالل المشتري بتنفیذ التزامه طبقا لما اشتملت علیه 
بطاقة الوسم من بیانات السلعة الغذائیة، كما یجوز طلب الفسخ حالة نقص في 
تسببا على عدم  19/12/1995في  البیانات وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسیة
كفایة البیانات والرسومات التوضیحیة المرفقة مع المبیع، لتقصیر البائع في التزامه 
  .926بإعالم المشتري بالطریقة المثلى
  :طلب فـسخ العقد في التشریع الجزائري -ب
من القانون المدني الجزائري،  119ویشترط في طلب الفسخ حسب نص المادة 
أن المتدخل لم یف بالتزامه بتسلیم المستهلك ) طالب الفسخ(مستهلك أن یثبت ال
الناشئة  همحل العقد على الحالة المبینة علیه في العقد، وأنه وفى بالتزامات) المشتري(
عن العقد أو أنه مستعد للوفاء بها، وأن یقضي به القاضي إال إذا اتفق علیه صراحة 
  .927في عقد البیع، والبد من إعذاره
أن یطلب ) المشتري(حالة تحقق الشروط السابقة الذكر، یستطیع المستهلك  ففي
بتنفیذ التزامه من تقدیم شيء مطابق لما ورد في ) البائع(فسخ البیع لعدم قیام المتدخل 
العقد، أو على غیر الحالة التي كانت علیها السلعة الغذائیة وقت العرض، وللقاضي 
) المشتري(فالقاضي غیر ملزم بطلب المستهلك . لسلطة تقدیریة واسعة في هذا المجا
) البائع(في الفسخ ، فیحق له أن یرفض الطلب بالفسخ إذا كان ما لم یف به المتدخل
                                                
 .443، ص المرجع السابقأمازوز لطیفة،  -925
، كلیة )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص(بن مغنیة محمد، حق المستھلك في اإلعالم،  -926
 .115ص ، 2006-2005الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
، الطبعة الرابعة، دار -العقود المسماة المجلد األول عقد البیع -شرح القانون المدني سلیمان مرقس،  -927
  . 456و 455و454، ص 1980الھنا للطباعة، القاھرة، 
قلیل األهمیة بالنسبة اللتزامه بالتسلیم في جملته، كأن یكون االختالف طفیف على ما 
  .928ال للتنفیذتم االتفاق علیه والشيء المسلم، كما یجوز أن یمنح للمدین أج
ذا قضى القاضي بالفسخ تعاد الحالة إلى ما كانت علیها قبل العقد ٕ ،  929وا
من المتدخل تعویضا عما أصابه ) المشتري(ویجوز له فوق ذلك أن یطلب المستهلك 
، لكن التعویض هنا یكون على أساس 930من ضرر بسبب عدم تنفیذ المتدخل اللتزامه
ساس المسؤولیة العقدیة، ألن العقد قد حكم المسؤولیة الموجبة للتعویض ال على أ
، إال إذا استحالة تنفیذه بسبب قوة قاهرة، أو 931بفسخه فال یصح التعویض على أساسه
  .حادث مفاجئ، أو سبب أجنبي
  :طلب إنقاص الثمن -3
في حالة اإلخالل بااللتزام بالتسلیم المطابق وكان هذا اإلخالل غیر جسیم یجوز 
  یض عن ذلك النقصطلب إنقاص الثمن كتعو 
  :طلب إنقاص الثمن في التشریع الفرنسي -أ
ألزم المشرع الفرنسي البائع بتسلیم شيء مطابق لالتفاق بالحالة التي كان علیها 
أن البائع قام  من القانون المدني الفرنسي، وفي حالة 1614وقت حسب نص المادة 
م یكن هذا النقص جسیما، بتسلیم سلعة بغیر الحالة التي كانت علیها وقت البیع، ول
ولم یكن في استطاعة البائع أن یف بالتزامه على أكمل وجه، بأن یقدم سلعة مطابقة 
للبیانات المدرجة على بطاقة، جاز للمستهلك المتعاقد طلب إنقاص الثمن، مع حقه في 
  .طلب فسخ العقد
  :طلب إنقاص الثمن في التشریع الجزائري -ب
یلتزم البائع بتسلیم الشيء :" المدني الجزائري  من القانون 364تنص المادة 
من  364وطبقا لنص المادة " المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع
                                                
  .329نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص  -928
  .382و   381محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -929
، -آثار االلتزام -اإلثبات  -  أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبدالزراق -930
  .238المرجع السابق، ص
  382محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -931
القانون المدني الجزائري یلتزم المتدخل بتسلیم محل العقد بالصفات و الشروط المتفق 
وكان هذا النقص مما ال علیها التي تضمنتها بطاقة الوسم، وفي حالة تسلیمه الناقص، 
بالغرض الكامل الذي تم التعاقد من أجله،  يیعیق كلیا واالنتفاع بمحل العقد، أو ال یف
یجوز للمستهلك أن یطلب إنقاص الثمن، أو أن یلجأ إلى هذه الدعوى في حالة عدم 
  . استجابة القاضي لدعوى الفسخ نتیجة التسلیم الناقص
العقد قائما، خاصة في حالة أن المتدخل نفذ  ومنه یمكن للمستهلك أن یبقي على
جزء من التزامه بأن قدم سلعة أو خدمة لیست مطابقة للعقد، كما یحق للمستهلك 
المطالبة بالتعویضات عن الضرر الذي أصابه بسبب التنفیذ الناقص، وهذا ما أشارت 
رة تخفیض من القانون المدني الجزائري ، ویتمثل هذا الفعل في صو  365إلیه المادة 
الثمن، ولكي یعفى المتدخل من المسؤولیة، یجب أن یثبت أن القوة القاهرة هي التي 
  .932منعته من التنفیذ
وعلیه نستنج إن كال من المشرع الفرنسي والمشرع رتب نفس األحكام المتعلق 
بتنفیذ االلتزام بالتسلیم المطابق وحالة اإلخالل الفسخ، أو طلب إنقاص الثمن، في حالة 
عذر التنفیذ العیني لاللتزام، وهذا راجع القتباس المشرع الجزائري أحكام القانون المدني ت
  .من القانون المدني الفرنسي  خاصة ما یتعلق بااللتزامات
  
  المطلب الثاني
  المسؤولیة الموجبة للتعویض عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة
أنها الجزاء التي یرتبها القانون على تعرف المسؤولیة الموجبة للتعویض على 
أو  ه، مقتضاه أال یضر اإلنسان غیره بخطئ933اإلخالل بالتزام عام أمر به القانون
مجال المسؤولیة الموجبة و . 935فهي تهدف إلى عدم اإلضرار بالغیر. 934تقصیرا منه
للتعویض أوسع من مجال المسؤولیة العقدیة، فكل األخطاء التي ترتب ضررا 
                                                
  .35حمد هللا محمد حمد هللا، المرجع السابق، ص  -932
 .115بن مغنیة محمد، المرجع السابق، ص  - 933
  .113ع السابق ص على على سلیمان، المرج -934
دراسة في قانون التجارة الدولیة مع المقارنة  –مسئولیة المنتج والموزع محمد عبدالقادر الحاج،  -935
 .92، ص 2004، ، دار النھضة العربیة-بالفقھ اإلسالمي
 المتدخلك تستوجب تطبیق المسؤولیة الموجبة للتعویض، كما أن مسؤولیة بالمستهل
تقوم كلما ثبت تقصیر في تنفیذ االلتزامات المفروضة علیه سواء كانت عالقته مع 
  .936المستهلك مباشرة أو غیر مباشرة
فالمتدخل یقع علیه عدة التزامات أثناء عرض السلع الغذائیة لالستهالك، ومنها 
م السلع الغذائیة بكافة المعلومات وبالطریقة التي فرضتها النصوص االلتزام بوس
القانونیة الخاصة، ویشترط أن تكون هذه المعلومات صادقة ونزیهة، وفي حالة إخالله 
  .بذلك ولحق المستهلك ضررا، فیحق للمستهلك طلب التعویض عما لحقه من ضرر
یض في مجال الدعایة كما یمكن كذلك تطبیق قواعد المسؤولیة الموجبة للتعو 
التجاریة، في حالة حدوث ضرر للمستهلك نتیجة الدعایة غیر المشروعة فیحق 
للمتضرر اللجوء إلى دعوى التعویض عن الضرر الحاصل لالقتضاء بحقه من 
  .937المعلنین خاصة عند عدم وجود عقد
كما تطبق قواعد المسؤولیة الموجبة للتعویض حتى ولو لم تربط المنتج 
لك عالقة تعاقدیة، ویمكن للمستهلك الرجوع على المنتج بدعوى المسؤولیة بالمسته
، حیث فرضت التشریعات المتعلقة بحمایة المستهلك 938نتیجة الضرر الحاصل له
على المنتج أن یلتزم سواء بنفسه أو بواسطة متخصصین باتخاذ كل ما هو ضروري 
  .939طلبه النصوص القانونیةمن االحتیاطات لتحقیق أمن وسالمة المستهلك وفق ما تت
ولذا وجب الحدیث عن قیام هذه المسؤولیة في الفرع األول، ثم أثر قیام هذه 




                                                
  .137، ص المرجع السابقجرعود الیاقوت،  -936
  .222یسریة محمد عبدالجلیل، المرجع السابق، ص  -937
، الطبعة األولى، دار مسئولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرةري سرور، محمد شك -938
  .79، ص 1983الفكر العربي، القاھرة، 
  .136جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص  -939
  الفرع األول
شروط قیام المسؤولیة الموجبة للتعویض عند اإلخالل بااللتزام بوسم السلع 
  الغذائیة
أیا كان یرتكبه اإلنسان ویسبب ضررا للغیر رتب المشرع الفرنسي على كل فعل 
من القانون  1382یلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض، حسب نص المادة 
قانون (من القانون الفرنسي القدیم  1804المدني الفرنسي المستمدة من المادة 
من القانون  1383، كما تقوم علیه المسؤولیة حالة اإلهمال بنص المادة 940)نابلیون
ومنه  .من القانون المدني الفرنسي 1384مدني الفرنسي، وعن فعل الغیر بالمادة ال
تقوم مسؤولیة المتدخل الموجبة للتعویض على أساس المسؤولیة الشخصیة طبقا لنص 
، من القانون المدني الفرنسي حالة إخالله بالتزامه بوسم السلع الغذائیة 1382المادة 
إلى غایة  1-1986لى عاتق المتدخل بنص المواد كما تقوم المسؤولیة الموضوعیة ع
من القانون المدني الفرنسي المترتبة عن عیب في المنتوج،  18-1986نص المادة 
وبهذا أقام المشرع الفرنسي المسؤولیة الموجبة للتعویض على فكرة الخطأ المنسوب 
حت لمرتكبه دائما سواء كان ناشئا عن فعله الشخصي أو فعل الغیر الذي هو ت
 .941رقابته
أما في التشریع الجزائري فالمسؤولیة الموجبة للتعویض تجد أساسها في نص 
كل عمل أیا كان یرتكبه :" من القانون المدني الجزائري التي تنص على  124المادة 
، كما "الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
المشرع الفرنسي المسؤولیة الموضوعیة على أساس أضاف المشرع الجزائري اقتداء ب
  .مكرر من القانون المدني الجزائري 140عیب في المنتوج على أساس المادة 
التي  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون من  19والمادة 
یجب أن ال تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة، وأن ال :" تنص على أن
                                                
إیاد محمد جاد الحق، مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولیة الموجبة للتعویض في مشروع  -940
، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة، -دراسة تحلیلیة –ني الفلسطیني القانون المد
 .215، ص 2012العشرون، العدد األول، ینایر، 
 .214، ص المرجع السابقإیاد محمد جاد الحق،  - 941
، وحبذ لو أن المشرع الجزائري بهذا النص استبدل كلمة الخدمة "بب له ضررا معنویاتس
  .بالمنتوج مما یحقق له حمایة أكبر
التي أوجبت عدم اإلضرار بصحة  03-09من القانون  04وكذا نص المادة 
التي ألقت على  266-90من المرسوم التنفیذي رقم  03المستهلك، وكذا نص المادة 
ل التزام بضمان سالمة المنتوج من كل عیب یجعله غیر صالح عاتق المتدخ
  .لالستعمال المخصص له أو من أي خطر ینطوي علیه
وبالرجوع إلى نصوص القانون المذكورة أعاله من المدني الفرنسي أو الجزائري 
في مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة نمیز بین مسؤولیتین التي قد تنجم عن اإلخالل 
اللتزام، فمنها المسؤولیة على أساس الخطأ الشخصي، أو المسؤولیة عن عیب بهذا ا
في السلعة، غیر أن كال من المسؤولیتین تقوم على نفس األركان وهي الخطأ أو 
  ).ثالثا(،العالقة السببیة)ثانیا(، الضرر)أوال(العیب 
  الخطأ أوالعیب كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض: أوال
اللتزام بالوسم نمیز بین مسؤولیتین مسؤولیة تقوم على أساس خطأ في مجال ا
المتدخل، سواء منتج بعدم تنفیذ التزامه بوسم السلعة الغذائیة التي عرضها لالستهالك، 
أو خطأ من یأتي بعده وقام بتداولها بغیة حاجة غیر شخصیة نتیجة إهماله وعدم 
  .باتتبصره وهي ما تعرف بالخطأ الشخصي الواجب اإلث
أو مسؤولیة المتدخل المنتج عن عرضه لسلعة معیبة تنعدم بها شروط السالمة 
بعدم احتواءها على بیانات مما تزید من ضمان سالمة المستهلك، وهذه المسؤولیة تقوم 
  .على عیب واجب اإلثبات
ومنه فالخطأ یأخذ صورتین إما الخطأ الشخصي، أو العیب لعدم توفیر السلعة 




  .الخطأ الشخصي كشرط لقیام المسؤولیة الخطئیة -1
، وبالرجوع إلى الفقه فقد 942لم یعرف المشرع الفرنسي وال المشرع الجزائري الخطأ
تنوعت التعاریف حسب الزاویة التي یرى كل فقیه منها الخطأ، فنجد األستاذ ایمانویل 
، وعرف بأنه العمل الضار غیر 943بالثقة المشروعة لیقي عرف الخطأ بأنه إخالل
، أما الفقیه دیموج 944المشروع، أما األستاذ بالنیول فقد عرفه بأنه إخالل بالتزام سابق
كما یعرف هو عرفه على أنه اعتداء على حق یدرك المعتدي فیه جانب االعتداء 
نوني السابق هو التزام إخالل بالتزام قانوني سابق یصدر عن إدراك أن هذا االلتزام القا
 . 945"باحترام حقوق الكافة وعدم اإلضرار بهم
والخطأ یمثل اللبنة األولى والركیزة األساسیة لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض، 
والخطأ في . حیث ال مسؤولیة بدون خطأ، الذي یكون إثباته بجمیع طرق اإلثبات
أن الشخصي المرتكب من  ، أي946المسؤولیة الشخصیة غیر مفترض واجب اإلثبات
المتدخل في عملیة وضع السلع الغذائیة لالستهالك هو الذي أدى على حدوث الضرر 
  .للمستهلك
ونظرا لعدم كفایة قواعد المسؤولیة الموجبة للتعویض التي كانت تطبق على 
المتدخلین، اضطر المشرعین لتشدید المسؤولیة، وأصبح بموجب قواعد حمایة 
متدخل المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض، سواء كان الخطأ المستهلك یحمل ال
  .947صادرا من المتدخل أو ممن هم تحت رعایته
وعلیه فالخطأ یتكون من ركنین، ركن المادي یتجسد في انحراف السلوك الذي 
فرضه القانون سواء في النصوص العامة أو النصوص الخاصة ومن االلتزام بوسم 
                                                
 .137، ص المرجع السابقمحمد عبدالقادر الحاج،  - 942
  .146علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص  -943
االلتزام بوجھ عام مصادر - عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -944
 .880، ص المرجع السابق ،- االلتزام
  .رائد كاظم محمد الحداد، التعویض في المسؤولیة الموجبة للتعویض - 945
www.iasj.net/iasj?fubc=fulltext&ald=61549                                      le 14/09/2015. 
 .75حدوش كریمة، المرجع السابق، ص  - 946
 .139و  138جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص  -947
دي من الشخص في تصرفه ومجاوزة للحدود التي یجب ، فهو تع948السلع الغذائیة
  . 949علیه التزامها في سلوكه
، أي إدراكه بأن فعله یشكل 950أما الركن المعنوي یتمثل في اإلدراك والتمییز
، وكان ممیزا غیر مصاب بالجنون أو العته أو فاقدا لإلدراك لسبب 951خطأ
  . 953، وقصد أو توقع إلحاق من خطأه الضرر بالغیر952عارض
  .الخطأ الشخصي كشرط لقیام المسؤولیة الخطئیة في التشریع الفرنسي -أ
وفي التشریع الفرنسي تقوم المسؤولیة على المتدخل لیس فقط عن أخطاءه 
العمدیة، بل تقوم عن أخطاءه غیر العمدیة التي تكون في صورة إهمال أو عدم انتباه 
  .من القانون المدني الفرنسي 1383باستقراء المادة 
یث یرى الفقه الفرنسي أن وجود خطأ آتاه المنتج سواء تمثل في فعل أو امتناع ح
عن فعل ونتج عنه ضرر للغیر، یعتبر انحراف للسلوك المألوف أي إخالل بواجب 
  .، كامتناع المنتج عن وسم السلع954الحیطة والحذر ما كان لیأتیه
لى األقل شرط كما یشترط القضاء الفرنسي توافر الشرط النفسي للخطأ، أو ع
، غیر أن في مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة فهو التزام یقع على 955التمییز
المتدخل، وهذا األخیر هو شخص محترف إما تاجر أو حرفي أو موظف أو أیا كان، 
إال أن یشترط أن یكون أهال للقیام بالتصرفات القانونیة، ومنه ال نتصور متدخل غیر 
ذا كان معتوه أو مصاب بمرض عقلي فالمشرع الفرنسي أضاف ممیز على األقل، أما إ
 1968جانفي  03بتاریخ  05-68إلى القانون المدني بالقانون رقم  479نص المادة 
                                                
 .205، ص المرجع السابقسلیمان مرقس،  -948
 .882، ص  جرعود الیاقوت، المرجع السابق -949
 .214، ص المرجع السابقإیاد محمد جاد الحق،  -950
االلتزام بوجھ عام مصادر -عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -951
 .903، المرجع السابق، ص -االلتزام  المجلد الثاني
 .214، ص المرجع السابقإیاد محمد جاد الحق،  -952
 .233ص ، المرجع السابقسلیمان مرقس،  -953
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في (مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مامش نادیة،  -954
، التخصص قانون أعمال، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود )القانون
 .30، ص 2012معمري، 
 .237، ص المرجع السابقسلیمان مرقس،  -955
التي تنص على من  یسبب للغیر ضررا أثناء إصابته باضطراب عقلي یكون ملزما 
 .956بتعویض هذا الضرر
  .یة في التشریع الجزائريالخطأ الشخصي كشرط لقیام المسؤولیة الخطئ -ب
المتعلق  03-09إخالل المتدخل بااللتزامات المنصوص علیها في القانون 
، ومن بین هذه 957بحمایة المستهلك وقمع الغش یعتبر خطأ یستوجب المسؤولیة
االلتزامات االلتزام بوسم السلع الغذائیة وهو المجرى العادي لعرض السلع لالستهالك 
خال ٕ ل هذا األخیر بتنفیذ التزامه، یعتبر كانحراف في السلوك بالنسبة للمتدخل، وا
التجاري، ألن النصوص القانونیة أوجبت علیه أن یتعامل مع المستهلك بمبدأ حسن 
  .وانحرافه یأخذ مظهرین، إما مظهرا إیجابیا، أم مظهرا سلبیا. النیة
ات ویشكل خطأ المتدخل المظهر اإلیجابي في حالة اإلدالء الكاذب بالمعلوم
المتصلة بمحل التعاقد، كما لو كذب على المستهلك الراغب بالشراء فأوهمه بأن 
ذا كان مجرد إعطاء . 958السلعة المعروضة للبیع لها خصائص معینة لیست فیها ٕ وا
بیانات كاذبة للمشتري یعطى لخطأ المحترف مظهرا ایجابیا، فإن ذلك المظهر یتحقق 
لكذب مصحوبا بوسائل احتیالیة تدخل من باب أولى وبشكل أوضح إذا كان هذا ا
  .959الخدیعة على المستهلك بهدف حمله على التعاقد
فمسؤولیة المنتج قائمة في حالة أن البیانات الموضوعة على السلع الغذائیة قابلة 
لإلزالة أو المحو، أو لیست لصیقة بالسلع الغذائیة، فهنا المتدخل یعتبر مسؤوال عن 
م السلع الغذائیة فتقام علیهم المسؤولیة الموجبة للتعویض، مخالفة شروط االلتزام بوس
  .إذا صاحب هذا الخطأ ضررا بالمستهلك
                                                
 .240، ص المرجع السابقسلیمان مرقس،  -956
، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، -دراسة مقارنة- المسؤولیة المدنیة للمنتج قادة شھید حسن،  -957
 .160، ص2007
  .479خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص  -958
  .156المرجع السابق ، ص  عبدالعزیز المرسى حمود ، االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم في عقد البیع ، -959
یتخذ خطأ المتدخل طابعا سلبیا، حینما یقف موقف المتفرج من المستهلك فیمتنع 
عن تقدیم المعلومات الكافیة والهامة المتصلة بمحل التعاقد، والتي یجهلها 
  .بالكتمان، والكتمان قد یكون كلي أم جزئي، وهو ما یعرف 960المستهلك
التشریع ألقى على عاتق المتدخل التزام بوسم السلع الغذائیة بإدراج البیانات  
كاسم السلعة، طریقة الصنع، المكونات، المضافات، (اإلجباریة المحددة قانونا
االلتزام هو خرق  فامتناع هذا األخیر كلیا عن وسم السلع الغذائیة، )الخ...التواریخ،
  .961فیرتب علیه زیادة عن المسؤولیة الجزائیة المسؤولیة الموجبة للتعویض
أما التنفیذ الجزئي، ففیه یمتنع المتدخل عن إدراج بیان من البیانات، بغیر 
  .المذكور سابقا 378-13الكیفیة المنصوص علیها قي المرسوم التنفیذي رقم 
المتدخل في حالة االمتناع  و المشرع الجزائري یرتب المسؤولیة على عاتق
من القانون المدني الجزائري، فله نفس األثر مع الفعل  125باستقراء نص المادة 
الیجابي، ألن كلهما یترتب علیه ضررا یوجب التعویض، فال فرق بین إحداث الضرر 
وهنا نجد أن المشرع الجزائري یضفي حمایة أكبر خاصة . 962وبین ترك الضرر یحدث
  . المستهلك بفرض االلتزام بوسم السلع الغذائیةفي حمایة حق 
وفي مجال قوانین حمایة المستهلك تقوم مسؤولیة المتدخل في حالة اإلخالل 
اإلهمال (بالتزامه بوسم السلع الغذائیة سواء كان هذا اإلخالل عمدي أم غیر عمدي
من  125وترتب عن هذا الخطأ ضررا للمستهلك حسب نص المادة ) وعدم الحیطة
  .963لقانون المدني الجزائريا
منه التي  136كما أن التعدیل الذي جاء به القانون المدني الجزائري في المادة 
یكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان :" تنص 
  ". واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها
  
                                                
  .478و477خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص  -960
 .31، ص المرجع السابقمامش نادیة،  - 961
، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، -الخطأ– المبسوط في شرح القانون المدنيحسن علي الذنون،  -962
 .190، ص 2006عمان، األردن، 
  .جزائريمن القانون المدني ال 125المادة  -963
  .یام المسؤولیة الموضوعیةالعیب في السلعة كشرط لق -2
أول نظام شهد تحول في نظام المسؤولیة عن المنتجات، من نظام قائم على 
تحلیل سلوك المنتج في إطار ما یسمى دعوى اإلهمال إلى نظام المسؤولیة 
الموضوعیة قوامها معیوبیة المنتج، وتالها المشرع األوربي بإصدار التوجیه األوربي 
المتعلق  25/07/1985البرلمان األوربي بتاریخ الصادر عن  374-85رقم 
بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، والمصادق علیه من قبل الدول األعضاء في 
من هذا التوجیه  19، وقد أعطت المادة 30/07/1985964االتحاد األوربي بتاریخ 
سنوات من تاریخ التصدیق علیه ألدخال  03للدول األعضاء في االتحاد مهلة 
صوص التوجیه في التشریعات الداخلیة للدول األعضاء، أو تعدیل النصوص ن
/ 19/05وفي . التشریعیة المتعلقة بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة بما یتفق والتوجیه
أصدر المشرع الفرنسي قانونا تضمن  في تعدیال للقانون المدني الفرنسي  1998
  .18965-1386إلى المادة  1-1386تضمن إدراج المواد 
ولقد تأثر المشرع الجزائري بنظام هذه المسؤولیة، فقام بتعدیل القانون المدني،  
المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، وأدرج نص واحد  10-05واصدر القانون 
مكرر المطابقة  140یتعلق بمسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة وهو نص المادة 
ن المدني الفرنسي، هذا هو العیب الذي انتقد منه من القانو  1-1386لنص المادة 
  .التشریع الجزائري فنص واحد غیر كافي لتنظیم مثل هذه المسؤولیة
ویتمیز نظام المسؤولیة عن المنتجات المعیبة بأنه نظام موحد للمسؤولیة، فهو 
ن كان یربط المنتج بالمضرور عقد، ومعیار  ٕ یتعلق بجمیع المضرورین حتى وا
                                                
964 - Jacques Ghestin, La Directives Communautaire Et Son Introduction En Droit 
Français, Sécurité Des Consommateurs et Responsabilité Du Fait Des Produits 
Défectueux, Colloque des 6 et 7 novembre 1986, organisé par le Centre de Droit 
des Obligations de l’Université de paris I, panthéon-sorbonne, France, 1986, p 
111.  
مذكرة من اجل الحصول على شھادة (علیان عدة، االلتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع،  - 965
، فرع مسؤولیة وعقود، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، السنة )الماجستیر في الحقوق
 .122، ص 2009-2008 الجامعیة
فیه موضوعي ال شخصي ذاتي، وهو نظام یتعایش مع أنظمة المسؤولیة المسؤولیة 
  .966السابقة
وفي المسؤولیة الموضوعیة األمر ال یتعلق بخطأ بل بعدم كفایة األمن والسالمة 
فالعبرة في المسؤولیة الموضوعیة تكون بعیب في المنتوج، وال عالقة .967في المنتوج
  .968ست غائبة تمامالفعل المنتج، غال أن فكرة خطأ المنتج لی
ومنه ال مجال للحدیث عن الخطأ، غیر انه یشترط حصول الضرر، ومنه  
شروط المسؤولیة عن عیب في السلعة هي الضرر، العیب، والعالقة السببیة بین 
  .الضرر والعیب
تعتبر المسؤولیة على أساس المنتوج المعیب هي المسؤولیة التي تقرر بقوة 
لخطأ ، بل تقوم على عدم كفایة األمان والسالمة في القانون فهي ال تقوم على ا
المنتجات، فهي مسؤولیة قانونیة، موضوعیة فتقوم على المعیار الموضوعي یتعلق 
من القانون المدني الفرنسي ونص  1-1386بالعیب في السلعة حسب نص المادة 
  .مكرر من القانون المدني الجزائري 140المادة 
أ المتدخل الشخصي كتخلف مواصفات األمان یعفى المضرور من إثبات خط
  .969والسالمة في السلع المعروضة لالستهالك المنظمة بقواعد آمرة
والعیب هنا ال یتعلق بعیب خفي المنصوص علیه في القواعد الخاصة بضمان 
العیوب الخفیة المنصوص علیها في القوانین المدنیة، فتحدید وصف العیب ألي سلعة 
صالحیته لالستعمال ولكن بالنظر إلى نقص في السالمة التي  لیس بالنظر إلى عدم
، كما انه ال یتعلق بوجود عقد 970كان یتوقع الشخص أن توفرها السلعة بشكل طبیعي
  .972ل عن قدمه أو خفاءهأ، ومنه ال یس971فقد یكون المتضرر من غیر المتعاقدین
                                                
 .123، ص المرجع السابق ،علیان عدة - 966
 156، ص المرجع السابقنوال،  )حنین(شعباني  - 967
968  - François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Op.cit,p 869. 
 .47و ص  46مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -969
 .29، ص المرجع السابقحسین الماحي،  970-
971- Jacques Ghestin, Op.cit,p 118. 
 .157، ص المرجع السابقنوال،  )حنین(شعباني  -972
كان تقدیر العیب  وهو یشكل في حد ذاته الواقعة المادیة المرتبة للمسؤولیة، ولذا
وفق معیار موضوعي، هو رغبة جمهور المستهلكین بعیدا عن التقدیر الذاتي، والذي 
یرتكز على درجة السالمة واألمن التي كان بإمكان المنتج تحقیقها ببذل العنایة 
، وفي مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة فتقدیر العیب یتمثل في انعدام 973الالزمة
إلجباریة على السلعة الغذائیة والتي یبنى علیها الثقة المشروعة لجمهور بیانات الوسم ا
ویمكن تعیین العیب المتعلق باإلخالل بااللتزام بوسم . 974المستهلكین بسالمة السلعة
السلع الغذائیة من خالل مظهرها الخارجي، بانعدام بطاقة الوسم أو وجود البیانات 
م المنصوص علیه في القواعد اآلمرة التي تنظم اإلجباریة على السلعة أو بغیر التنظی
  .975وسم السلع الغذائیة
العالقة السببیة بین العیب والضرر مفترضة في المسؤولیة الموضوعیة فیكفي 
  .976إثبات العالقة المادیة بین عیب السلعة والضرر الحاصل للمستهلك
للسلعة ) ئيالنها(كما أن نظام المسؤولیة الموضوعیة یقع على المنتج الحقیقي 
الغذائیة، على أساس أنه أفضل من غیره، كما هو األول من یقوم بعرض السلعة 
، أما خطأ المتدخلین الذین یأتون بعد المنتج هي المسؤولیة 977الغذائیة لالستهالك
  .الشخصیة سواء عن أخطائهم العمدیة أو الغیر العمدیة
في التشریع العیب في السلعة كشرط لقیام المسؤولیة الموضوعیة  -أ
  .الفرنسي
من القانون المدني الفرنسي  4-1386حدد المشرع الفرنسي في نص المادة 
المقصود بالعیب في المنتوج بصفة عامة إذا كان ال یقدم السالمة التي یمكن انتظارها 
، فالعیب في نظریة العیوب 978ومنه یختلف عن العیب في نظریة العیوب الخفیة
                                                
 بن طریة معمر، فكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة -973
 .3، ص 2013، العدد الثالث، ینایر مجلة الفقھ والقانون، - دراسة في التشریع الجزائري والمقارن-
 .299منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  - 974
 .48، ص المرجع السابقمحمد محي الدین إبراھیم سلیم،  - 975
 .324حامق ذھبیة، المرجع السابق، ص  - 976
 .48، ص المرجع السابقحسین الماحي،  977
978  - Viney Geneviève et Jourdain Patrice, traite de droit civil - les condition de la 
responsabilité, LGDJ, DELTA, 2 édition, 1998, p 792. 
، ویكون المنتوج معیبا إذا كان ال یوفر األمن والسالمة 979الخفیة یتعلق باالستعمال
، وهي نفس العبارات 980التي یحق ألي كان وفي حدود المشروعیة أن یتوقعها
، فبمجرد وضع 981من قانون االستهالك الفرنسي L 1-221المصاغة في نص المادة 
لع للتداول المتدخل سلعة ال تتوفر على الشروط القانونیة المتعلقة بتنظیم تداول الس
  .982یشكل خطأ
وباعتبار أن المعلومات التي یوفرها االلتزام بوسم السلع الغذائیة تلعب دورا هام 
في تحدید التوقعات المشروعة بالسالمة، فعدم وجودها یؤدي إلى تعیب السلعة بتطبیق 
ومنه فالعیب یتمثل في عدم تنفیذ التزامه بوسم السلعة الغذائیة، فخلو . 983هذا المعیار
البیانات اإلجباریة وبالطریقة المنظمة على السلعة یعتبر عیب في السلعة بمفهوم هذا 
  .النص
من القانون المدني الفرنسي المقابلة لنص  4-1386ومن استقراء نص المادة 
، نجد أن المشرع الفرنسي اخذ بمعیار 1985من التوجیه األوربي لسنة  06المادة 
في المسؤولیة عن فعل ...") ج المطروح لالستهالكمدى أمان المنتو (:" ... موضوعي 
المنتوج المعیب، فمعیار الموضوعیة یتعلق باإلخالل بعنصر السالمة الذي یمكن أن 
، فالرغبة المشروعة ال تقدر تقدیرا شخصیا ولكن تقدیرا 984یرتضیه جمهور المستهلكین
  .985مجردا
أن یكون العیب موجودا  أما عن زمان الذي یعتد به العیب لقیام المسؤولیة البد 
  .986طیلة الوقت الذي تبقى فیه السلعة موضوعة لالستهالك
                                                
 .38، صالمرجع السابق ،بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة -979
980- Dutilleul François Collaret et Delebecque Philippe, contrats civils et 
commerciaux, 3 Edition, Dalloz, 1996, p 246. 
 .38، ص، المرجع السابقمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبةبودالي مح -981
982 - Jacques Ghestin, Op.cit,p 118.  
، ، المرجع السابقحسن عبدالباسط جمیعي، مسئولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة -983
 .179ص 
 .5، ص المرجع السابقبن طریة معمر،  - 984
 .38، ص، المرجع السابقالمنتج عن منتجاتھ المعیبة بودالي محمد، مسؤولیة -985
 .51و ص  46مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -986
والعیب ال یتعلق باالستعمال الوظیفي للسلعة فقد تكون السلعة معیبة رغم عدم 
وجود عیب مادي فیها، وصالحیة السلعة لالستعمال، أو ال یرتبط بالسلعة ذاتها مثل 
لعة، ولكن ال توفر األمان والسالمة عند تداولها، عدم وجود البیانات اإلجباریة على الس
، ومثال ذلك شروط الحفظ، فالسلعة الغذائیة تكون 987فالخطر یكمن عند التداول
صالحة لالستهالك عند خروجها من ید المنتج النهائي، ولكن إذا لم تحفظ بالشروط 
تهلك فهي المناسبة فإنها تصبح غیر قابلة لالستهالك مما تعرض للخطر سالمة المس
معیبة هنا، وهذا العیب نتیجة عدم وجود بیان یتعلق بشروط الحفظ رغم أنها غیر 
  .معیبة أثناء خروجها وأصبحت معیبة عند تداولها
العیب في السلعة كشرط لقیام المسؤولیة الموضوعیة في التشریع  -ب
  .الجزائري
ص المادة نص المشرع الجزائري على العیب في القانون المدني الجزائري بن
المتعلق بحمایة المستهلك   03-09مكرر من القانون المدني الجزائري والقانون  140
  .وقمع الغش والنصوص التنظیمیة له، إال أنه لم یقم بتعریفه عكس المشرع الفرنسي
 03-09من القانون  12الفقرة  03غیر أن المشرع الجزائري حدد في المادة 
الغش مفهوم المنتوج السلیم والنزیه والقابل للتسویق المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 
أو عیب خفي یضمن عدم اإلضرار بصحة /منتوج خال من أي نقص و":بأنه كل 
، ومنه یكون المنتوج سلیما إذا كان "أو مصالحه المادیة والمعنویة/وسالمة المستهلك و
ه یعتري هذا ال یمس بصحة وسالمة المستهلك ومصالحه المادیة والمعنویة، إال أن
  :النص غموض من وجهتین
متى یكون المنتوج ناقصا؟، هل یتعلق بالعیوب التي تكون ظاهرة على  -1
المنتوج  ألن المشرع ألحقها بعبارة العیوب الخفیة، وحالة عدم مطابقة المنتوج للشروط 
التنظیمیة المنصوص علیها في التشریعات المتعلقة بحمایة المستهلك، فهل هنا عیب 
  . نقص أم
                                                
، ، المرجع السابقحسن عبدالباسط جمیعي، مسئولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة -987
 .198ص 
هل یقصد المشرع من مصطلح العیوب الخفیة في نص المادة أعاله،  -2
، ومنه )نظریة العیوب الخفیة(العیوب الخفیة المنصوص علیها في القانون المدني 
والتي نص  1985فهي ال تتعلق بتلك المنصوص علیها في التوجیه األوربي لسنة 
انون المدني الفرنسي، أم وقع من الق 1-1386علیها المشرع الفرنسي في المادة 
المشرع في خلط بین العیبین؟، وحبذ لو أن المشرع اكتفى بمصطلح العیب حتى یكون 
  .أعم ومطابق لنص التوجیه األوربي والمشرع الفرنسي
كما ألزم المشرع الجزائري المتدخل بضمان سالمة المنتوج الذي یعرضه 
ال المخصص له، أو انطواءه لالستهالك من أي عیب یجعله غیر صالح لالستعم
  المتعلق  266-90من المرسوم التنفیذي  03على أي خطر بنص المادة 
ومعیار العیب موضوعي في التشریع الجزائري اقتداء بالمشرع الفرنسي من 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09من القانون  09خالل استقراء نص المادة 
مكرر من القانون  140وكذا نص المادة  ،988من نفس القانون 11الغش والمادة 
 .المدني الجزائري
- 09ویعد عیبا كل مخالفة لاللتزامات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون 
، 989المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، كااللتزام بالسالمة، المطابقة، اإلعالم 03
بغیر الشكل التي تفرضه  ومنه فعدم تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة أو تنفیذ
النصوص القانونیة المنظمة لعملیة وسم السلع الغذائیة یعتبر عیبا في السلعة، یثیر 
ن كان یلبي  ٕ المسؤولیة عن عیب في المنتجات إذا وقع ضرر للمستهلك، وحتى وا
الرغبات المشروعة لجمهور المستهلكین، وما على المضرور إال إثبات أن السلعة غیر 
 .بیانات اإلجباریة حتى تقوم مسؤولیة المتدخلموسومة بال
  .الضرر كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض -ثانیا
أذى یصیب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة :" یعرف الضرر على أنه 
مكان المطالبة بالتعویض990"له ٕ ، 991، فالضرر شرط أولي لقیام المسؤولیة المدنیة وا
                                                
 .5، ص المرجع السابقبن طریة معمر،  -988
 .157جع السابق، ص نوال، المر )حنین(شعباني  -989
 .61زعبي عمار، المرجع السابق، ص  -990
 .134، ص المرجع السابقسلیمان مرقس،  -991
البد من حدوث الضرر ولو معنوي للمستهلك، فال وفي المسؤولیة الموجبة للتعویض 
یكفي حدوث الخطأ لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض على عاتق المتدخل بدون أن 
  .992یلحق ضررا بالمستهلك
وهدف المسؤولیة عن الفعل الشخصي أو المسؤولیة الموضوعیة هي جبر 
ن أي طرف الضرر الحاصل، نتیجة خطأ المتدخل أو عیب في السلعة، وترفع م
تضرر من الخطأ الشخصي للمتدخل وإلخالل في ) مقتني السلعة الغذائیة أو مستهلكه(
  . تنفیذ التزامه بوسم السلعة الغذائیة أو عیب في السلعة الغذائیة
والضرر قد یكون مادیا یصیب المستهلك في حق من حقوقه التي یحمیها 
حة مادیة مشروعة، أو معنوي القانون سواء في جسمه أو في ماله أو یصیبه في مصل
، كالضرر الذي یمس الشخص في مشاعره أو 993الذي یمسه في مصلحة غیر مالیة
  .994عواطفه أو في شرفه أو في عقیدته
ن كان الضرر ال یثیر أیة صعوبة في بعض حاالت المسؤولیة الموجبة  ٕ وا
ته، للتعویض، كالضرر الواقع من جراء تصادم سیارة فهنا الضرر محقق یسهل إثبا
على العكس في حالة إصابة المستهلك ضرر إلخالل المتدخل في تنفیذ التزامه بوسم 
. 995السلع الغذائیة یصعب إثباته خاصة في حالة عرض السلعة الغذائیة دون اقتناءها
 .فما أحكام الضرر في كل من التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
  .یض في التشریع الفرنسيالضرر كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعو  -1
من القانون المدني الفرنسي،  1382نص علیه المشرع الفرنسي في المادة 
وتنتفي المسؤولیة بانتفاء الضرر، وال مجال لتعویض المستهلك مادام الضرر لم یلحق 
  به، ویشمل التعویض عن الضرر المباشر المحقق المتوقع أو غیر المتوقع، 
                                                
االلتزام بوجھ عام مصادر   -الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبدالرزاق أحمد السنھوري،  -992
 .969، المرجع السابق، ص -االلتزام
 .981، ص المرجع نفسھ -993
  .162المرجع السابق، ص علي علي سلیمان،  -994
  .482خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص  -995
 2-1386ار الواجب التعویض عنها بنص المادة حدد المشرع الفرنسي األضر 
،غیر 996من القانون المدني الفرنسي وهي كل األضرار المترتبة عن الفعل أو العیب
، ومن 997أنه أخرج من دائرة التعویض الضرر الذي لحق بالسلعة الغذائیة المعیبة
المذكورة أعاله األضرار المستوجبة للتعویض هي  2-1386استقراء نص المادة 
، واألضرار الماسة باألموال )األمراض، الجروح، الوفاة(ألضرار الماسة بالشخص ا
مما یفهم أن المشرع الفرنسي أخرج الضرر الذي أصاب . 998باستثناء السلعة المعیبة
، ویجوز للمتضرر الرجوع بدعوى 999المنتوج المعیب من دائرة األضرار المعوض عنها
رج الضرر المتعلق باألشیاء التي لم ، كما یخ1000العیب الخفي أو عدم المطابقة
تخصص لالستهالك الخاص أو التي یستخدمها المستهلك في أغراض تجاریة أو 
 . 1001حرفیة
من القانون المدني الفرنسي  2-1386كما وضح المشرع الفرنسي بنص المادة 
نوع األضرار التي یمكن أن تصیب المستهلك، فمنها الضرر الجسمي الذي یصیب 
وهو نفسه حكم المشرع األوربي، الذي قرر التعویض . سدیة لهذا األخیرالسالمة الج
عن الضرر الجسمي الذي یصیب المستهلك المضرور، والضرر الذي یصیب األموال 
الشخصیة دون األموال المهنیة، فالضرر االقتصادي والتجاري ال یدخل في نطاق 
مسؤولیة الناشئة عن عقد المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة، فهو یتعلق بال
  .1002البیع
من  09كما أوجب المشرع الفرنسي التعویض عن األضرار المادیة بنص المادة 
التوجیه األوربي، غیر انه وضع استثناء إذا كان الضرر یتعلق بعیب في المنتوج 
ألغراض تجاریة أو مهنیة، أو كان هناك عقد بین المتدخل والمستهلك، فیؤسس هذا 
ه على أساس العیوب الخفیة كما له أن یؤسسها على عیب في المنتوج األخیر دعوا
إیكو  500أما االستثناء المتعلق بالضرر المادي الذي یقل عن . 1386-1
                                                
   .320حامق ذھبیة، المرجع السابق، ص  -996
997- Jacques Ghestin, Op.cit,p 120. 
 .40، ص المرجع السابقبودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة،  -998
 .80حدوش كریمة، المرجع السابق، ص  -999
 .74، ص المرجع السابقلدین إبراھیم سلیم، محمد محي ا -1000
 .302منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -1001
 .29، ص المرجع السابقحسین الماحي،  -1002
من التوجیه األوربي فلم یأخذ بهذا النص وأخذ بمبدأ  16المنصوص علیه في المادة 
  . 1003التعویض الكامل
اعتبره من األضرار المستوجبة كما نص المشرع الفرنسي الضرر األدبي، و 
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات  389-98التعویض بعد صدور القانون 
من القانون المذكور آنفا، التي تضمنت إدراج المادة  01المعیبة، بنص المادة 
من التوجیه األوربي  09من القانون المدني الفرنسي، تماشیا ونص المادة  1386-2
ات حمایة المستهلك التي تعد أحد الدوافع األساسیة نحو إصدار لما تفرضه مقتضی
  . 1004التوجیه وتقریر المسؤولیة القانونیة المستحدثة
ویشترط في الضرر أن یكون محققا و مباشرا، غیر أن مقدار التعویض في 
الضرر المباشر یختلف كون المسؤولیة العقدیة أو الموجبة للتعویض، ففي المسؤولیة 
أل عن الضرر الذي كان باإلمكان توقعه عادة وقت التعاقد، إال حالة الغش العقدیة یس
أو الخطأ الجسیم، فهو ملزم بكافة التعویضات عن الضرر المباشر المتوقع منه وغیر 
المتوقع مما یفهم أنه اقترف خطأ تقصیریا فتطبق علیه أحكام المسؤولیة الموجبة 
  .1005للتعویض
الخسارة التي لحقت بالمستهلك، والكسب مل والتعویض عن الضرر المباشر یش
الفائت، مثال لو ان ضررا جسدیا لحق بمستهلك نتیجة عدم وجود تحذیر من تناول 
مادة غذائیة بها مكونات تضرر بمرضى السكر، وأصابه ضرر لحق بسالمته الجسدیة 
م فالخسارة تتمثل في مصاریف العالج، والكسب الفائت تتعلق بتضییع األجرة عن أیا
  .1006العطلة
  .الضرر كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض في التشریع الجزائري -2
المشرع الجزائري  03-09من القانون  12الفقرة  03بالرجوع إلى نص المادة 
عدد األضرار التي یمكن أن تصیب المستهلك من نقص أو عیب بالسلعة وهي 
                                                
 .260، ص المرجع السابقزعبي عمار،  -1003
 .69مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -1004
 .176، ص المرجع السابقمحمد عبدالقادر الحاج،  -1005
 .178ص ، المرجع نفسھ -1006
ر التي تمس بمصالحه المادیة، اإلضرار التي تمس بصحة وسالمة المستهلك، األضرا
  .التي نصت على الضرر المعنوي 182واألضرار المعنویة، والمادة 
أما من حیث اشتراط المشرع الجزائري لركن الضرر، فنجد ورود نص المادة 
من القانون المدني الجزائري قاطعا في ضرورة تحقق الضرر في المسؤولیة  124
ین قضى بأن كل عمل أیا كان یرتكبه المرء الموجبة للتعویض عن الفعل الشخصي ح
مكرر من نفس القانون، ومنه  140، أو نص المادة 1007بخطئه ویسبب ضررا للغیر
یعد الضرر ركنا أساسیا لقیام مسؤولیة المتدخل عن المنتوجات المعیبة سواء عن 
  .الخطأ الشخصي أو عیب في المنتوج
من القانون  19ض بنص المادة بین المشرع الجزائري األضرار المستوجبة للتعوی
یجب أن ال تمس الخدمة المقدمة :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09-03
، ومنه كل ضرر ...."للمستهلك بمصلحته المادیة، وأن ال تسبب له ضررا معنویا 
والضرر . یمس بالمصالح المادیة أو المصالح المعنویة للمستهلك فهي واجبة التعویض
ن أن یكون جسدي والذي یقع على السالمة الجسدیة للشخص في أي المادي یمك
، وحبذ لو أن 1009، أو یتعلق بالذمة المالیة للشخص1008صورة كانت إلى غایة الموت
المشرع الجزائري أستبدل الخدمة بالمنتوج حتى یكون نص المادة اشمل لألضرار 
  .المترتبة عن السلع والخدمات
قانون المذكور أعاله غطى النقص الذي من ال 23إال أن وجود نص المادة 
عندما أدرج  مصطلح  األضرار الفردیة، وهذا مصطلح واسع  19یعتري نص المادة 
فیشمل جمیع األضرار سواء كانت مادیة أو معنویة الماسة بالمستهلك، غیر أن هذا 
   .النص جاء غامض حول األضرار المباشرة أو الغیر مباشرة والتي تصیب المستهلك
من المشروع التمهیدي المتعلق بحمایة  24ذ لو أبقى على نص المادة وحب
المستهلك وقمع الغش الجزائري، عندما أجاز لجمعیات حمایة المستهلك االدعاء بحق 
مدني متعلق بأفعال تتضمن ضررا مباشرا أو غیر مباشر یمس بالمستهلك، مما یتبین 
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غیر المباشر لیعطي حمایة أكثر  أن المشرع الجزائري كان في نیته أن یأخذ بالضرر
  .1010للمستهلك
مكرر من القانون المدني  182كما نص المشرع الجزائري صراحة بنص المادة 
یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو :" الجزائري 
  . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من قانون  12، ونص المادة "السمعة
، حسب نص المادة 1011رر الواجب التعویض عنه هو الضرر المباشروالض
من القانون المدني الجزائري، وهذا ما ذهب إلیه الفقیه األستاذ السنهوري أن  182
الضرر غیر المباشر ال یعوض عنه أصال، ال في المسؤولیة العقدیة وال في المسؤولیة 
  .الموجبة للتعویض
یض عن الضرر الحال، بل أوجب التعویض ولم یكتف المشرع الجزائري بالتعو 
من القانون المدني الجزائري،  182عن الضرر المتوقع بنص الفقرة الثانیة من المادة 
في حالة قیام المتدخل الذي یرتكب غشا أو خطأ جسیما، وهذا الحكم مستمد من المادة 
  .1012من القانون المدني الفرنسي 1150
ع المعوض عنه عكس المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أخذ بالضرر الواس
  .1013فیمس السلعة الغذائیة المعیبة
  .العالقة السببیة كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض -ثالثا
، ومفادها أن  للتعویض الموجبةهي الركن الثالث واألخیر من أركان المسؤولیة 
بالمعلومات الكاملة عن خطأ المتدخل بعدم تنفیذ التزامه القانوني بوسم السلع الغذائیة 
العیب في السلعة هو أو أن   محل التعاقد هو السبب المباشر في حدوث الضرر،
  .الذي أدى إلى وقوع الضرر
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والرابطة السببیة بین خطأ المتدخل الذي اخل بالتزامه بوسم السلع الغذائیة، أو 
وجودها ولكن عیب في السلعة الغذائیة التي ینعدم بها بیانات الوسم اإلجباریة أو 
بطریقة مخالفة للنصوص المنظمة لعملیة وسم السلع الغذائیة والضرر الالحق 
بالمستهلك من جراء هذا الخطأ أو العیب، هو الشرط األخیر من شروط قیام 
  .  المسؤولیة
العالقة السببیة كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض عن الفعل  -1
  . الشخصي
للتعویض على أساس الخطأ  في المسؤولیة الموجبةتقوم العالقة السببیة 
ال یمكن مساءلة أي شخص قانونا عن الضرر ما لم یكن قد :"الشخصي على فكرة 
حرك بفعله المخطئ جملة الوقائع التي أدت مباشرة إلى تحقق الضرر في العالم 
 الفقیه عبدالرزاق احمد السنهوري، وهي ركن مستقل عن الخطأ، غیر أن 1014"الخارجي
یرى عكس، فاستقالل السببیة عن الخطأ ال یظهر عندما یكون الخطأ واجب اإلثبات، 
فالطرف المضرور یقع علیه إثبات الخطأ، ومن الطبیعي أن یقوم هذا األخیر بإثبات 
الخطأ المحدث للضرر، ومنه إثبات الخطأ یكون في الغالب إثبات العالقة السببیة، 
  .1015" یتبین أنها ركن مستقل عن الخطأومنه تستر السببیة وراء الخطأ وال
والمسلم به فقها أن رابطة السببیة بین الخطأ والضرر یجب أن تكون محققة 
، ومفادها أن الخطأ الشخصي من المتدخل بعدم تنفیذ التزامه بوسم السلع 1016ومباشرة
ومنه فال . الغذائیة أثناء عرضه لالستهالك هو الذي أدى إلى وقوع الضرر للمستهلك
من اتصال الخطأ الشخصي بالضرر الحاصل، وتنتفي مسؤولیة المتدخل بانعدام  بد
  .السببیة بین خطأ المتدخل والضرر الحاصل
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 .69، بدون سنة النشر، ص 1، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر )العقود والمسؤولیة
االلتزام بوجھ عام مصادر - الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبدالرزاق أحمد السنھوري،  -1015
 .992، المرجع السابق، ص - االلتزام
 .456، ص السابقالمرجع سلیمان مرقس،  -1016
العالقة السببیة كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض عن الفعل  -أ
  .الشخصي في التشریع الفرنسي
مشرع الفرنسي من القانون المدني الفرنسي فال 1382من استقراء نص المادة 
اشترط توافر العالقة السببیة بین الخطأ الشخصي للمتدخل والضرر الحاصل 
إال إذا كان هذا الخطأ سببا حدوث  1017للمستهلك، فهو ال یقیم المسؤولیة على الخطأ
الضرر، حیث یفترض أن بینتهما رابطة سببیة، الذي یعتبر شرطا الزما لقیام 
لمواد المكونة للسلعة، وقام باستهالكه بعد مدة ، مثال عدم وجود بیان ا1018المسؤولیة
الصالحیة رغم وجود البیان المتعلقة بتاریخ الصالحیة لالستهالك، وتضرر ألن المادة 
 مالغذائیة أصبحت غیر صالحة لالستهالك، فهنا الضرر ال یتعلق باإلخالل بااللتزا
ى عاتق المتدخل بوسم السلعة، وهذا راجع لخطأ المضرور، فال تقوم المسؤولیة عل
المخل بالتزامه، وعلى العكس لو كان الضرر نتیجة انعدام بیان المكونات وكان 
المستهلك یعاني من مرض یمنع عنه تناول مكون یدخل في تركیب المادة الغذائیة 
  . فهنا تقوم المسؤولیة على عاتق المتدخل المخل بالتزامه
المتعلق  19/05/1998خ في انتقد المشرع الفرنسي بعد صدور القانون المؤر 
بحمایة المستهلك من المنتوجات المعیبة، الشتراطه  إثبات تعیب المنتوج، إلقامة 
، هذا مدفع بالمشرع الفرنسي 1019الدلیل على توافر العالقة السببیة بین الضرر والعیب
إلى تیسیر هذا اإلثبات من خالل النص على بعض القرائن، بافتراضه أن تعیب 
دث في وقت سابق على طرحه للتداول، وطرح المنتج للسلعة في التداول السلعة قد ح
  .1020كان بإرادته، وعلى المنتج إثبات العكس
ومنه تعد قرینة إثبات وجود عیب في السلعة على وجود عالقة سببیة بین 
الضرر والعیب، وهي قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها، بشرط أن یكون العیب زمن 
  .1021كعرض السلعة لالستهال
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 .167و ص  166جھاد صالح بني یونس، المرجع السابق، ص  -1018
 .51و ص  46مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -1019
 .302منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -1020
 .52و ص  46السابق، ص  مامش نادیة، المرجع -1021
العالقة السببیة كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض عن الفعل  -ب
  .الشخصي في التشریع الجزائري
أخذ المشرع الجزائري بنظریة السبب المنتج اقتداء بالمشرع الفرنسي، ویتحمل 
الطرف المضرور عبء إثبات خطأ المسؤول والضرر الذي أصابه ووجود العالقة 
ال كانت دعواه غیر مقبولةو ، السببیة بینهما،  ٕ   .1022ا
ویقع على المستهلك الذي یدعي وقوع الضرر علیه أن یثبت ذلك، هذا حسب 
، بتطبیق مفهوم المخالفة لنص المادة 1023القواعد العامة في القانون المدني الجزائري
من القانون المدني الجزائري، لكن بشرط عدم وجود نص قانوني یلزمه التعویض  127
  .أو اتفاق
العالقة السببیة كشرط لقیام المسؤولیة الموجبة للتعویض عن عیب  -2  
  . السلعة
ومفادها أن الضرر نتج عن عیب في السلعة، فالعیب هو المسبب المباشر 
  .للضرر، وحالة  انعدام هذه الرابطة تسقط المسؤولیة على المتدخل
في بعد النقد الموجه إلى المشرع الفرنسي بعد صدور القانون المؤرخ 
المتعلق بحمایة المستهلك من المنتوجات المعیبة، الشتراطه  إثبات  19/05/1998
، والعالقة السببیة بین العیب والضرر الحاصل في ضوء تعقد عملیة 1024تعیب المنتوج
اإلنتاج، مما دفع بالمشرع الفرنسي إلى تیسیره من خالل النص على بعض القرائن، 
وقت سابق على زمن عرضه لالستهالك، وأن فافترض أن تعیب السلعة قد حدث في 
إطالق السلعة في التداول كان بإرادة المتدخل، وهما أمران الزمان إلثبات العالقة 
  .1025السببیة بین الضرر والعیب في السلعة
ومنه تعد قرینة إثبات وجود عیب في السلعة على وجود عالقة سببیة بین 
عكسها، بشرط أن یكون العیب زمن  الضرر والعیب، وهي قرینة بسیطة یمكن إثبات
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ن لم تكن هناك رابطة عقدیة . 1026عرض السلعة لالستهالك ٕ وتنعقد المسؤولیة حتى وا
  .1027مع المستهلك المضرور
على نفس األحكام سار المشرع الجزائري فیما یتعلق بالعالقة السببیة في 
  .المسؤولیة على أساس عیب في السلعة فال داعي للتكرار
  
  الفرع الثاني
عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  الموجبة للتعویضآثار قیام المسؤولیة 
  الغذائیة
إذا ما توافرت أركان المسؤولیة الموجبة للتعویض سواء تلك المؤسسة على  
الخطأ أو العیب التي تم تحدیدها، تقوم المسؤولیة على عاتق المتدخل، ویحق 
عویض عن الضرر الذي لحق به جراء للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالت
الخطأ أو العیب المسبب للضرر، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع، بشرط أن یثبت 
المستهلك المتضرر أن ذاك الخطأ أو العیب هو المتسبب المباشر من الضرر، ولم 
  .تنتف المسؤولیة على المتسبب في الضرر
خالل بااللتزام بوسم السلع عن اإل الموجبة للتعویضإثبات المسؤولیة  - أوال
  الغذائیة
إذا استطاع المستهلك أن یثبت قیام المسؤولیة على عاتق المتدخل، بتوافر 
أركانها كان له الحق في التعویض عما لحقه من ضرر، نتیجة عدم تنفیذ المتدخل 
  . لاللتزام الملقى على عاتقه بنصوص القانون
إثبات عدم تنفیذ التزامه بوسم وهذه النصوص تتجه نحو حمایة المستهلك، ف
ذا نتج عنه ضررا، فیقیم قرینة على 1028السلع الغذائیة یثبت خطأ المدین بااللتزام ٕ ، وا
وبهذا تثبت . 1029أن خطأه الشخصي بعدم تنفیذ التزامه، هو السبب في حدوث الضرر
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 .303المرجع السابق، ص  منى أبوبكر  الصدیق، -1027
 .385، ص المرجع السابقعبدالمنعم موسى إبراھیم،  -1028
  .313حامق ذھبیة ، المرجع السابق، ص  -1029
مسؤولیة المتدخل الذي بخطئه تسبب في حدوث الضرر للمستهلك، الذي ینشأ له حق 
  .من وقت توافر أركان المسؤولیة ضعویفي الت
أو أن السلعة تم طرحها لالستهالك بدون البیانات اإلجباریة، أو تم إدراج 
البیانات ولكن مخالفة للنصوص التي تشترط تنظیم عملیة الوسم، فیعتبر السلعة 
الغذائیة معیبة، مما یكون المستهلك غیر عالما بها، وقد یلحق به ضررا جراء مخالفة 
  .لتزام بوسم السلع الغذائیة، فتقوم المسؤولیة على المتدخل عن عیب في السلعةاال
كما یجب إثبات حدوث الضرر، ویقع عبء إثبات الضرر على من یطلب 
التعویض، بما أن الضرر مادي فیجوز إثباته بكافة الطرق بما فیها البینة والقرائن، 
أقیم الحكم على أسباب وهي مسألة موضوعیة ال رقابة لمحكمة النقض، متى 
  .1030سائغة
( وبما أن مخالفة أحكام االلتزام بوسم السلع الغذائیة یكیف على أنه جریمة
فالحكم في الدعوى الجزائیة ) مخالفة في التشریع الفرنسي وجنحة في التشریع الجزائري
  .یعتبر دلیل إثبات على الخطأ الشخصي للمتدخل
عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  الموجبة للتعویضإثبات المسؤولیة  -1
  :الغذائیة في التشریع الفرنسي
، 1031یقع عبء اإلثبات على الطرف الذي یدعي خالف الثابت حكما أو فعال
ومنه عبء اإلثبات یقع على المستهلك، فإذا استند في الرجوع على المنتج إلى 
خطا المنتج أو  المسؤولیة الموجبة للتعویض عن األفعال الشخصیة فإنه ملزم بإثبات
احد تابعیه، بإثبات خروج المنتج عن السلوك المألوف واخل بااللتزام المفروض علیه 
قانونا مما تسبب في حدوث الضرر، سواء كان الخطأ عمدیا أو نتیجة إهمال وعدم 
، والمشرع 1032التبصر، وقد یكون الخطأ الشخصي أو الغیر ممن هم تحت مسؤولیته
ي اشترط أن تكون بیانات الوسم مكتوبة واضحة لصیقة الفرنسي كالمشرع الجزائر 
بالمنتوج في المجال النظري مما یسهل على المستهلك المضرور أن یثبت أن المتدخل 
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 .140بن مغنیة محمد، المرجع السابق، ص  - 1031
، ، المرجع السابقتھ المعیبةحسن عبدالباسط جمیعي، مسئولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجا -1032
 .106ص 
لم یضمن السلعة الغذائیة المقتناة البیانات اإلجباریة وبالشكل الذي تأمر به النصوص 
  .القانونیة حتى یقیم الدلیل على خطأ المتدخل
الخطأ قد یصعب في حاالت لذا القضاء الفرنسي حاول تسهیل إثبات لكن إثبات 
الخطأ الشخصي للمتدخل بطریقتین األولى تتمثل في اعتبار الخروج على قواعد 
المهنة المتبعة خطأ من جانب المتدخل، فاألخطاء المتعلقة بمخالفة قواعد وسم السلع 
الثانیة تقوم على أساس الغذائیة تعتبر كقرینة على الخطأ الشخصي للمتدخل، و 
، ومنه تسلیم شيء بغیر  المواصفات 1033استنتاج الخطأ التقصیري من الخطأ العقدي
  .1034التي تم تحدیدها على بطاقة الوسم تقیم قرینة على خطأ المتدخل
أما في مجال المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، فقد ألزم المشرع الفرنسي بنص 
ي الفرنسي المضرور بإثبات الضرر والعیب من القانون المدن 9-1386المادة 
 05من التوجیه األوربي الصادر في  04والعالقة السببیة، المستوحاة من نص المادة 
المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة، ویسیر عبء اإلثبات  1985جویلیة 
والتي  11-1386في مجال اإلخالل  بااللتزام بوسم السلع الغذائیة بنص المادة 
تفترض وجود العیب في المنتوج  إذا كان غیر مطابق للتنظیم الساري المفعول في ما 
یتعلق عرض المنتوج لالستهالك، ومنه إذا كانت السلعة الغذائیة غیر موسومة 
بالبیانات اإلجباریة، وان هذا العیب كان موجود خالل زمن عرض السلعة لالستهالك، 
  .1035عة الغذائیة لم تكن معیبة وقتهاوعلى المتدخل أن یثبت أن السل
من  1-1386غیر انه إذا أسس الطرف المضرور دعواه على أساس المادة 
القانون المدني الفرنسي فهنا یقع على عاتق المستهلك المضرور إثبات الفعل المنشئ 
للضرر في المسؤولیة عن عیب في السلعة، الذي یتمثل في إثبات عیب في عرض 
فیلتزم المضرور إقامة الدلیل . أثناء عرض السلعة لالستهالك، أي عیب 1036السلعة
ن ذلك Hعلى أن فعل الذي أتاه أو االمتناع هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر به، و
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كما نص المشرع الفرنسي في القانون    ،1037الفعل أو االمتناع هو خروج عن المألوف
ضیح اإلجراءات الذي تضمن تبسیط وتو  12/05/2009المؤرخ في  526-2009رقم 
من قانون االستهالك الفرنسي أن في حالة اللبس فالمتدخل ملزم  1-111حول المادة 
  .1038أنه نفذ االلتزامات المنصوص علیها في قانون االستهالك الفرنسي
أما في المسؤولیة الموضوعیة فیكفي إثبات أن الضرر قد حدث نتیجة العیب 
إذ یكفي :" به محكمة النقض الفرنسي حتى تقوم مسؤولیة المتدخل، وهذا ما قضت 
المضرور أن یثبت أن الضرر قد لحقه من جراء المتوج المعیب حتى تقوم قرینة الخطأ 
  . 1039"على المنتج
عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  الموجبة للتعویضإثبات المسؤولیة  -2
  :الغذائیة في التشریع الجزائري
حالة المسؤولیة الشخصیة من استقراء اشترط المشرع الجزائري إثبات الخطأ 
، والخطأ إما عمدي، أو غیر 1040من القانون المدني الجزائري 124نص المادة 
بسوء النیة أو (فیقع على عاتق المستهلك المضرور إثبات أن خطأ المدین عمدي، 
أما  .لما وقع ذاك الضرر) بعدم اتخاذ االحتیاطات الالزمة التي تمنع حدوث الضرر
  . 1041الغیر الموجب للمسؤولیة الموجبة للتعویض فهو مفترض حالة خطأ
یستبعد إثبات الخطأ ) الموضوعیة(أما حالة المسؤولیة عن عیب في المنتوج 
من القانون  9-1386لصعوبته، ولكن البد من إثبات العیب حسب نص المادة 
  .المدني الفرنسي، وأن الضرر الحاصل نتیجة العیب في سالمة السلعة الغذائیة
فمجرد حدوث الضرر، وعدم وجود البیانات اإللزامیة یعتبر قرینة بسیطة على 
أن الضرر حدث بفعل العیب إلخالل المتدخل في وسم السلعة بالبیانات اإلجباریة، 
  .وعلى المنتج أن یثبت عكس ذلك بكافة الطرق
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غیر أن المشرع الفرنسي خفف عبء اإلثبات على المستهلك المضرور، بإعفائه 
  .1042إثبات  أن العیب كان وقت عرض السلعة الغذائیة لالستهالك من
  :سقوط المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة -ثانیا
نص كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري على سقوط المسؤولیة الموجبة 
د العامة أو للتعویض على المتدخل، إما بانتفائها لوجود سبب من األسباب طبقا للقواع
القواعد الخاصة، أو بتقادمها لفوات اآلجل المنصوص علیه في التشریع الساري 
  .المفعول
  :انتفاء المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة -1
تنتفي المسؤولیة على عاتق المتدخل بعدة طرق، ومن بین هذه الطرق ما هو 
لیة الموجبة للتعویض سواء المتعلقة بالفعل منصوص علیه في األحكام العامة للمسؤو 
الشخصي أو في المسؤولیة عن عیب في المنتوج وتعتبر طرق عامة، أو تلك المتعلقة 
  .بالمسؤولیة عن العیب في المنتوج وتعتبر طرق خاصة
الطرق العامة النتفاء المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  -أ
  :الغذائیة
الطرق العامة في المسؤولیة عن الخط الشخصي أو عیب في تنتفي المسؤولیة ب
  المنتوج حالة السبب األجنبي أو خطأ المضرور
القوة القاهرة والحادث المفاجئ كسبب النتفاء المسؤولیة الموجبة  -* 
  .للتعویض
السبب األجنبي قد یكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكالهما حادث خارجي 
كن توقعه وال یمكن دفعه، یؤدي إلى إحداث الضرر، غیر أن عن إرادة المتدخل فال یم
القوة القاهرة غیر السبب األجنبي، ألن القوة القاهرة یترتب علیها االستحالة المطلقة 
للتنفیذ االلتزام ألنها تتعلق بقوة خارجیة طبیعیة، أما حالة السبب األجنبي فاالستحالة 
                                                
 .37، ص ، المرجع السابقبودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة -1042
س من المعقول أن یتنصل المتدخل ، ولی1043نسبیة ألن الخطر ینطوي داخل السلعة
من مسؤولیته عن السبب األجنبي على عكس القوة القاهرة خاصة إذا كان الضرر 
  .1044یتعلق بجسم اإلنسان وتقوم علیه مسؤولیة بتعویض هذا الضرر
القوة القاهرة والحادث المفاجئ النتفاء المسؤولیة الموجبة للتعویض في  -
  .التشریع الفرنسي
 1147رنسي على القوة القاهرة والحادث المفاجئ بنص المادة المشرع الفنص 
من القانون المدني الفرنسي، وأسقط المسؤولیة على المتدخل المدین إذا  1148والمادة 
حال دون تنفیذ التزامه حادث مفاجئ أو قوة قاهرة بشرط أن یكون المدین حسن النیة 
  .1045هفي تنفیذ التزام
فاجئ كسبب النتفاء المسؤولیة الموجبة للتعویض القوة القاهرة والحادث الم -
  .في التشریع الجزائري
في حالة إثبات المتدخل أن وقوع الضرر كان نتیجة كحادث مفاجئ أو قوة قاهر 
من القانون المدني الجزائري ، ولم یكن له ید، فهو غیر ملزم  127حسب نص المادة 
حتى في حالة السبب األجنبي  بتعویض هذا الضرر، إال إذ وجد اتفاق على التعویض
  .1046أو القوة القاهرة، أو كان ملزم بالتعویض بنص القانون
أو خطأ الغیر كسبب النتفاء المسؤولیة الموجبة  خطأ المضرور -* 
  .للتعویض
إذا أثبت المتدخل أن خطأ المضرور هو الذي أدى إلى وقوع الضرر تنتفي 
ومات المدرجة على السلعة أو على علیه المسؤولیة، كحالة عدم انتباه إلى المعل
غالفها، أو استعمله بخالف الطریقة المبینة في بیانات الوسم أو في غیر الحاالت 
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 .من القانون المدني الجزائري 127المادة  -1046
على بطاقة الوسم، كاستعماله بعد  المنصوص علیها، أو حفظه بغیر الشروط المبینة
ة ، أو تخزینه بغیر الشروط المذكور . تاریخ الصالحیة المحدد على بیانات وسم السلعة
  .في بطاقة الوسم
كما تنتفي المسؤولیة إذا كان الخطأ بفعل الغیر، ویقصد بالغیر هنا السابق أو 
الالحق على من رفعت علیه دعوى المسؤولیة، وعلى من یقع االلتزام بوسم السلع 
الغذائیة قبل عرضها لالستهالك، ومثالها أن منتج السلعة لیس هو الذي قام بتعبئة 
ومنه فالغیر هو المسؤولیة عن عدم وجود البیانات، فتقوم المسؤولیة السلعة وتغلیفها، 
  .1047الشخصیة لموضب السلعة دون المنتج
وهنا ال یتصور هذه الحالة ألن على المتدخل : حالة السابق على قیام المسؤولیة
التزام بالحرص والحیطة فتقوم المسؤولیة عن إهماله، ففي حالة عدم وجود البیانات 
القانونیة كان علیه أن ال یتسلم البضاعة المخالفة للنصوص التنظیمیة وبالطریقة 
  .المتعلقة بوسم السلع الغذائیة
أما مسؤولیة الالحق كالموزع، والبائع والمستورد فیمكن أن تقوم إذا اثبت أن 
السلعة أثناء خروجها من یدها لم تكن معیبة وسوف نتكلم علیها في الحاالت الخاصة 
  .باإلعفاء
هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم مسؤولیة البائع عن السرقة  وفي
التي تعرض إلیها محل المشتري ألن البائع عرض علیه جهازا أكثر مالئمة وهو اختار 
  .1048األقل تكلفة واقل من إمكانیة الجهاز الذي عرض علیه
في  الموجبة للتعویضخطا المضرور أو الغیر كسبب النتفاء المسؤولیة  -*
  .التشریع الفرنسي
من قانون  L 1-221عرف المشرع الفرنسي خطا الضحیة بموجب المادة 
االستهالك الفرنسي بأنه االستعمال غیر العادي للمنتوج وغیر متوقع من طرف 
المنتج، ولم یضع المشرع الفرنسي معیارا لالستعمال غیر العادي، ومنه االستعمال 
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لمتمثل في مساهمة خطا الضحیة في حدوث غیر العادي یخضع لتقدیر القاضي ا
  .الضرر
من القانون المدني الفرنسي  13- 1386أسقط المشرع الفرنسي بنص المادة و 
المسؤولیة على المتدخل حالة أن الضرر حصل نتیجة خطأ المضرور، المستوحى من 
یمكن أن :" التي تنص  1985من التوجیه األوربي الصادر في  2- 8نص المادة 
نتج من المسؤولیة إذا كان الضرر قد وقع بسبب المضرور أو بفعل شخص یعفي الم
، ولقد استقر القضاء الفرنسي على رفض إعفاء المسؤول جزئیا 1049"هو مسؤول عنه
من  1383و  1382من المسؤولیة عن األفعال الشخصیة المنظمة بنصوص المواد 
  .1050كلیا بدفع التعویضالقانون المدني الفرنسي إذا لم یرتكب الضحیة خطأ، وألزمه 
ومثاله تناول سلعة بعد تاریخ الصالحیة، أو استعمال طریقة لتحضیر وجبة 
  . بمادة غذائیة مخالفة للطریقة المبینة على الوسم
في  الموجبة للتعویضخطأ المضرور أو الغیر كسبب النتفاء المسؤولیة  -*
  .التشریع الجزائري
الفرنسي وأسقط المسؤولیة على عاتق أخذ المشرع الجزائري بنفس موقف المشرع 
من القانون  127المتدخل حالة الخطأ الصادر من المستهلك المضرور بنص المادة 
  .المدني الجزائري 
كما تنتفي مسؤولیة المنتج إذا ثبت المتدخل أن خطأ المضرور قد استغرق خطأ 
أ المضرور المتدخل أو كان هو السبب الرئیسي في إحداث الضرر، أما إذا ساهم خط
في إحداث الضرر فتقع المسؤولیة على عاتق المتدخل والطرف المضرور حسب نص 
ویأخذ نفس الحكم إذا تعلق األمر بخطأ . 1051من القانون المدني الجزائري 177المادة 
  .الغیر
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الطرق الخاصة النتفاء المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  -ب
  :الغذائیة
م ینص على الحاالت الخاصة التي نص علیها المشرع المشرع الجزائري ل
الفرنسي في المواد المتعلقة بالمسؤولیة عن المنتوجات المعیبة، وحبذ لو أن المشرع 
الجزائري تدخل وأدرج نص خاص بالحاالت التي تنتفي فیها المسؤولیة عن المتدخل 
سؤولیة عن السلع كما فعل المشرع الفرنسي، الذي حدد الحاالت الخاصة النتفاء الم
  :الغذائیة المعیبة وهي 
تسقط المسؤولیة على المنتج إذا أقام الدلیل على أنه لم یطرح السلعة الغذائیة 
من القانون المدني الفرنسي  11-1386المعیبة  للتداول  حسب نص المادة 
من التوجیه األوربي المتعلق بالمسؤولیة عن فعل  07المستوحاة من نص المادة 
  .ات المعیبةالمنتج
إذا تم طرحه بدون إرادته، حسب نص  كما تقسط المسؤولیة عن السلعة الغذائیة
  .من القانون المدني الفرنسي، كالسرقة 5-1386المادة 
وتنفي مسؤولیة المنتج عن اللسعة المعیبة إذا أثبت المنتج أن العیب لم یكن 
عیبة بعد الوضع لحظة طرح السلعة الغذائیة لالستهالك، أي أصبحت السلعة م
 1985من التوجیه األوربي لسنة  07لالستهالك، وهذا الدفع نصت علیه المادة 
، أو أن الضرر تحقق لحالة 1052من اتفاقیة المجموعة األوربیة 05ورددته المادة 
  .1053الشخص نفسها وظروفه الخاصة
ویمكن كذلك للمنتج أن یسقط المسؤولیة على عاتقه إذا كان طرحه للسلعة 
یة ال یتعلق باالستهالك أي غیر مخصصة للبیع أو التوزیع، ولكن من أجل الغذائ
القیام بالتحالیل والتجارب على المنتوج للوقوف على مدى استجابته ألمن وسالمة 
من القانون المدني الفرنسي المستوحاة من  11-1386المستهلك حسب نص المادة 
  .من التوجیه األوربي 07نص المادة 
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 .57، ص المرجع السابقمحمد محي الدین إبراھیم سلیم،  -1053
، 1054والتنظیمیة ةع أن العیب نتیجة االلتزام بالقواعد التشریعیكمل له أن یدف
من القانون المدني الفرنسي، فالمتدخل  05الفقرة  11-1386المنصوص علیه بالمادة 
یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة وفقا ألحكام هذا النص، إذا اثبت أن السلعة  
، 1055االلتزام بوسم السلع الغذائیةمطابقة ألحكام التشریعیة والتنظیمیة اآلمرة المتعلقة ب
مثالها لو كان بیان غیر إلزامي ولم تتضمنه بطاقة الوسم، وكان هذا البیان له أثر 
على أمن وسالمة المستهلك وغیابه تعتبر السلعة الغذائیة معیبة بالنظر للجمهور 
المستهلك، ومشروعة بالنسبة للقواعد المنظمة لعملیة وسم السلع الغذائیة، فهنا 
  .المسؤولیة تنتفي على عاتق المنتج
  .تقادم المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة: 2
  .تتقادم المسؤولیة في كال من التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري
تقادم المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -أ
  :الفرنسي
ج المتدخل في التشریع الفرنسي عن عیب في المنتوج تتقادم مسؤولیة المنت
من  16-1386بمرور عشر سنوات من یوم طرح المنتوج للتداول حسب نص المادة 
، 1056من التوجیه األوربي 11القانون المدني الفرنسي، المستوحاة من نص المادة 
كما یشترط أن ال یكون . 1057بشرط أن الطرف المضرور لم یباشر دعوى التعویض
، وفي فرض هذه المدة توازن بین مصلحة المنتج المتدخل 1058رر وقع بخطئهالض
  .1059والمستهلك المتضرر
وتتقادم دعوى المسؤولیة عن المنتجات المعیبة بمرور ثالث سنوات من الیوم 
الذي یعلم فیه المتضرر بالضرر المترتب عن عیب في المنتوج، أو الیوم الذي كان 
یوم الذي كشف فیه عن هویة منتج السلعة حسب  فیه من المفروض أن یعلم، أو من
                                                
 .87مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -1054
 .235، ص المرجع السابقزعبي عمار،  -1055
 .288، ص المرجع نفسھ -1056
1057- Claret Hélène, Op.cit,p 24. 
 .477محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -1058
 .260منى أبوبكر الصدیق ، المرجع السابق، ص  -1059
، والتي تقابل نص المادة 1060من القانون المدني الفرنسي 17-1386نص المادة 
من التوجیه األوربي المذكور سابقا وتعتبر مدة كافیة للرجوع على الطرف  10-1
  .1061المسؤول
لتشریع تقادم المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في ا -ب
  :الجزائري
:" من القانون المدني الجزائري  133تتقادم دعوى التعویض طبقا لنص المادة 
، :"تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار
وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقع العمل غیر 
وى ناشئة عن جریمة وكانت الدعوى الجنائیة لم المشروع، على أنه إذا كانت هذه الدع
تسقط بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعویض ال تسقط 
  ".إال بسقوط الدعوى الجنائیة
  :جزاء المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة: ثانیا
صي أو الغیر، أو عن عیب في في حالة توافر أركان المسؤولیة عن الفعل الشخ
المنتوج، وثبت هذه األركان وأصاب المستهلك المضرور ضررا من األضرار المستحقة 
التعویض، فیستحق التعویض جبرا للضرر الحاصل، والتعویض ال یشمل إال الضرر 
، فاألصل في التعویض أنه یغطي كافة األضرار 1062الذي یكون نتیجة طبیعیة للخطأ
  . 1063ف المضرورالتي تلحق بالطر 
، بهدف 1064ویقدر التعویض على قدر الضرر الذي أصاب المستهلك المتضرر
، 1065إعادة التوازن الذي اختل نتیجة الخطأ أو العیب وما حصل من ضرر للمستهلك
وال یصح أن یتجاوز الضرر، وال یكون إال على الضرر المباشر سواء المتوقع أم غیر 
                                                
 .108حدوش كریمة ، المرجع السابق، ص  -1060
 .66، ص المرجع السابقحسین الماحي،  -1061
 .532، ص السابقالمرجع سلیمان مرقس،  -1062
 .308منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  - 1063
  .469جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص  -1064
 .183، ص المرجع السابقمحمد عبدالقادر الحاج،  - 1065
عیني، بشرط أن یبین القاضي العناصر  ، وقد یكون التعویض نقدي أو1066المتوقع
  .1067التي أخذها في الحسبان عند تقدیر التعویض
في مجال التعویض المستحق عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة سواء 
كان الخطأ شخصي أو عن الغیر أو عن عیب في المنتوج المعیب ال نتصور إال 
ك المضرور، فال مجال للحدیث عن التعویض الذي یتناسب والضرر الحاصل للمستهل
  .التنفیذ العیني
  :التعویض المستحق عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة -1
مبلغ من النقود أو أي ترضیه من جنس الضرر :"یعرف التعویض على أنه 
تعادل المنفعة التي كان سینالها الدائن لو نفذ المدین التزامه على النحو الذي یوجبه 
الوسیلة التي :" ، ویعرف على أنه 1068"لنیة، وتقتضیه الثقة في المعامالتحسن ا
  .1069"یتحقق بها جبر الضرر، أو إزالته، أو تخفیف وطأته
ویعتبر التعویض كأثر للمسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة ، إذ 
المستهلك  ما توافرت شروطه ولم یكن هناك سببا من أسباب االنتفاء، ومنه یستحقه
  .المضرور
التعویض المستحق عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -أ
  :الفرنسي
أجاز المشرع الفرنسي األخذ بالتعویض غیر النقدي أي التعویض العیني في 
أنه یجوز لرئیس المحكمة في حالة  من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي 809المادة 
یأمر بإعادة الحالة إلى أصلها لوقف التعرض الواضح عدم االستعجال أن 
   .1070مشروعیته
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 .184، ص المرجع السابقمحمد عبدالقادر الحاج،  -1067
 .، المرجع السابقداد، التعویض في المسؤولیة الموجبة للتعویضرائد كاظم محمد الح -1068
 .253عمار زعبي، المرجع السابق، ص  -1069
 .240، ص المرجع السابقسلیمان مرقس،  -1070
اتجه المشرع األوربي نحو تحدید القیمة المعوض عنها التي یلتزم بها المتدخل 
المتعلقة  1985من التوجیه األوربي لسنة  16، في المادة 1071في مواجه المتضرر
ملیون  70عوض عنه وهو بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة الحد األعلى الم
من نفس التوجیه بأن  09، كما نص على الحد األدنى بالمادة 1072وحدة نقدیة أوربیة
وحدة  500المضرور ال یستطیع أن یدعي بالتعویض عن أضرار تقل قیمتها عن 
، وهذا النص غیر ملزم لدول األعضاء فلهم الحق في االختیار بین 1073نقدیة أوربیة
  .الموضوع من طرف المشرع األوربي أو عدم االلتزام به االلتزام بحدود التعویض
غیر أن المشرع الفرنسي لم یأخذ بهذا النص، وتبنى مبدأ التعویض الكامل، ولم 
ینص على الحد األدنى عن األضرار التي تصیب المستهلك أو الحد األقصى لمبلغ 
 مما یبین أن المشرع الفرنسي رفض حمایة المنتج على حساب. 1074التعویض
  .المستهلك، مما یوفر حمایة لجمهور المستهلكین، وردع لفئة المتدخلین بصفة عامة
ویقدر التعویض إما إتفاقیا، وللقاضي الرقابة على قیمة التعویض فیمكن إنقاصه 
تناسبا مع الضرر كم یمكن له إسقاطه إذا انعدم الضرر، كما یمكن للطرف المضرور 
  .ر من القیمة المتفق علیهاطلب زیادة إذا كان الضرر حاصال أكب
، وفي )الفوائد التأخیریة(وقد یكون القانون هو الذي ینص على قیمة التعویض 
التشریع الفرنسي الفوائد التأخیریة مقدرا جزافا، ومحددة بحد أعلى وحد أدنى، فلیس 
للمستهلك الحق في مناقشة الفوائد مهما یكن إال حالة المطالبة بتعویض تكمیلي 
الفوائد التأخیریة حالة إثبات أن الضرر الحاصل أكبر من هذه  مضاف إلى
  .1075الفوائد
وفي حالة عدم االتفاق أو وجود نص فالقاضي هو الذي یقدر التعویض على 
  أساس الضرر الحاصل بشرط التناسب
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 .260، ص المرجع السابقزعبي عمار،  -1072
 .308منى أبوبكر الصدیق، المرجع السابق، ص  -1073
 .282، ص  المرجع السابقزعبي عمار،  -1074
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التعویض المستحق عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في  -ب
  :التشریع الجزائري
م المسؤولیة الموجبة للتعویض على المتدخل المخل بااللتزام بوسم إذا ثبت قیا
السلع الغذائیة حكم علیه بالتعویض عن الضرر الذي لحق بالمستهلك نتیجة هذا 
اإلخالل، ویقدر التعویض على قد الضرر الذي أصاب المستهلك المتضرر، وال یصح 
المتوقع أم غیر  أن یتجاوز الضرر، وال یكون إال على الضرر المباشر سواء
في مجال االلتزام بوسم السلع الغذائیة أن یكون التعویض نقدیا وهو  ،1076المتوقع
  . 1077الغالب
من القانون  131ویرجع تقدیر التعویض النقدي للقاضي حسب نص المادة 
المدني الجزائري، بشرط أن المتدخل والمستهلك لم یتفقا على مبلغ التعویض، أو لم 
ومعیار التعویض في التشریع الجزائري یقوم على أساس ما . نینص علیه في القانو 
من القانون المدني  182لحقه من خسارة وما فاته من كسب حسب نص المادة 
، أو الظروف المالبسة، أو 1078الجزائري، وقد یضاف إلیه العنت الذي یبدیه المدین
  .1079االحتفاظ بحق إعادة النظر في التعویض
من القانون المدني الجزائري،  183حسب نص المادة  وقد یكون التقدیر إتفاقیا
إال أنه یجوز للمستهلك في هذه حالة إن كان الضرر الحاصل أكبر من قیمة 
التعویض أن یطلب أكثر من مقدار التعویض المتفق علیه بشرط أن یكون الضرر 
ومقدار التعویض . 1080صادر نتیجة غش أو خداع أو خطأ جسیم من طرف المتدخل
رر الحاصل نتیجة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، مع مراعاة الظروف هنا الض
  .والمالبسات التي من شأنها أن تدخل في االعتبار في تحدید قیمة التعویض
  
                                                
  .141جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص  -1076
االلتزام بوجھ عام مصادر -عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  -1077
 .1093و  1092، المرجع السابق ، ص -االلتزام  المجلد الثاني
 .من القانون المدني الجزائري 175المادة  -1078
 .من القانون المدني الجزائري 131المادة  -1079
 .من القانون المدني الجزائري 155المادة  -1080
  :طرق التعویض عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة -2
، ولذا طرق التعویض تختلف باختالف نوع التعویض إما نقدي أو غیر نقدي
  .سوف نتطرق إلى ذلك في كال من التشریعین الفرنسي والجزائري
طرق التعویض عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -أ
  :الفرنسي
المشرع الفرنسي لم ینص على التعویض العیني في القانون المدني الفرنسي وال 
من القانون المدني  1243ة قانون االستهالك، ولكن تطبیقات له وهو نص الماد
، من وجهة نظرنا أن هذه المادة ال مجال لتطبیقها بصدد التعویض العیني 1081الفرنسي
في مجال المسؤولیة الموجبة للتعویض عن الخطأ الشخصي وال بعیب في المنتوج 
على عدة اعتبارات أنها قاعدة خاصة بالتسلیم، فهي تتعلق بااللتزام الذي محله إعطاء 
یس بااللتزام الذي محله القیام بعمل، كما أنها قاعدة خاصة تتعلق بتنفیذ شيء، ول
  .العقود، ولیس بااللتزامات القانونیة
طرق التعویض عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -ب
  :الجزائري
من القانون المدني الجزائري  132أما طریق التعویض فمن استقراء نص المادة 
رع الجزائري فالقاضي هو الوحید المختص بتعیین طریقة التعویض والتي تتناسب المش
  .وطریقة جبر الضرر الحاصل
فقد یكون التعویض عیني وهو إزالة الضرر الناشئ عن فعل غیر مشروع قام به 
و  164المتدخل وسبب ضررا للمستهلك وقد نص علیه المشرع الجزائري بنص المادة 
ن المدني الجزائري، وفي مجال االلتزام بالوسم فإن هذا من القانو  181و  180
التعویض ال یتصور، ومثاله أن الضرر ناشئا عن خطأ المتدخل النعدام بیانات 
الوسم، أو عیب اعدم وجود البیانات على السلعة مما سبب ضررا للمستهلك، بان 
  .یستبدل السلعة بسلعة أخرى علیها البیانات
                                                
 .273زعبي عمار، المرجع السابق، ص  -1081
یض بمقابل، ویكون على صورتین التعویض النقدي أو كما یمكن أن یكون التعو 
التعویض غیر النقدي، ففي حالة التعویض النقدي فیكون دفعة واحدة، كما یمكن 
تقسیطه على دفعات یحدد القاضي تاریخ األقساط، كما یمكن أن یكون إیرادا مرتبا، 
لمشرع الجزائري وفي هذه الحاالت للقاضي إلزام المدین بالتعویض على تقدیم تأمین، وا
لم ینص على تسقیف األسعار مقتدیا بالمشرع الفرنسي وخروج عن التوجیه األوربي 




































                                                
























من خالل إنجازي لهذه األطروحة، ال ینبغي القول أنني توصلت إلى خاتمة، بل 
لنقطة بدایة الغوص في هذا الموضوع، لندرة البحث فیه، والذي یتعلق بدراسة نصیة 
یتعلق بااللتزام لمدى الترابط بین أحكام التشریع الفرنسي وأحكام التشریع الجزائري فیما 
بوسم السلع الغذائیة، ولقد تبین لنا أن المشرع الجزائري سایر المشرع الفرنسي في 
على القواعد التي تحكم االلتزام بوسم السلع الغذائیة سواء على مستوى التنظیم أو 
لحمایة هذا االلتزام من إخالل المتدخلین، خاصة في ظل  المرصودة اآللیاتمستوى 
تي جاء بها المشرع الجزائري سواء في قانون حمایة المستهلك وقمع التعدیالت ال
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم  378-13الغش، المرسوم التنفیذي رقم 
المستهلك، أو القانون المدني، وهذا راجع لهیمنة التوجیهات األوربیة على الدول 
واثیق والمعاهدات الدولیة، وخاصة األوربیة والعالمیة، والتي تستوحي نصوصها من الم
في إطار عولمة القانون لذا نجد جل النصوص التشریعیة تتطابق في دول العالم مع 
اختالف بسیط قد ال یشعر به على اإلطالق ویالحظ ذلك من خالل النتائج التي تم 
  :لیها في هذه األطروحةإالتوصل 
ال إرضا إلى هذا االلتزام لم یتع الجزائري كل من المشرع الفرنسي والمشرع -1
قرار حق المستهلك في اإلعالم، وكان الوسم أحسن  ٕ حدیثا، بعد تنوع المنتوجات وا
  .وسیلة لحمایة حق المستهلك في اإلعالم
أولت كل من فرنسا والجزائر أهمیة كبیرة لهذا االلتزام لما له من أهمیة  -2
یال للرقابة على المنتوجات، بالنسبة ألمن وسالمة المستهلك، وحتى للمتدخلین، وتسه
مما ال یقتصر على حمایة حق المستهلك في المعرفة، بل یتعلق بباقي االلتزامات 
األخرى المفروضة على المتدخل لحمایة أمن وسالمة والمستهلك، كااللتزام بالمطابقة، 
  .االلتزام بالسالمة، االلتزام بتتبع السلعة
یة في كل من التشریع الفرنسي والتشریعي اعتبار االلتزام بوسم السلع الغذائ -3
الجزائري أنه التزام قانوني، ال عقدي ولهذا قام كل من المشرعین بوضع قواعد خاصة 
  .له، ولم یترك للقواعد العامة التي تحكم االلتزامات في القانون المدني
لتحقیق الهدف المرجو من هذا االلتزام، أقر كل من المشرع الفرنسي  -4
للمستهلك، على  فعالةحمایة لفرض الجزائري طابع االلتزام بتحقیق النتیجة والمشرع 
  .عكس فرض التزامات من طبیعة بذل عنایة
اعتبر كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري البیانات اإلجباریة المحددة  -5
 بالنصوص القانونیة والموضوعة على البطاقة أو الغالف بمثابة إیجاب ملزم ینعقد به
  .العقد ویرتب جمیع أثاره إذا ما صدر قبول من طرف المستهلك المتعاقد
كال من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري حددا نفس الشروط المتعلقة  -6
سواء بالبطاقة التي تحمل البیانات، أو الشروط المتعلقة بالبیانات، حتى اللغة وموقف 
یانات باللغة الوطنیة، مع السماح كل منهما كان متطابق حول إلزامیة أن تكون الب
  .بإضافة لغة أو أكثر على سبیل اإلضافة
كما اشترط كل من المشرعین أن تكون البیانات صادقة بعیدة عما قد یؤدي  -7
لى الوقوع في الغلط، وحتى إمكانیة الوقوع في الغلط، حمایة لرضا إبالمستهلك 
  .المعامالت المالیة المستهلك، مما یعزز مبدأ الثقة الواجب توافره في
كما نجد أن كال من التشریعین اوجب أن یتم إدراج البیانات إما على بطاقة  -8
أو على الغالف الذي یحوي السلعة الغذائیة، وكالهما نظم عملیة تغلیفها بقواعد 
الزمان الذي یلتزم فیه المتدخل بوسم السلع الغذائیة رغم حددا خاصة متطابقة، و 
، غیر أن ما یالحظ على المشرع الجزائري هو الخلط الذي وقع اختالف المصطلحات
مراحل اإلنتاج، وهنا لم یتم  الذي یبدأ منفیه عند تعریف مصطلح الوضع لالستهالك، 
  .لم یتم طرحها لتداول جزائیا أم مدنیا عدم وسم سلعةل عن ألتداول فكیف یسلالطرح 
نسي في تحدید مفهوم المشرع الجزائري كان أكثر دقة من المشرع الفر  -9
تحدید موقفه من صفة المهني الذي یتعاقد لمصلحته التجاریة، مما  مالمستهلك، لعد
، على عكس المشرع الجزائري، الفرنسي نتج علیها تباین األحكام على مستوى القضاء
ال أن هذا األخیر یؤخذ علیه عدم تحدید موقفه من المهني الذي یتعاقد على سلعة إ
 .ل اختصاصه المهني، ولكن لحاجة شخصیةتدخل ضمن مجا
من یكون في و المشرع الفرنسي عرف المنتج، ومیز بین المنتج الفعلي  -10
عدد األشخاص الذین یقع علیهم االلتزام لكنه لم الجزائري حكم المنتج، غیر أن المشرع 
  .، وحبذ لو حذا حذو المشرع الفرنسيیتضمن تعریف للمنتج
ع الجزائري في تحدید مفهوم یشر تع الفرنسي والیشر تتطابق كل بین ال -11
  .على السلع الغذائیة صطلح المادة الغذائیةفي محتى  ،السلعة، أو السلعة الغذائیة
كما یلتقي التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري حتى في البیانات اإلجباریة  -12
البیانات االختیاریة، الواجب إدراجها على بطاقة الوسم، أو على الغالف، إال ما یتعلق ب
هذا التي لم ینص علیها المشرع الجزائري في حین نص علیها المشرع الفرنسي، و 
، فالبیانات المتعلقة بسلعة االلتقاء ال یتعلق بالبیانات اإلجباریة العامة للسلع الغذائیة
غذائیة أخرى نجد تقارب كبیر، ومنها المضافات الغذائیة، والمستحضرات الموجهة 
الجزائري بعدم إدراج بیان التسمیة  إال ما یتعلق بالتسمیة وحسنا فعل المشرع ،للرضع
 378-13ألنه منصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم  على عكس المشرع الفرنسي
  .المحدد للشروط  والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك
المتعلقة أما ما یتعلق بالتجریم، فكانت لهما نفس الرؤیة حول الجرائم  -13
باإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة، من حیث الركن الشرعي والركن المادي، 
والركن المعنوي، والتباعد الوحید إن أمكن القول هو ما یتعلق بصور الركن المادي 
  .لجریمة الخداع، أو صور الركن المادي لجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة
تكییف جریمة االمتناع عن وسم السلع  ین فيكما یختلف كل من التشریع
الغذائیة التي یعتبرها المشرع الفرنسي مخالفة من الدرجة الثالثة أما المشرع الجزائري 
جنحة، كذلك المشرع الفرنسي نص على جریمة الدعایة التجاریة  یكیفها على أساسف
مادي في المرسوم فركنها ال الجزائريفي قانون االستهالك الفرنسي، أما في التشریع 
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04السالف الذكر وعقوبتها في القانون  13-378
 الممارسات التجاریة، زد على ذلك صور الركن المادي لجریمة الخداع في التشریع
  .أوسع منها في التشریع الجزائري الفرنسي
تحكم االلتزام بوسم  تحقیقا للرقابة على مدى التزام المتدخل بالقواعد التي -14
أنشا هیئات رقابیة  الجزائري السلع الغذائیة نجد كل من المشرع الفرنسي والمشرع
سیرها أوجد بجانبها هیئات مساعدة تتعلق بالتنسیق والتدعیم  نمركزیة ومحلیة، ولحس
  .واالستشارة تتشابه إلى حد كبیر
خول لألعوان كما نجد أن كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري  -15
عملیة الرقابة على مدى تنفیذ المتدخل اللتزامه بوسم السلع الغذائیة، ومنحهم نفس 
السلطات أثناء عملیة الرقابة، غیر أن المشرع الفرنسي وسع من دائرة األعوان، وكذا 
  .لى المشرع الجزائريإمجال االختصاص بالنظر 
اللتزام ل ونیة المنظمةالمخالفات للنصوص القانولتسهیل إثبات ارتكاب  -16
بوسم السلع الغذائیة نجد أن كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أقر حجیة 
للمحاضر المعدة من طرف األعوان الموكل لهم االختصاص بالرقابة، غیر أن المشرع 
أكثر دقة من المشرع الجزائري، فالوقائع التي تتم في حضرة العون لها  كان الفرنسي
ة ال یثبت عكسها إال بالطعن بالتزویر، على عكس الوقائع التي یستشفها حجیة مطلق
  .دون حضوره فهي نسبیة قابلة إلثبات العكس
فة، فكل من لأما من حیث التدابیر المخولة لهم حالة ثبوت المخا -17
المشرعین كان لهما نفس الطرح، حتى إقرار نظام الصلح وبنفس الشروط الواجب 
  .علیهالمترتبة ثار اآلتوافرها، وكذا 
عقوبات على الجرائم والمشرع الجزائري أقر كل من المشرع الفرنسي  -18
المتعلقة بمخالفة أحكام االلتزام بوسم السلع الغذائیة، غیر أنه هناك تباین في العقوبات 
االمتناع عن تنفیذ االلتزام األصلیة المطبقة على األشخاص الطبیعیة، ففي جریمة 
المشرع الفرنسي كیفها على أساس مخالفة من الدرجة الثالثة  غذائیةبوسم السلع ال
أورو، غیر أن المشرع الجزائري  450وطبق علیها عقوبة الغرامة المحددة المقدرة ب 
دج و  100.000اعتبرها جنحة وطبق علیها الغرامة ذات الحدین األدنى واألقصى 
سلطة القاضي في قیمة دج، مما یفهم أن المشرع الفرنسي حد من  1.000.000
العقوبة، ومنه نظرة المشرع الفرنسي لهذه الجریمة على أنها جریمة بسیطة، في حین 
أنها جریمة خطیرة ألنها تتعلق بأمن وسالمة المستهلك لما للوسم من أهمیة كبیرة في 
  . عملیة االستهالك
هما أما على مستوى جریمة الخداع والدعایة التجاریة غیر المشروعة فاعتبر 
المشرع الفرنسي من الممارسات التدلیسیة، وطبق علیهما نفس العقوبة سنتین أو غرامة 
أورو، في حین المشرع الجزائري میز بین جریمة الخداع   300.000مالیة مقدرة ب 
اعتبرها جریمة خطیرة وأقر لها عقوبة الحبس من شهرین إلى ثالث سنوات وبغرامة و 
أو إحدى هاتین العقوبتین، حسب تقدیر  100.000دج إلى  20.000مالیة من 
دج إلى  50.000القاضي، وجریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة فعقوبتها من 
ال تحقق الردع من حیث قیمة الغرامة مقارنة مع المشرع  وهيدج،  5.000.000
یة فالمشرع الفرنسي جمع بین العقوبة السالبة للحر الفرنسي، وال من حیث طبیعة الجزاء 
والعقوبة المالیة مما یحقق ردع كاف، وهذا راجع لنظرة المشرع الجزائري إلى جریمة 
  .الدعایة التجاریة غیر المشروعة
من التشریع الجزائري في قیمة الغرامة  االمشرع الفرنسي كان أكثر تشدید -19
المطبقة على الشخص المعنوي، ألن المشرع الفرنسي ضاعف العقوبة حالة ارتكابها 
تقدیر القاضي بین الجزائري فتركها لن الشخص المعنوي بخمس مرات، أما المشرع م
  .مضاعفتها مرة أم خمس مرات الحد األقصى
المشرع الفرنسي میز بین حالة العود المتعلقة بالشخص الطبیعي  -20
الشخص المعنوي حالة العود المرتكب من  من العقوبة والشخص المعنوي وضاعف
اغلب الكیانات التي تنشط في المجال التجاري هي أشخاص  لعدة اعتبارات أن
كذا القدرة المالیة لهم فتضاعف الغرامة مما تحقق الردع، غیر أن المشرع و ، ةمعنوی
نص على مضاعفة الغرامة ولم یبین قیمة المضاعف، كما لم یمیز بین الشخص 
  .الطبیعي والمعنوي
رتب قابلیة اإلبطال حالة كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري  -21
اإلخالل بوسم السلع الغذائیة في وجود الرابطة العقدیة بین المتدخل والمستهلك، وكذا 
بتنفیذ االلتزام بالتسلیم المطابق وحالة اإلخالل الفسخ، أو طلب  ةاألحكام المتعلق
ع إنقاص الثمن، في حالة تعذر التنفیذ العیني لاللتزام، وهذا راجع القتباس المشر 
الجزائري أحكام القانون المدني من القانون المدني الفرنسي  خاصة ما یتعلق 
  .بااللتزامات
من طرف المشرع الفرنسي والمشرع  تبني نظام المسؤولیة الموضوعیة كان -22
على نظامها لم یقصرا و ، الجزائري شيء ایجابي مما یوفر حمایة أكثر للمستهلك
، إال أن رغم عدم النص صراحة ین حمایة المستهلكالقانون المدني بل تمتد إلى قوان
نص علیها في مادة واحدة، فترتب علیها خلط بینها وبین المسؤولیة الجزائري  المشرع
عن العمل الشخصي، غموض نظامها القانوني سواء في القانون المدني وقانون حمایة 
  .الخدمات التي اقتصرت على 03-09من القانون  19المستهلك، خاصة في المادة 
وجود فجوة بین النصوص وتطبیقها في الواقع بما یطرح مشكلة فعالیة  -23
ومنها . النصوص في ضمان حمایة فعالة للمستهلك، ومن بینها تواضع الجزاءات
اقتصار عیوب المنتجات على االلتزامات التي جاء بها قانون حمایة المستهلك وقمع 
  . المنتج وأثره على سالمة المستهلكالغش أظهر نقص، خاصة ما یتعلق بتغلیف 
  : توصیاتال
    :لو أن المشرع الجزائري احبذ           
بالنسبة لاللتزام بوسم  یعید النظر في تحدید مفهوم وضع المنتوج لالستهالك -1
، بتعدیل السلع الغذائیة ألنه ال یتصور تنفیذ التزامه بوسم السلع أثناء عملیة اإلنتاج
  :قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على النحو اآلتي من 03نص المادة 
مجموع مراحل تداول السلع من لحظة : عملیة الوضع لالستهالك:"...... 
  ".خروجها من ید المنتج إلى غایة وصولها ید المستهلك
:" یدرج نص خاص یعرف فیه المنتج، وفي هذا نقترح التعریف اآلتي -2
اجل الحصول على السلعة في شكلها النهائي،  كل شخص یقوم بأي عمل من : المنتج
كاإلعداد، التصنیع، التشكیل، التربیة، الصید، الفالحة، ومعدة لالستهالك، االستعمال، 
أو االستغالل للحاجیات الشخصیة أو المهنیة، أو تحمل اسم، أو أي عالمة متعلقة 
  ".به
داع في قانون یجمع المشرع الجزائري بین صور الركن المادي لجریمة الخ -3
العقوبات وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مما یمكن من تفعیل التجریم والحد من 
  .ظاهرة الخداع في السلع، وتحقیق حمایة أوسع للمستهلك
صیاغة النص المتعلق بتحدید األعوان المكلفین بالرقابة في  یعید النظر في -4
منتمین على الهیئات الوزاریة التي لها مجال حمایة المستهلك وتوسیعها إلى األعوان ال
عالقة بإنتاج وتداول السلع والخدمات، وكذا توسیع دائرة االختصاص على كامل إقلیم 
التراب الوطني الجزائري اقتداء بالمشرع الفرنسي، مما یزید نزاهة وفعالیة األعوان 
  . المكلفین بالرقابة
أعوان الرقابة المنصوص النظر في حجیة المحاضر المعدة من طرف  یعید -5
علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، واالقتداء بالمشرع الفرنسي بالنص على 
لوقائع التي تتم في حضرة العون لها حجیة مطلقة ال یثبت عكسها إال بالطعن اأن 
بالتزویر، على عكس الوقائع التي یستشفها دون حضوره فهي نسبیة قابلة إلثبات 
المحدد للقواعد  02-04ألخذ بالحجیة المنصوص علیها في القانون العكس، أو ا
  .المطبقة على الممارسات التجاریة
، إلزالة الفجوة بنظام الغرامة المحددة مما یحقق العدالة بین المخالفین یأخذ -6
بین النصوص وتطبیقها في الواقع القضائي، وكذا تحیین الغرامة دوریا وما یتماشى 
  .ي السوقوقیمة العملة ف
المتعلق  03-09ألحكام القانون  مخالفةعلى بطالن العقد المتضمن  ینص -7
كل عقد استهالكي یتضمن :" بحمایة المستهلك وقمع الغش بإدراج النص اآلتي 
المذكور یعتبر العقد باطال، ویجوز  03-09ألحكام القانون السیما القانون  مخالفة
  ".طلب التعویض لمن تضرر من هذا البطالن
سبعة  یقتبس نظام المسؤولیة الموضوعیة من المشرع الفرنسي الذي أدرج -8
المتعلق بحمایة  03-09من القانون  19مادة، وكذا تعدیل نص المادة  )17( عشر
یجب أن ال تمس المنتجات المعروضة :" المستهلك وقمع الغش على النحو التالي
  ، "لمستهلكلالستهالك بسالمة  المصالح المادیة والمعنویة ل
حول  03-09من القانون  12یزیل الغموض الذي یعتري نص المادة  -9
  مفهوم النقص والعیب الذي یلحق المنتوج، 
المتعلق  03-09یدرج نصوص خاصة بالمنتجات المعیبة في القانون  -10
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش
 140یل المادة یحدد مفهوم المنتوج المعیب سواء في القانون المدني بتعد -11
  .مكرر من القانون المدني الجزائري، أو في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك
رها ایدرج آلیات للرقابة على المواد األولیة التي تدخل في التغلیف، واعتب -12
  .من عیوب المنتجات في حالة اإلخالل
 اسلیم اجیفعل الرقابة القبلیة عن طریق تشجیع المنتجین مما یحقق منت -13
  .اونزیه
دور األجهزة الرقابیة عن طریق التزود بالمكنات القانونیة والمادیة  یفعل -14
والبشریة، للتصدي للجرائم الماسة بالمستهلك بصفة عامة، والمتعلقة بااللتزام بوسم 
  .السلع الغذائیة بصفة خاصة
احد، مما تجمیع النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك في تقنین و  -15
  .یسهل االطالع والتطبیق الصحیح  للقانون
تحیین النصوص القانونیة المتعلقة بوسم السلع الغذائیة مما یمكن من  -16
  .مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التصنیع الغذائي
تفعیل الوسائل غیر القضائیة، كالتوعیة والتنشئة مما یحقق ثقافة  -17
  . ذا بتفعیل المؤسسات التربویة والتعلیمیةاستهالكیة لدى المستهلك، وه
تفعیل نظام التحفیز بالنسبة للمتدخلین في عملیة صناعة الغذاء عن  -18
طریق مسابقة أحسن غذاء سلیم للسنة، وكذا نظام تخفیض الجبایة على المتدخلین 
  .سنوات 05غیر المخالفین لمدة تزید عن 
ین الوزارات في المجال تفعیل دور الهیئات المختصة بالتنسیق ب -19
  .االستهالكي، خاصة بالربط بشبكة عنكبوتیه مغلقة
یثبت على مصطلح واحد مما یبعد اإلشكالیة عن تحدید مجال النصوص  -20
القانونیة، ومن بینها اإلشهار والدعایة الذي یتضمنهما قانون حمایة المستهلك وقمع 
  .رسات التجاریةالغش والقانون المحدد للقواعد المطبقة على المما
ینص على نظام الوساطة في المنازعات بین المستهلك والمتدخل في  -21
























































  :قائمة المراجع
  :اجع بالعربیةالمر  -أوال 
  :النصوص التشریعیة الجزائریة -
  :القوانین -أ
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  07/02/1989المؤرخ في 89/02القانون رقم  -1
، األمانة 1989فیفري  08المؤرخة في  06، الجریدة الرسمیة عدد المستهلك
 .1989العامة لحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،سنة 
، المتضـمن اسـتعمال اللغـة العربیـة 16/01/1991المـؤرخ فـي 91/05رقـم القـانون -2
، األمانــــــة العامــــــة 16/01/1991المؤرخــــــة فــــــي  03الجریــــــدة الرســــــمیة عــــــدد 
  .1991لحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،سنة 
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  67  االلتزام بوسم السلع الغذائیةالطبیعة القانونیة لبیانات : أوال
  74  السلع الغذائیة زام بوسماللتلالطبیعة القانونیة للقواعد المنظمة : ثانیا
  79  مضمون االلتزام بوسم السلع الغذائیة : الفصل الثاني
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  153  طلب الثاني بیانات اإلجباریة الخاصة ببعض السلع الغذائیة الم
  153   وسم المواد المضافةالفرع األول 
  154  وسم المواد المضافة في التشریع الفرنسي: أوال
  160  وسم المواد المضافة في التشریع الجزائري: ثانیا
  163  الفرع الثاني وسم المستحضرات الموجهة للرضع 
  163 ف المستحضرات الموجهة للرضع تعری: أوال
  164  البیانات المتعلقة بوسم المستحضرات الموجهة للرضع  -ثانیا
  170   اآللیات القانونیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیةالباب الثاني  
  173   اآللیات القبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیةالفصل األول 
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  192  الفرع األول جریمة خداع المستهلك 
  192  الركن الشرعي لجریمة خداع المستهلك :أوال
  195  الركن المادي لجریمة الخداع  _ ثانیا
  208  الركن المعنوي لجریمة خداع المستهلك :ثالثا
  210  الفرع الثاني جریمة الدعایة التجاریة غیر المشروعة 
  211  الدعایة التجاریة غیر المشروعة الركن الشرعي لجریمة  - أوال
  213  الدعایة التجاریة غیر المشروعة لجریمة الركن المادي -ثانیا
  223  الدعایة التجاریة غیر المشروعة لجریمة  الركن المعنوي-ثالثا
  226  المبحث الثاني الهیئات اإلداریة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
المطلب األول الهیئات اإلداریة الرقابیة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع 
  الغذائیة
227  
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  227  المدیریة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش: أوال
  230  المؤسسات المختصة بمراقبة جودة المنتوجات الغذائیة -ثانیا
كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة  الفرع الثاني الهیئات اإلداریة الرقابیة
  في التشریع الجزائري
232  
  232  الهیئات اإلداریة المركزیة في التشریع الجزائري - أوال
الهیئات اإلداریة المحلیة المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع : ثانیا
  الجزائري
236  
ة المساعدة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع المطلب الثاني الهیئات اإلداری
  الغذائیة 
240  
  241  االلتزام بوسم السلع الغذائیة هیئات التنسیق كآلیة قبلیة لحمایة الفرع األول 
هیئات التنسیق كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع : أوال
  الفرنسي
241  
في التشریع كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة ق هیئات التنسی: ثانیا
  الجزائري
248  
  256  الفرع الثاني هیئات االستشارة كآلیة قبلیة لحمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة 
  256  المجلس الوطني لالستهالك الفرنسي: أوال
  261  ائريالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین في التشریع الجز : ثانیا 
  269  الفصل الثاني آلیات الحمایة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة 
المبحث األول المسؤولیة الجزائیة كآلیة للحمایة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع 
  الغذائیة 
271  
  272  المطلب األول اإلجراءات اإلداریة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة 
  272  الفرع األول إثبات المخالفة المتعلقة بااللتزام بوسم السلع الغذائیة 
  272  األعوان المخول لهم البحث والتحري : أوال
  277  اإلجراءات المخولة ألعوان الرقابة أثناء القیام بالبحث والتحري : ثانیا
  288  زام بوسم السلع االختصاصات المخولة لإلدارة حالة اإلخالل بااللتالفرع الثاني 
  288  التدابیر المخولة لإلدارة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع : أوال
  295   إجراء الصلح -ثانیا
  301  المطلب الثاني الجزاءات القضائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة 
  301  م بوسم السلع الغذائیة الفرع األول الجزاءات األصلیة المقررة حالة اإلخالل بااللتزا
الجزاءات األصلیة المقررة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في : أوال
  التشریع الفرنسي
302  
  308  أحكام خاصة بالجزاءات األصلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  -ثانیا
  311  بااللتزام بوسم السلع الغذائیة الفرع الثاني الجزاءات التكمیلیة حالة اإلخالل 
الجزاءات التكمیلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  - أوال
  الفرنسي
311  
الجزاءات التكمیلیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة في التشریع  -ثانیا
  الجزائري
314  
  318  مترتبة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة المبحث الثاني المسؤولیة المدنیة ال
  318  المطلب األول آلیات حمایة االلتزام بوسم السلع الغذائیة أثناء وجود الرابطة العقدیة 
  319  الفرع األول وقت نشوء العقد هو زمان ارتكاب اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة 
  319  لة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة الغلط كآلیة حمائیة حا: أوال
  324  التدلیس كآلیة حمائیة حالة اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة : ثانیا
  332  وقت تنفیذ االلتزام هو زمان اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة : الفرع الثاني
  333  مضمون االلتزام بالتسلیم : أوال
  337  اإلخالل بااللتزام بالتسلیم المطابق أثر  -ثانیا
اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  عند الموجبة للتعویضالمطلب الثاني المسؤولیة 
  الغذائیة 
346  
اإلخالل بااللتزام بوسم  عند الموجبة للتعویضالمسؤولیة الفرع األول شروط قیام 
  السلع الغذائیة
348  
  349   الموجبة للتعویضالمسؤولیة كشرط لقیام أو العیب الخطأ : أوال
  359   الموجبة للتعویض الضرر كشرط لقیام المسؤولیة  -ثانیا
   الموجبة للتعویضالعالقة السببیة كشرط لقیام المسؤولیة  -ثالثا
  
364  
عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع  الموجبة للتعویضالفرع الثاني آثار قیام المسؤولیة 
  الغذائیة 
368  
  368  عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  الموجبة للتعویضإثبات المسؤولیة  - أوال
  372  سقوط المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة  -ثانیا
  378  جزاء المسؤولیة عن اإلخالل بااللتزام بوسم السلع الغذائیة: ثانیا
  385  خاتمة 
  395 قائمة المراجع 































ن باللغت ص امل












  :الملخص باللغة العربیة
  
التزاما قانونیا على والمشرع الفرنسي ألقى كل من المشرع الجزائري      
سالمة ظة عرضها لالستهالك حمایة ألمن و المتدخل بوسم السلع الغذائیة لح
محددة بنصوص  دراج بیانات إجباریةإااللتزام الذي یتضمن المستهلك، هذا 
القراءة واضحة بلغة یفهمها  بالسلعة سهلة شترط أن تكون لصیقةالقانون، وا
المستهلك بعیدة عما تؤدي به إلى الوقوع في الغلط أو أن تخلق في نفسه اللبس 
  .حولها
رائم التي تمس لجحددت اتزام رتبت المسؤولیة الجزائیة، و حمایة لهذا االلو 
جریمة  –جریمة االمتناع عن تنفیذ االلتزام بوسم السلع الغذائیة (بهذا االلتزام 
، لتفعیل هذه المسؤولیة، و )ة الدعایة التجاریة غیر المشروعةجریم –الخداع 
بالتنسیق و  ،داریة رقابیة إلى جانبها أخرى استشاریة مساعدة لهاأوجدت هیئات إ
المتدخل ا یضمن حسن رقابة مدى احترام تنفیذ داریة أخرى ممإمع هیئات 
  .بوسم السلع الغذائیةلتزامه ال
محددین بنصوص القانونیة، ومنح ألعوان وأوكل االختصاص بالرقابة 
التحري عن كل خرق ألحكام هذا الضبطیة القضائیة، وكلفهم للبحث و صفة لهم 
علیها تي ترتب في حالة الثبوت تحریر محضر لها حجة االثبات، الو االلتزام، 
  .تطبیق الجزاء المقرر لكل جریمةقیام المسؤولیة الجزائیة و 
المشرع الجزائري بالمسؤولیة المدنیة یكتفي كل من المشرع الفرنسي و  لمو 
مع االمتداد ) موجبة للتعویضعقد أو (المدنیة القانونیة بل أبقى على المسؤولیة 
تبني نظام المسؤولیة كذلك و  ین ذات الصلة بحمایة المستهلك،إلى نصوص القوان
، مما یزید في توفیر ضمانات قانونیة من أجل حسن تنفیذ )الحدیثة(الموضوعیة 
سالمة المستهلك، هذه الغذائیة، مما یحقق حمایة أمن و  االلتزام بوسم السلع
المتعلق بحمایة  03- 09األخیرة التي تعتبر من األهداف األسمى للقانون 
 .قانون االستهالك الفرنسيفي كذا زائري، و المستهلك وقمع الغش الج
  :األجنبیةالملخص باللغة 
  
Pour la protection et le bien du consommateur, le Législateur 
Algérien a statué des obligations juridiques envers l’intervenant à 
travers l’étiquetage des Denrées Alimentaires. 
Cet étiquetage renferme des mentions obligations définis par des 
textes juridiques ; ces recueils doivent être collées, lisible, 
compréhensible ne devant aucun équivoque. Afin de protéger ces 
obligations, le Législateur a incriminé toute violation aux règles de 
l’étiquetage (non-respect à l’exécution de cet étiquetage, tromperie, 
publicité mensongère). 
Afin de dynamiser cette responsabilité des organes administratifs 
du contrôle ont été créés en plus d’autre consultatifs aux agents 
administratifs ont été confiés le contrôle et la constations des in 
fracturés. 
  Les Législateur Français et Algérien ont basé sur les textes 
ayant relation avec la protection du consommateur également ont 
adopté le système de la responsabilité objective. Afin de renforcer ces 
garanties juridiques relatives à l’étiquetage considèrent comme un but 
essentiel de la loi 09 /03 concernant la protection du consommateur et 
de répression du fraude. Et de droit de consommation de France. 
 
 
